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قال : ( الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً > وقي الفعل مجاز . [الأمر] 
وقيل : مشترك › وقيل : متواطئ . 
لنا : سبقه إلى الفهم » ولو كان متواطنا لم يفهم الأخص . كحيوان في 


إنسان 7 [أبكى؟ا 


واستدل : لو كان حقيقة لزم الاشتراك › فيخل بالتفاهم . 

وعورض : بأن اللجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم › وقد تقدم مثله . 
التواطؤ : مشتركان في عام » فيجعل اللفظ له دفعاً للمحذورين . 
وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً » فإن مثله لا يتعذر , وإلى صحة 


دلالة الأعم للأخص . وأيضاً فإنه قول حادث هنا 2 


فمنه الأمر 


ولفظ الأمر » وهو ,أ م ر» حقيقة في القول المخصوص » الذي هو 


الصيغة الدالة على الطلب اتفاق » وسّمي هذا اللفظ لفظاً » كقوهم : «قام) 
فعل ماض » و «في) حرف جر » وليس كقولنا : الأسد حقيقة في الحيوان 


والأمر قسم من أقسام الكلام 1 سواء قلنا : الكلام موا امعد القائم 


ار ري ا ا ل 


)١(‏ انظر المعتمد )"4/1١(‏ » المستصفى )٤١١/١(‏ › المحصول (۷/۲) » التمهيد لأبي الخطاب 
)١14/1(‏ » الإحكام )١١١/۲(‏ » أصول السرخسي )١7/١(‏ » كشف الأسرار )١١1/١(‏ . 


° 


َر فرعن برشي 4" » والأكثر على أنه فيه مجاز”"" » وقيل : مشترك بين 
القول المخصوص والفعل » وقيل : للقدر المشترك بين القول المخصوص 
د" 

تلك سويت الول بحن كريدم رانف a SEETAN E‏ 
لآنة إذا كان حقيقة للقندر الشترك م كان ارا ق.اتقخصوصيات إل إذا 
أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى . 

وقد يُجاب عن الثاني : يجواز أن يكون مشتركاً بالا شتراك اللفظي بين 
القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص › كن 
بح و و ار كي 
لوحود الخلاف في الأمر » أهو حقيقة حقيقة في النشسي بحاز في اللفظي »ع 


)١(‏ هود آية (517) » وهو قول الباجي من المالكية . إحكام الفصول (ص؟؟١)‏ » ونسبه هو 
وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاني إلى بعض الشافعية من غير تحديد » ولم أقف عليه . 
انظر المعتمد (۳۹/۱) » التمهيد )١١١/١(‏ . 

(۲) كشف الأسرار على البزدوي )١٠١7/١(‏ » العدة )۲۲۳/١(‏ » ونسبه أبو الحسين إلى عامة 
المعتزلة . المعتمد )5/١(‏ » المحصول (7/5) » شرح تنقيح الفصول (ص5؟١)‏ » التمهيد 
)۱۷۹/1( > وهو مفهرم كلام الشيخ أبي إسحاق عند كلامه على أفعال الرسول تله . انظر شرح 
اللمع (۱۹۲/۱) . 

(۳) انظر هذا الرأي : إحكام الفصول للباجي (ص١١١)‏ » وهو مفهوم كلام ابن القصار عند 
كلامه على أفعال الرسول تيه » ولعله قول لمتقدمي المالكية . انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » 
ونسبه السمرقندي إلى بعض الحنفية . ميزان الأصول (ص١8)‏ . 

)٤(‏ وهو قول الآمدي رحمه الله . انظر الإحكام )١07/5(‏ » وقد نفى وجود هذا القول الشارح 
رحمه الله » ولم يبين هل النفي متوجه إلى الصحة أم إلى الوجوب » وقد أغفل الشارح مذهب أبي 
الحسين البصري » حيث يرى أنه مشترك بين القول والشأن والشيء والصفة . المعتمد (۳۹/۱) . 


لفكت OE‏ لك e‏ 
لنا : سبق القول المخصوص إلى الفهم عند الإطلاق مزح عير قري E‏ 
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بأنه حقيقة 


قله سترية عر مدر لك ا ر کی و ارون کرای کی ر 
وإلا لكان أعم في القول a ET‏ 
الأعم لا يفهم منه الأخص » كما أن الحيوان لا يتبادر منه عند الإطلاق فهم 
الإنسان » فمعنى كلامه : كحيوان في فهم إنسان منه . 

واسعدل : لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركا ؛ إذ لا شك أنه حقيقة 
في القول المخصوص » واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم . 

الجواب : لو لم يكن حقيقة لزم امحاز » واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم . 

واعلم أن عدم منع المصنف الملازمة مستند إلى جواز التواطؤ يحقق بطلان 
الاتفاق الذي ذكر ؛ لأنه رآه إذا كان حقيقة في الفعل لا يكون حقيقة في 
المشترك » وكذلك يلزمه هناك . 

ولا يقال : إنما لم بمنعه / مستنداً إلى ما ذكر ؛ لأنه لا يدفع الاشتراك [/75؟] 
اللفظي ؛ لأنه حقيقة في القول أيضاً » فلو كان حقيقة في القدر المشترك لزم 
الاشتراك . 

لأنا نقول : إثما لا يندفع لولم يكن كون الأمر حقيقة في القول 


)١(‏ قال الزركشي : «وكل لفظ عام لشيئين فصاعداً فلا يخلو إما أن يكون حقيقة قي كل واحد 
أو لا » والثاني بحاز » والأول إما أن يتفقا في اللغة أيضاً وهو المتواطئ » أو لا يتفقا وهو المشترك › 
فهذة ثلاثة الحتمالات + وقد ذهب إلى كل ولحل منها ضائر» . البخر الخيط (945/5) . 

الاشتراك اللفظي : ألفاظ متعددة تؤدي معنى واحداً » والاشتراك المعنوي ‏ وهو المراد ‏ إذا أطلق : 
لفظ يدل على أكثر من معنى . 


[أدلة القائلين 


بالتواطز] 


المخصوص باعتبار الشأن والشيء » وهو ممنوع . 

ثم اعلم أن هذه المعارضة ضعيفة على ما سبق له من أن المحاز خير . 

احتج القائل بالتواطؤ : بأن القول المخصوص والفعل مشت ركان في معنى 
عام » وهو الشيء والشأن » فيجعل اللفظ للمشترك دفعاً لمحذور المحاز 
والاشتراك" . 

اراب مقن حب يغل اللفظ للقذن اترك مع ووك نينا يدل فلي 
لجاز أو الاشتراك أو لا » الأول ممنوع وإلا أدى إلى رفع الجاز والاشتراك › 
فإنه لا يتعذر وجود معنى عام في شيء من مواضع الاشتراك واججاز » والثاني 
مس ولك افد e OEE‏ 
يدل عليه . 

والمجاز والاشتراك وإن كانا خلاف الأصل » لكن إذا دل عليهما دليل 
صارا موافقين للأصل » وإلى هذا المعنى أشار في المنتهى”' » حيث قال : 
وأجيب : بأن ذلك إنما يستقيم لولم يدل دليل على خلافه » وإلا وجب 
رفعهما أصلاً » فإنه لا يتعذر في كل موضع . 

وثانياً : بأنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص . 

وثالئاً : بأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة بالقول المخصوص بخصوصه » 


)١(‏ وقد ذكر ابن الحاجب أن ابجاز أولى من الاشتراك لمفاسد تستبع الاشتراك ومصالح تستبع 
امحاز » أما المفاسد ؛ فلأن المشترك يخل بالتفاهم » وإذا حمل على غير المقصود يؤدي إلى ضده أو 
نقيضه ؛ ولأنه يحتاج إلى قرينتين » بخلاف المحاز الذي يتاج إلى قرينة واحدة » وأما مصال المجاز » 
فلأنه أغلب من المشترك ٠‏ وأنه من حيث اللغة أبلغ . 

(؟) منتهى السول والأمل قي علمي الأصول والحدل لابن الحاجب (ص۸۹) . 


۸ 


وأنه مجمع عليه » فوجب رده » وصاحب الإإحكام' لم يورده مذهبا > بل 
على سبيل الإيراد بأن قال : ل لا يجوز أن يكون متواطتاً ؟ ثم أتى بالأجوبة . 
قال : ( حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء . اده 
وقال القاضي والإمام : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . 0 
ورد : بأن المأمور مشتق منه » وأن الطاعة موافقة الأمراء فيجيء ا 
الدور فيهما . 
وقيل : خير عن الثواب على الفعل . 
وقيل : عن استحقاق الثواب . 
ورد : بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب › والأمر يأباها ) . 
أقول : لما ذكر أن «أ م ر» يُطلق على القول المخصوص حقيقة فيسمى 
مرا » والأمر أحد أقسام الكلام » سواء قلنا : الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس » أو هو العبارة الدالة بالوضع”" » عرّفه باعتبار أنه قسم من الأول › 
ثم نقل تعاريف منكري النفساني القائلين إنه قسم من الثاني . 
ولا كان رأي الأشعري هو الأول بدأ به > وكان الأولى أن يحذه 
بالاعتبار الثاني فقط كما فعل في تعريف القرآن ؛ لأنه حظ الأصولي » وذلك 
حظ المتكلم . 


وأيضا إذا كان حقيقة في القول المخصوص وهو صيغة كما تقدم ع 


. )۱١۷/۲( الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي‎ )١( 
الكلام يطلق عند الأصوليين ويراد به معنيان : المعنى القائم بالنفس » والعبارة الدالة بالوضع‎ )۲( 


| فالمناسب / حدّه باعتبارها » وهذا الذي حدّه إنما هو لمدلول القول المخصوص 
فهو لمدلول الأمر» فالاقتضاء جنر(" . 
وقوله : ( غير كف ) يخرج النهي ؛ لأنه عنده فعل » وهو كف . 
وقوله : (على جهة الاستعلاء ) يخرج الدعاء والالتماس » والأشعري لا 
يشترط الاستعلاء » واشترطه أبو الحسين البصري » والحق عدم اشتراطه ؛ 
لقوله تعالى حكاية عن فرعون : ( مَاذًا تَأَمُرُونَ 04" . 
ق ادوس تويكو لكا نه تسيا 
للعقاب ؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي . 
لأنا نقول : ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب ؛ إذ 
لا يلزم المسئول القبول » ولا يكون سبباً إلا بعد تقرر الوجوب . 
وعرفه القاضي - وتابعه جماعة ‏ بأنه : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
الاو 
ورده الصف 9 باه مل على الدور من رجن : 
أحدهما : أن المأمور ‏ وهو واقع في الح مرتين - مشتق من الأمر › 
فتتوقف معرفته على معرفته . 
وثانيهما : أن الطاعة موافقة الأمر » والمضاف من حيث هو مضاف لا 


. جنس تحته أنواع يشمل : الأمر » والنهي » والالتماس » والدعاء‎ )١( 

(۲) الشعراء آية )٠٠١(‏ . 

(۴) انظر البرهان )۲١۳/١(‏ » المنخول (ص١١٠)‏ » المحصول (۱۹/۲) » الإحكام للآمدي 
)٠٤١/۲(‏ والحاصل أن في المسألة أربعة مذاهب : الأول اشتراط الاستعلاء والعلو » والقاني 
عكسه » والثالث الاستعلاء » والرابع العلو . 


يعرف إلا معرفة المضاف إليه . 

وقد يُدفع الدور : بأن تميز الأمر غير تصور حقيقته » فتميزه كاف في 
تصور هذه الأمور » والمطلوب تصور حقيقته 

و رسيي را عاضر ندا شعني ر ای و ر 
الاصطلاحي . 

وعر فيضن فاع و باتع مير عو الشرات علي القت 1ن 
آخرون منهم : خبر عن استحقاق الثواب على الفعل ؛ لفلا يلزم الخلف في 
الخبر عند عدم الثواب إذا أحبط عمله"" . 

واعترض عليهما : بأن الخبر يستلزم إما الصدق وإما الكذب ؛ إذ لا يخلو 
عن نجوه قلعا © والأمر ا کر ماقا ول كنبا وساي 
اللازمين دليل تنافي المازومين » فلا يجعل الخبر جنسا للأمر . 

قال : ( المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي قالوا اول لقتل ل ف 
«افعل» ونحوه » ويرد التهديد وغيره » والمبلغ والحاكي والأدنى . للأمن] 

وقال قوم : صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر : 

وفيه : تعريف الأمر بالأمر › وإن أسقطه بقية صيغة «افعل) مجردة . 

وقال قوم : صيغة «افعل) بإرادات ثلاث : وجود اللفظ . ودلالته 
على الأمر » والامتنال , فالأول عن النائم › والثاني عن التهديد ونحوه › 
والنالث عن المبلغ . 


)۱۳۹/۲( انظر الإحکام‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )۲( 


1١١ 


وفيه تهافت ؛ لأن المراد إن كان اللفظ فسد ؛ لقوله : إرادة دلالته 
على الأمر » وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة «افعل» . 

وقيل : إرادة الفعل . 

ورد : بأن السلطان لو أنكر متوعداً بالهلاك ضرب سيد لعبد » فادعى 
مخالفته » وطلب تمهيد عذره لمشاهدته . فإنه يأمر ولا يريد ؛ لأن العاقل له 
يريد هلاك نفسه » وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك 
نفسه . وهو لازم . 

0 والأولى / لو كانت إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة 

تخصيصه بحال حدوثه » فإذا لم يوجد لم يتخصص ) . 

أقول : أما المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي » وكان الطلب نوعاً منه 
لم بمكنهم تعريفه به » فعرّفوه تارة باعتبار اللفظ » وتارة باعتباره مقترناً بصفة 
الإرادة » ومن قال بأنه نفس الإرادة » فإنما قاله حين انسدت عنه طرق 
التعريف » وتبين له أن الأمر غير الصيغة » التعريف الأول للبلخي"'" » 
وأكثرهم أنه قول القائل لمن دونه : «افعل» ونحوها » في الدلالة على مدلوله 
من العربي وغيره . 

ويرد على طرده قول القائل لمن دونه : «افعل» تهديداً وتعجيزاً » أو إباحة 


. )٠١/١( والمعتمد‎ » )١٠١1/١1( انظر هذا المسألة في المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(۲) انظر هذا الرأي في المغني للقاضي عبد الجبار )٠١۷/١۷(‏ » وانظر اشتراط الإرادة مع الصيغة 
للدلالة على الأمر في المغني )١١5/11(‏ » ونسبه في المعتمد لأبي هاشم من المعتزلة » وهو قول 
عامتهم . انظر المعتمد )47/١(‏ . 


1۲ 


اور ذلك فإنهاثرة لع ع س » وقول القائل لمن دونه : «افعل) 
إذا بلغ إليه أمر الغير إياه » وكذا الحاكي . 

ويرد على عكسه : «افعل» إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء » 
فإنه أمر » ولذلك يدفع بأنه أمر من هو أعلى منه . 

وعرّفه قوم منهم : بأنه صيغة «افعل) بحردة عن القرائن الصارفة عن الأمر 
إلى تهديد وغيره"" . 

واعترض : بأنه فيه تعريف الأمر بالأمر » فإن أسقط هذا القيد بقيت 
صيغة «افعل) محردة » فيرد ما تقدم . 

أما من عرّفه باعتبار اللفظ مقترنا بصيغة الإرادة فقال : صيغة «افعل) 
بإرادات ثلاثة : إرادة وجود اللفظ » وإرادة دلالتها على الأمر » وإرادة 
الامتثال » واحترز بالأول عن النائم » وبالتالي عن التهديد ونحوه » وبالشالث 
عن المبلغ والحاكي . 

واعترضه المصنف : بأن فيه تهافتاً ؛ لأن المراد بالأمر المذكور في الحدّ إن 
كان اللفظ فسد ؛ لقوله : وإرادة دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة لم يرد 
دلالتها على اللفظ » وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة «افعل) › 
والمعنى ليس صيغة . 

وقد عاب عنه + بان الأمر لذ كور ق الت المزاد بها امعد > والعر ف 


. )۱۷/۳( شرح الكوكب المنير‎ » )۱٤۲/۲( انظر الإحكام‎ )١( 
. )٤٤/١( (؟) انظر المعتمد‎ 
. قي نسخة (أ) : المعرفة » وقي نسخة (ب) غير واضح‎ )9( 


1۳ 


المراد به اللفظ » لكن يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة › 
20 بلزوم الدور ؛ لأن الامتتال فعل المأمور به على الوجحه الذي أمر 
به » فيتوقف عليه [ عرتبتين ]7 . 

أما من عرّفه بأنه : إرادة الفعل » فاعترض عليه بأنه غير منعكس ؛ إذ لو 
ضرب رجل عبده فأنكر السلطان على السيد وتوعده باملاك » فادعى السيد 
مخالفة العبد لأوامره ؛ ليدفع عن نفسه ما توعد به » فإنه يأمر عبده بحضرة 
السلطان ليعصيه » ويشاهد السلطان عصيانه » فيزول إنكاره ويخلص من 
الملاك ! فهو قد أمر » وإلا لم يظهر عذره وهو مخالفة الأمر › ولا يريد منه 
الفعل ؛ لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه . 

[21]75/1 وهذا وارد على الذي / قبله ؛ لعدم إرادة الامتشال » وأورد المعتزلة هذا 
الإيراد على تعريف الأشاعرة الأمر بأنه طلب فعل غير كف على جهة 
ال "تدان اهي لص لله كور امم فلو كان الأ هي 
الللب © ارم أن يكون العاقل طالب هلاك فة راعترف الصف بررودة: 

والحق الفرق بأن العاقل يطلب ما يختار وما يكره إذا علم أنه لا يقع ع 
ولا يريد إلا ما يختار . 

ولما كان هذا الرد يستلزم عند المصنف رد تعريف أصحابنا » قال 
الع الأول برد كو و ا شير ی التو كان کات 


. لعل الصواب : مرتين » وقي نسخة (أ) : عرتبين‎ )١( 
الإحكام‎ , )۲١۴۳/١( انظر تعريف الأشاعرة قي الكافية قي الجدل (ص8*) » البرهان‎ )۲( 
.)١4.00( 


لوقعت المأمورات كلها » أما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى لتعلق الإرادة بالشيء 
سوى تخصيصها للشيء المراد بوقت حدوثه » وتخصيص الفعل بحال حدوثه لا 
يكون من غير حدوث الفعل ووقوعه ؛ إذ كلما لم يوجد م يتخصص > 
يسكب نكي لاض كينا Na‏ تداك اكاب مو 
فلو كانت المأمورات كلها مرادة » لزم أن تكون واقعة . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن الكافر الذي يموت على كفره مأمور بالإيمان 
جاع الضف عاي لكام اعا تا على حا ال ٠‏ > 
وهو مبني على أن العبد غير مختار وهم منعونه » فلا تكون إرادة الله تعالى 
لفعل العبد مخصصة له بحال حدوته عندهم . 

قال : ( القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه › 
والخلاف عند احققين في صيغة «افعل) . 

والجمهور : حقيقة في الوجوب . 

وأبو هاشم : في الندب . 

وقيل : للطلب المشترك . 

وقيل : مشترك . 

الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما . 

وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة . 

وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة , والتهديد ) . 


(۱) انظر الإحكام (۱۳۹/۲) . 


أقول : القائلون بالكلام النفسي”'' اختلفوا في الأمر ‏ يبمعنى الاقتضاء - 
هل له صيغة تخصه ؟ . فقال الأشعري : لا » وقال آخرون : نع" . 

قال الإمام والغزالي'"' : والذي نراه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ » 
فإن قول القائل لغيره : «أمرتك» » و «أنت مأمور) » صيغة خاصة بالأمر بلا 
شك » إنما الخلاف في صيغة «افعل» » هل هي مختصة بالأمر أم لا ؟ لكونها 
مترددة بين ستة عشر معلى . 

وقد يقال : «أمرتك» » و «أنت مأمور) لا يدل بصيغته على الاقتضاء 
لور بل مادته « ثم «أمرتك) 5 و«أنت مأمور) يطلق على الصيغة الدالة 


)١(‏ وهم الأشاعرة . انظر تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني (ص۲۸۳) » غاية المرام ق 
علم الكلام للآمدي (ص٤١٠)‏ . 

(۲) هذا المذهب هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري والأشاعرة من بعده » ونسبته إلى الأشعري 
والأشعرية غير دقيقة » أما بالنسبة إلى الأشعري نفسه فلا يوجد ما يثبت نسبة هذا المذهب إليه » بل 
قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : «إن أبا الحسن رحمه الله أملى على أصحاب أبي إسحاق 
المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب» . )١١5/١(‏ » وأيد ذلك إمام الحرمين في البرهان » 
واعتبر نسبة هذا المذهب إلى الإمام الأشعري زللاً في النقل بيا . البرهان )5١1/١(‏ » والغزالي في 
المستصفى )7714/١(‏ » وأول من عزى هذا المذهب إلى الإمام هو القاضي الباقلاني رحمه الله » 
حيث ينقل عنه - قي التلخيص - إمام الحرمين قوله : إن قول القائل : «افعل» متردد بين الأدلة على 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد » فيتوقف فيها حتى تنبت بقيود المقال » أو قرائن الأحوال) . 
التلخيص )۲١١/١(‏ » ومن جاء بعد الباقلاني تابعوا هذا النقل . 

وأما الأشاعرة فجمهورهم يقولون بالصيغة . انظر شرح اللمع )۲۰٦/۱(‏ » البرهان )5١7/1١(‏ » 
المستصفى 570/١‏ ) > المحصول ٠ )1٦/۲(‏ الإحكام (؟/57١)‏ » المنخول (ص٤١١)‏ . 

(۳) البرهان )۲٠۴١/١(‏ » المستصفى )٤١۷/١(‏ » وإن كان الغزالي في «المنخول» أثبت هذا 
القول للأشعري . المنخول (ص١٠٠)‏ . 


١ 


عليه » فلا يكون مختصاً بالاقتضاء . 

وقال صاحب الإحكام''' : / «وما قالاه لا يرفع الخلاف ؛ إذ الخلاف في [17/1؟| 
أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا ؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء › 
وإن استعمل ف الإنشاء كصيغ العقود) . 

قال : والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي » أن صيغة الأمر ‏ ونعني 
به صيغة (افعل) - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن » واستعماها قي 
غيزه بطري اغاز وها ماق اخهاره قبل هذا أن ادوب امور 

وقال أبو هاشم : إنه حقيقة في الندب" . 

وقيل : حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب”“ . 

رقيات فرك يون رر و اقفر كا لي : 

وقال الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما » أي لا نعرف أهو حقيقة في 
الخو اوق سس لي 


)١(‏ الإحكام )١41/١(‏ » وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة وثلاثين معنى . انظر شرح الكوكب 
المنير (۱۷/۳) . 

(۲) انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » شرح اللمع (۱۹۹/۱) » العدة )۲۲١/١(‏ » إحكام 
الفصول (ص۷۹) » واختاره الجصاص ونسبه إلى عامة الحنفية . أصول الخحصاص )85/١(‏ » كشف 
الأسرار )٠١۸/١(‏ . 

. )١١/١( المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ وهو منسوب إلى أبي منصور الماتريدي وعامة علماء سمرقند من الحنفية . انظر ميزان الأصول 
(ص۱۰۲) . 

(5) وهو قول الغزالي . المستصفى )575/1١(‏ . 

(5) انظر البرهان )7١/١(‏ » وهو القول السابق نفسه . انظر البحر المحیط (95//9) . 


1۷ 


[أدلة الجمهور 


القائلين بأن 
صيغة الأمر 
كيدل 


الوحوب] 


وقيل : مشترك بين الوجوب » والندب » والإباحة'") 

وقيل : للإذن المشترك بين الثلاثة » وهو الإذن . 

الشيعة : مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضا" . 

قال : ( لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متكرراً من 
غير نكير » كالعمل بالأخبار . 

واعترض : بأنه ظن . 

وأجيب : با منع » ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ › وإلا 
لتر العمل با كر الطواهر.:. 

وأيضا : ( ما متعلك ألا تَسْجِدَ إذ أَمَركك» › والمراد قوله : 
(اسجدوا) . 

وأيضاً : ( إا قبل لَهُمُ اركوا ) » ذم على مخالفة أمره . 

وأيضا : تارك المأمور به عاص » بدليل : ( أَفْعَصَيْت أُمْرِي ) . 

وأيضاً : ( فَلَيَحْدَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْره ) , والعهديد دليل 
الوجوب . 

واعترضت : بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب . وهو 
بعيد . 
)١(‏ ذكره في البحر المحيط (755/5) ولم ينسبه إلى أحد . 

(؟) نسبة هذا المذهب Ss‏ المشترك 
بين الوجوب والندب فقط . انظر عناية الأصول شرح كفاية الأصول )٠ ٠5/١(‏ » وإليه أشار 


ا ل ا ا 


1۸ 


قلنا : بل عام . 

وأيضاً : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة 
أو إشارة » فلم يفعل , عُدَ عاصياً . 

واستدل : بأن الاشتراك خلاف الأصل , فنبت ظهوره في أحد 
الأربعة » والتهديد والإباحة بعيد . 

والقطع بالفرق بين : «ندبتك إلى أن تسقيني» »> وبين «اسقني) ولا 
فرق إلا اللوم » وهو ضعيف ؛ لأنهم إن سلموا الفرق ؛ فلأن «ندبتك» 
نص » و «اسقني» محتمل ) . 

أقول : احتج على مذهب الجمهور : بأن الأئمة الماضين في كل عصر 
كانوا يستدلون بصيغة الأمر ‏ المحردة عن القرائن ‏ على الوجوب » وشاع 
وذاع ولم ينكره أحد » كما في العمل بالأخبار بعينه ققريراً » أو اعتراضاً » أو 
5 

واعترض : بأنه ظن » فلا يجري في مسائل الأصول . 

أجيب : بالمنع ؛ لأن الإجماع قطعي ١‏ : 

سلمنا : ويكفي الظهور ؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ 
وإلا لتعذر العمل بأكثر / الظواهر ؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة[/7'] 


الظن » وأما القطع فغير مقدور عليه . 


. )۲٠١/١( العدة‎ )۲٠٦/١( 


(۲) غير موجودة في نسخة (أ) » وهي نفس عبارة العضد والأصفهاني )٠١۸/۲(‏ . 


18 


ولنا أيضا من :الكناب : قوله تعالى : وَمَامََعَك ألا تلج إذ 
a O‏ : ( امْجُدُوا لآدم م ”"؟ + والسؤال للإنكار 
لا للاستفهام » ولولا أن صيغة «افعل» للوجوب وإلا لما توجه الذم » وكان 
غالا أوسبك عل + والدم على :العوك ران كان مارا عن اال ررب 
أنا لم نبت الوجوب به » نعم أثبتدا به العلم بالوجوب » ثم الظاهر أن 
الوحوب من قرينة ( فَإذَا سوه وتفَحمْتْ فيه من روجي 4" » والذم على 
الإباية والاستكبار ٠.‏ ظ 

رأيضا : (وَإذَ قل هم اروا لا تركقوة)* » موا على غاافة 
الامو 1 

SS 
ومر‎ ( : e “4 فلقوله تعالى : ( أفعَصَيّت أَمْرِي‎ 
بخص اله وَرَسُولَهُ فان لَهُ تار جَهَكَه )77 + فالآمن لوو توالا تن‎ 
a 

أنه : ( فَلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عن اأ مره ) » هدد على مخالفة 


. )١7( الأعراف آية‎ )١( 
. )9”8( البقرة آية‎ )۲( 
. )۲۹( الحجر آية‎ )۳( 
. )٤۸( المرسلات آية‎ )٤( 
. )97( طه آية‎ )5( 

(5) الجن آية (۲۳) . 
(۷) النور آية (517) . 


الأمر » والتهديد دليل الوجوب . 

واعترض هذا الدليل من وجهين : 

أحدهما : لا نسلم أن مخالفة الأمر ترك المأمور به » بل مله على غير 
المراد بأن يكون للوجوب » فيحمل على الندب » وبالعكس . 

لحان تراه هيد 4 إذ كناد ون الفهم من قوم : «خالف آم يده 
أنه ترك المأمور به » فلا يصرف عنه إلا لدليل . 

الثاني : اعتراضهم بأن ( عَنْ أَمُره ) مطلق » فلا يعم كل أمر . 

رقي ا ليما رس ا ا ارت الأمر بالحذر على مخالفة 
[ الأمر ] » وهو وصف مناسب » فحيث وجدت مخالفة الأمر وجد الأمر 
ار كر هاما 

ولنلامن جه العرق:+ القطع بان اليد إذا قال لعبلة + خط هذا 
الثوب» ولو بكناية أو إشارة ‏ فضلاً عن صريح القول ‏ فلم يفعل » عد 
عاضا رلا معي لجرب ادات 

وقد استدل : بأن الاشتراك خلاف الأصل » فيكون حقيقة في أحد 
الأربعة فقط بحازاً في الباقي » وليس حقيقة في الإباحة والتهديد ؛ لأنه بعيد 
ولم يقل به أحد » ولاقتضاء الصيغة رجحان الفعل » وليس الندب أيضاً ؛ لأنا 
نفرق بين : «ندبتك إلى أن تسقيني» » وبين : «اسقني» » ولو كان للندب لم 
يكن فرق » فتعين أنه للوجوب » ثم لا فرق بينهما إلا اللوم على الترك وهو 
معنى الوجوب » وهذا ضعيف ؛ لأنهم يمنعون الفرق » وإن سلموه فلا 


. الأمر : ساقطة من (أ)‎ )١( 


۲١ 


aS‏ بتك) نص في الندب » و «اسقني) 


[مذهب و ل او ا ا 200 
القائلين أن قال : ( الندب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . فرده إلى 
صيغة الأمر شيئت: 

تفيد الندب] 


ورد : بأنه إنما رد إلى استطاعتنا > وهو معنى الوجوب . 
مطلق الطلب يثبت الرجحان . ولا دليل مفيد . فوجب جعله 


للمشترك دفعاً للاشتراك 

قلنا : بل ينبت التقيد . ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات | وهو غير 
ع. CDF‏ 
جائر |" . 


الاشتراك يغبت الإطلاق . والأصل الحقيقة . 
القاضي : لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره . 
قلت : بالاستقراءات المتقدمة . 
الإذن المشترك كمطلق الطلب ) . 
14/1 أقول : احتج القائلون'"' / بأن صيغة «افعل) حقيقة في الندب بجاز في 
غيره : بما في الصحيحين : «ها أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)'' » فرده 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 
. وقد نسبه أبو الخطاب إلى الإمام أحمد رحمه الله‎ » )1۹/١( وهو قول المعتزلة . انظر المعتمد‎ )۲( 
. )١٤۷/١( انظر التمهيد‎ 


(۳) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : معت رسول الله تله يقول : «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » فإنغا أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم) . مسلم » كتاب الفضائل ‏ باب توقيره عله )١870/5(‏ » ورواه البخاري عن أبي 

ك 


۲۲ 


إلى مشيئتنا » وهو معنى الندب . 
ابر لا شام آنه ردد ]| إلى مشيتتنا » بل رده إلى استطاعتنا » وهو 
لازم معنى الوجوب ؛ لقوله تعالى : ( لكلف اله نفساً إلا وها ) . 
ا انها لفقل الشاك احتج : بانلا قف ل فيان جانب الفعل 
مي مساج ا ا 
TT a‏ ا 
وثانيهما : أنكم أثبتم اللغة بما يلزم الماهية ؛ لأن الرجحان لازم الوجوب 
والاعتراض عليهما : أن العقل إذا كانت معه مقدمة نقلية تثبت تثنت به اللغة» 
وصحة هذا الاستدلال مشروط بعدم مايدل من الواضع على الاشتر 
وا محاز » فلا يلزم رفعه . 
م 
هريرة بلفظ : «ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فأترا منه ما استطعتم) » كتاب 
الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله يله )٠١۱/۱۳(‏ . 
)١(‏ البقرة آية (585؟) . 
(؟) هذا القول منسوب إلى أبي منصور الماتريدي من الحنفية » كما ذكر ذلك في تيسير التحرير 
(41/1*) » ولكن السمرقندي في «ميزان الأصول» حكى عن الماتريدي أن صيغة الأمر حكمها 
الرجوب من حيث الظاهر » أي عملا لا اعتقاداً » فلا نعتقد فيه ندباً ولا إيجاباً . انظر ميزان 
الأصول (ص۹۷) . 
(۳) لأن المحاز والاشتراك على خلاف الأصل » ويحتاج كل منهما إلى قرينة لفهم المقصود . 


۲۳ 


احتج القائل بالاشتراك - [ وهي ثلاث مذاهب  ''”]‏ : بأنه ثبت إطلاق 
صيغة «افعل» في الوجوب والندب » والأصل في الإطلاق الحقيقة » فيكون 

ولم يحب المصنف عنه لظهوره ؛ لأن الحجاز أولى من الاشتراك" . 

اا دی "عل الوق انه ذو تيت تون لكب ا ر 
الندب لثبت بدليل » ثم الدليل إما عقلي ولا تثبت اللغة به » وإما نقلي إما 
أحاد ولا يفيد العلم » وإما متواتر وهو يوجب استقراء طبقات الباحثين » فلا 

الجواب : منع الحصر لثبوته بالأدلة الاستقرائية المتقدمة » ومرجعها تتبع 
مظان استعمال اللفظ » ويكفي الظهور في مدلول اللفظ . 

احتج القائل بأنه للإذن ‏ وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب 
والإباحة ‏ : بالدليل الذي تقدم للقائل بأنه للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب [ والإباحة ]27 . 


وحوابه كجوابه 7 


كاي لخن رل الراب وها الت م 

(؟) لأن الأصل عدم تعدد الوضع » وانجاز لفظ يدل على معنى واحد بقرينة » والمشترك لفظ 
تُوسع في استحماله وضعا في معنيين فأكثر , 

() انظر الملخص لإمام الحرمين )551/١(‏ » وشرح اللمع )517/١(‏ . 

(5) زائدة في (أ) » والأولى حذفها ؛ لأن المذهب السابق أنه للقدر المشترك بين الورجوب 
والندب . 


٤ 


قال : ( مسألة : صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار » ولا على [صيغة لام 
مرة . وهو مختار الإمام . 0 
الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان . 
وقال كثير : للمرة › ولا يحتمل التكرار . 
وقيل : بالوقف . 
لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار خارجي ؛ 
ولذلك يبرأ بالمرة . 
/ الأستاذ : تكرر الصوم › والصلاة . ]14/1[ 
ورد ان الک راو مق غيزة: 
وعورض : بالحج . 
قالوا : ثبت في دلا تصم» » فوجب في (صّم) ؛ لأنها طلب . 
رد : بأنه قياس » وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي » وبأن التكرار في 
الأمر مانع من غيره , بخلاف النهي . 
قالوا : الأمر نهي عن ضده › والنهي يعم › فيلزم التكرار . 
ورد : بالمنع » وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائماً فرع على تكرار 
الأمر . 
المرة : القطع بأنه إذا قال : «ادخل) فدخل مرة , امتثل . 
قلنا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته , لا لأن الأمر ظاهر 
فيها » ولا في التكرار . 
الموقف : لو ثبت لبت بدليل ... إلى آخره ) . 


0 


أقول : صيغة الأمر إذا تحردت عن القرائن لا تدل على تكرار المأمور به» 
وهو قول أصحاب مالك رحمه اله » ولا يدل أيضا على اقتضاء الكرة > 
وهذا مختار الإمام فخر الدين''' » والمصنف . 

وحكى ابن القصار من أصحابنا : أنه استقرى كلام مالك رحه الله فدل 
على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان”" > وهو مختار 
الأستاذ وجمع من الفقهاء والمتكلمين » وقال أبو الحسين البصري وكثير من 
الأصوليين : إنها للمرة » ولا تحتمل التكرار“ . 

وقيل : بالوقف » على معنى لا ندري أهو للتكرار أو للمرة ؟ » وليس 
بظاهر في واحد منهما » وهو مختار إمام الحرمين”” . 

احتج المصنف : بأن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل » والمرة والتكرار 


. )١١١ص( إحكام الفصول (ص١١9) » شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) راجع امحصرل )۱٦۳/۲(‏ . 

(۳) انظر مقدمة ابن القصار (ص١٠)‏ » واختلف النقل عن مالك قي هذه المسألة » وقد ذكر ابن 
القصار أنه ليس هناك نقل عن مالك رحمه الله ني هذه المسألة » وإنما تتبع أصحابه واستقراء آرائه 
الفقهية هو الذي أدى إلى تبني هذا الرأي أو ذاك » واختار ابن القصار أن مذهب مالك : أنه يفيد 
التكرار تخريجا على ما في المدونة . 

والذي عليه أغلب المالكية : أنه لا يفيد التكرار » وإليه ذهب الباجي » والقرافي » والشنقيطي في 
«نشر البنود) » وهو مفهوم كلام ابن جلاب ف التفريع من المتقدمين » وابن رشد » والتلمساني من 
الملتأخرين . انظر مقدمة ابن القصار (صه”") » إحكام الفصول (ص۸۹) » شرح التنقيح 
(ص١١١)‏ » نشر البنود )٠١۲/۱(‏ » وانظر التفريع لابن الجلاب )١50/١(‏ . 

(5) المعتمد )١١8/١(‏ » أصول الس رخسي )۲١/١(‏ » المستصفى (۲/۲) . التمهيد )١410//١(‏ 
البحر الغيط (۳۸۹/۲) » اللمع )۲۲١/١(‏ . 

(5) البرهان (۲۲۹/۱) . 


"5 


خارج عن مدلوله ؛ إذ لو كان المرة من مفهومه لكان «افعل» مرات تناقضاً » 
و «افعل) مرة واحدة تكراراً » ولو كان التكرار من مفهومه لزم ذلك أيضاً » 
e a E CA‏ 

والمرة وإن كانت لازمة الوجود في الخارج » إلا أنها غير لازمة لمدلوله 
EEE‏ 

زأرسا فزن فناطدوة ا والتكراء و اف اتر اال 
وتنروت الك تسر ل رويك نر ترات ركب وسكا E‏ 
ومعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها . 

قيل : هذان الدليلان يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة » فلم لا يدل 
عليهما بالصفة ؟ وهو المتنازع فيه » واحتمالها هما لا يمنع ظهور أحدهما . 

ورد : بأنها لطلب الفعل بإجماع أهل العربية » والأصل عدم دلالته على 
أمر خارج » ولا يرد » فإن كان من ضرورة وقوع الفعل فلا يلزم أن يكون 
E ES‏ وال انا EE E E‏ سين إل ماق 
الضرب » ولا الشخص / المضروب » وإن كان ذلك من ضرورة الأمر [/:؟] 
بالضزب. . 

وأيضاً : يجوز ورود الأمر على الفور وعلى التراخي » فصح أن يقال : 
وجد الأمر في الصورتين ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة » ولا مشترك 
سوى طلب الفعل ؛ إذ الأصل عدم غيره » فكان هو مدلول الأمر قي 
الفمورعيق قؤن ينا يد لاقو فون الستان E E‏ علدو لجسا 


والاشتراك . 


۲۷ 


[أدلة القائلين 


بالتکرار] 


والتكرار والتناقض مدفوعان بأن الصريح لا يناقض الظاهر » والتأكيد 
لرفع الاحتمال » وكونه يبرأ بالمرة وإن لم تكن قرينة تمنعه . 

احج الأستاذ : بأنه لو لم يكن الأمر للتكرار » لما تكرر الصوم 
والصلاة » لكنه عن ١‏ 

الجواب : منع الملازمة ؛ إذ التكرار من غيره وهو الإجماع . 

ولو سلم » فمعارض بالحج » فإنه مأمور به ولا تكرار . 

قالوا ثانياً : ثبت التكرار في «لا تصم) »> فوجب في (صم) > والجامع أن 

الجواب : أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه » ولو سلم فالفرق بينهما أن 
النهي يقتضي انتفاء الحقيقة » ولا يكون إلا بانتفائها في جميع الأوقات , 
والأمر يقتضي إثباتها » وهو يحصل رة . 

وأيضا : التكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات » بخلاف 
التكرار في النهي ؛ إذ التروك تجتمع وتجامع فعل الغير . 

قالوا العا الأمر بالشيء تهى عن ده والنهى عنم من النهى عة 
قائما ا الامو يات 

الجواب : إنما نمنع أنه نهي عن ضده . 

سلمنا » ولا نسلم تكراره ؛ لأن النهي الضمني تابع للأمر » فإن كان 
الأمور ييه انما > E O‏ نووز ان كانه امور ليابق e‏ 
کا ا عن الأضداد في ذلك الوقت » فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر 


. )١55/؟( الأحكام‎ » )۳۸١/۲( البحر المحيط‎ )١( 


۲۸ 


يقتضي التكرار فرع عن كون الأمر للتكرار » فإثباته به دور . 
احتج القائل بأنه للمرة"'' : بأن السيد إذا قال لعبده : «ادخل الدار) [حجة القئلين 
فخا قرة ع خ د ف عرها و كان ل ا غد فا ا a‏ 
الجواب : أنه إنما امتثل بحصول المأمور به الذي هو في ضمن المرة ؛ إذ 
المرة من ضرورة فعل ما أمر به » لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها › ولا 
حاجة إلى قوله : ولا في التكرار"" . 
احتج القائل بالوقف : بأنه لو ثبت لثبت بدليل إما عقلي أو نقلي . . . 
E‏ 
واطلواتك”: O‏ , ا 
قال : ( مسألة : الأمر إذا علق على علة ثابتة » وجب تكرره بتكررها يفيد اتكرار 


ا ٤‏ بتكررها 
اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع العلة . لا للأمر . وهي فرع 
ون على على غير العلة + لمحتا 0 صي 0 


)١(‏ جمهور الأصوليين . انظر المعتمد )۱١۸/١(‏ » أصول الس رخسي )۲١/١(‏ » اللمع 
(۲۲۰/۱) » التمهيد )۱۸۷/١(‏ » المستصفى (۲/۲) » إحكام الفصول (ص١١5)‏ . 

(۲) لأن كلام المصنف هنا هو جواب على القائلين بإفادة الأمر المرة » فإذا أثبت انتفاء إفادة 
المرة » من باب أولى انتفاء إفادته التكرار . 

(۳) وقد اختلف في تفسير التوقف هنا » فقيل : إنه يفيد طلب المرة قطعاً من غير نفي أو إثبات ما 
عداها » وقيل : إنما يدل على مطلق الطلب فقط » فهو مشترك بين المرة والتكرار » فيتوقف إعماله 
على القرينة » وقيل : لا يدل على مطلق الفعل » ولا المرة » ولا التكرار . انظر جميع هذه الآراء في 
البرهان (۲۲۹/۱) » مقدمة ابن القصار (صه*) » الإحكام )٠١۷/۲(‏ ء المحصول )١١۳/۲(‏ . 

)٤(‏ أي ثبت بالاستقراء أنه لابد أن يدل على المرة » وهذا الاستقراء مذكور قي الاستدلال 
للمذهبين السابقين . 


۲۹ 


لا : القطع '' بأنه إذا قبل : إن دخلت السوق فاشتر كذا»» 
شترى مرة » عد ممتثلاً بالمرة مقتصراً . 
[2157 / قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع › ( إا قشم €< الرَائئَة 
رالراني 4 ١‏ ( وإِن کشم جنا » 
قلنا : في غير العلة بدليل خاص . 
قالوا : تكرر للعلة . فالشرط أولى لانتفاء المشروط . 
قلنا : العلة مقتضية معلوها ) . 
أقول : القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار » اتفقوا على أن الأمر إذا 
على على علة"'" ثابتة ‏ أي ثبتت عليتها بالدليل » كما لو قال : «إن زنا 
فاجلدوه» - أنه يتكرر الفعل بتكرر العلة ؛ للاتفاق على اتباع العلة مهما 
وحدت وإثبات الحكم بثبوتها » فإذا تكررت تكرر » ولیس التكرار مستفادا 
من الأمر » وإلا لتكرر وإن لم تكرر . 
فإن علق على شيء لم تنبت عليته » كما لو قال : «إن دخل الشهر فأعتق 
عدا » فالمختار أنه لا يقتضي ‏ تكرار المعلق عليه تكرار الفعل 
لنا : أن السيد إذا قال لعبده : «إن دخلت السوق فاشتر کذا» 


)١(‏ الأمر إما أن يأتي مطلقاً » وإما أن يأتي معلقاً على شرط ليس له صفة التعليل » وإما أن يأتي 
aE E e‏ كسا وال سن «الران نی اجحلدوه) » والحال الأخيرة لا نزاء فيها » وإنما التزاع 
ونال اليف با EES‏ إلا إذا أشعر بالعلية . انظر اللمع (۲۲۸/۱) 2 
إحكام الفصول (ص؛ 5١‏ ) » العدة ( )۲۷١/١(‏ » المستصفى (۷/۲) » المعتمد )١١5/1١(‏ » التمهيد 
(۰£/۱). 

(۲) العلة : هي الوصف المعرّف للحكم . انظر الأصفهاني على منهاج البيضاوي (554/5) . 


,ع 


مزة فض | ليها عير مکو ذلك كران وغول اللشوق. و غد معاد ولو 
أخذ يشتري ذلك كلما دخل » عد مستحقا لوم » ولو وجب تكرار | 
ge 9‏ اللوم إذا 
كرر الشراء عند تكرار الدخول . 

| احتج القائل بأنه يتكرر ‏ إذا علق أيضاً على غير العلة ار 
الفعل بتكرر ما علق عليه في أوامر e‏ : ( لذا نشم إلى 
المصّلاة 4 » ( الرَائئَةٌ والراني فَاجْلِدُوا 4 » ( وإن كُشُم جنا 
فَاطْهَرُوا 4 » وليس تكرره للأمر » فهو لتكرر المعلق عليه ؛ إذ الأصل 
عدم غيره . 

الجواب : ما ذكرتم أن ثبتت عليته كالزنا » فليس محل النزاع”*' » وإن لم 
تنبت فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص ؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن كان 
معلقا بالاستطاعة » وتكرر الوضوء والغسل إما لأن المعلق عليه علة ‏ أو 
للإجماع . 

قالوا ثانياً : الأمر المعلق على علة ثابتة يجب تكرره بتكررها » فالمعلق 
على الشرط أولى أن يتكرر بتكرره ؛ لانتفاء المشروط عند انتفائه » بخالاف 
العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول ؛ لحواز أن تخلفها علة أخرى ؛ إذ يجوز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين . 
)١(‏ المائدة آية (5) . 
(۲) النور آية (5؟) . 


(۳) المائدة آية (5) . 
)٤(‏ فالنزاع فيما إذا علق الأمر على شرط » دون ما إذا علق على علة ثابتة . 


۳۹ 


الجواب : أن التكرر في العلة من أجل أن وجودها مقتضي وجود 

المعلول » وذلك منتف في الشرط » فإن وجوده لا يقتضي وجود المشروط › 
]۲۷٠/[‏ واقتضاء انتفاء المشروط بانتفاء الشرط لا يوحب التكرار بتكرره وهو ظاهر / 

> والشرط وإن كان في جانب العدم آكد » لكن منشأ الحكم الثبوت › 

ولل ق جات ال كد 
00 قال : ( القائلون بالتكرار قائلون بالفور . ومن قال إن المرة تبرئ › 

وقال القاضي : إما الفور . وإما العزم . 

وقال الإمام : بالوقف لغة . فإن بادر اميد 

وقبل : بالوقف وإن بادر . 

وعن الشافعي رضي الله عنه : ما اختير في التكرار . وهو الصحيح . 

لنا : ما تقدم الفور . لو قال : «اسقني» وأخّر , عُدَ عاصيا . 

قالوا : كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر › مثل «زيد قائم) » «وأنت 
طالق) . 

رد : بأنه قياس » وبالفرق بأن في هذا استقبالاً قطعاً . 

قالوا : طلب كالنهي . والأمر نهي عن ضده . وقد تقدم . 

قالوا : ( ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ امرك ) » فذم على تكر البدار . 


. ساقطة من (ب) > ولكن نص الكلام موجود قي غير موضعه‎ )١( 


بض 


قالوا : لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين . 

ورد : بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنغا يلزم لو كان التأخير 
مشروعا . وأما في الجواز فلا » لأنه مُتَمكّن من الامتال . 

قالوا : قال الله تعالى : (إ سَارِعُوا ) › ( امتبوا ) . 

قلنا : حول على الأفضلية » وإلا لم يكن مسارعا . 

القاضي : ما تقدم في الموسع . 

الإمام : الطلب متحقق . والتأخير مشكوك . فوجب البدار . 

وأجيب : بأنه غير مشكوك ) . 

أقول : القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار 
قائلون بالفور » وهو وجوب المبادرة ؛ لأنه من ضرورات استغراق 
الأوقات''' » وهو المروي عن مالك" . 

وأما من قال : إن المرة تبرئ » سواء قلنا : وضع لها > أو قلنا : المرة من 


)١(‏ لأن الوقت الذي يعقب الأمر يتدرج في الأمر » فحتى يتحقق الامتثال يحب إيقاع الأمر في 
أول أجزاء الوقت . 

(۲) سبق بيان رأي الإمام مالك قي اقتضاء الأمر التكرار » وأن أغلب المالكية على أنه لا يقتضي» 
والذي صرح باقتضائه التكرار هو ابن القصار في مقدمته » والأستاذ أبو إسحاق من الشافعية . انظر 
( ص٣‏ ۲) » قال ابن القصار : «إنه لا يوجد نقل عن مالك قي هذا > ولكن كونه یری وجحوب 
المبادرة إلى الحج » فيه دلالة على أن الأمر عنده على الفرر» » وأصحابه من بعده على فريقين : 
المشارقة وعلى رأسهم ابن القصار والقاضي عبد الوهاب يرون أنه يدل على الفور » والمغاربة وعلى 
رأسهم الباجي يرون أنه على التراخي > وإلى هذا ذهب معظم المالكية ؛ ولذلك هو المختار عند 
الشافعية . انظر مقدمة ابن القصار (ص550) » إحكام الفصول (ص١١٠)‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص۱۲۸) » كشف النقاب (384/5) , المقدمات الممهدات )۳۸۳/١(‏ . 


۴ 


لفق 


IS 
وقال القاضي : : تقتضي الفور في أحد الأمرين » إما الفعل في الحال » أو‎ 
صاحب الإحكام عن القاضي سوى جواز‎ e العزم عليه في ثاني حال‎ 

0 : MD + 

وقال إمام الحرمين'"' : بالوقف في مدلوله لغة » أهو الفور أم جواز 
التأخير ؟ » لكنه لو بادر إلى الفعل في الحال امتثل » فإن آخّر وأوقعه بعد ذلك 
لم نقطع بخروجه عن عهدة الخطاب . 

قال بعضهم : بالوقف لغة > وأنه لو بادر لا نقطع بخروجه عن عهدة 
الخطاب 0 لاحتمال وجوب التراخى »> وهو خلااف إجماع E‏ 1 

ومختار الشافعى والمغاربة من المالكية : أنها تدل على طلب الفعل فقط › 
و صححه 0 1 

لنا : ما تقدم في في التكرار من أن المدلول طلب حقيقة EES‏ 

| والتراخى ي څارجي ۽ ا وي ار را د E‏ 

. )919/١( التلخيص‎ » )۱٦٥/۳( انظر الإحکام‎ )١( 

(۲) البرهان (۲۳۲/۱) . ۰ 

(۳) انظر البرهان (۲۳۲/۱) » البحر المحيط (۳۹۹/۲) . 

(4) وهذا هو الذي اختاره الجويني ونسبه إلى القاضي الباقلاني » واختاره الباجي والتلمساني من 
للغازية» و انار اغرال رآ إسحاق + وزاق الآفدئ قريب من هذا ؛ شيك قال وإن الكلف 
سواء خر أو بادر عُدّ ممتئلاً » ولا يأثم بالتأخير» . انظر البرهان )587/١(‏ » المستصفى (4/۲) ) 
الإحكام (؟/55١)‏ » مفتاح الأصول (ص۲۷) » إحكام الفصول (ص”١٠١)‏ » التبصرة (ص55). 

(5) انظر (ص3772-55) . 


۳٤ 


احتج القائل بأنها للفور '' : بأن السيد لو قال لعبده : «اسقني» فأخّر 
و قر عدر وأ ة غا عه ولرل انم لور لا فيو ولك 

الجواب : أن ذلك إنما فهم بالقرينة ؛ لأن العادة أن طلب السقي لا 
a E‏ ظ 

قالوا ثانيا : كل مخبر أو منشئ مثل : «زيد قائم» » و «أنت طالق» ) فإنما 
يقصد الزمان الحاضر » فكذا الأمر بيجامع أنهما من أقسام الكلام في الأول › 
وأن كلا منهما إنشاء في الثاني » وصاحب الإحكام'" لم يذكر المخبر » وهو 
ا ليان لير عر عن خاي 
ERT‏ 

الجواب : أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه » ولو سلم فالفرق أن الأمر فيه 
دلالة على الاستقبال قطعاً » فلا يحكن صرفه إلى الحال ؛ لأن الحاصل لا 
يطلب » بل إلى الاستقبال المطلق » أو الأقرب إلى الخال » وكلاهما محتمل > 
فلا يصار إليه إلا بدليل » بخلاف «أنت طالق» فإنه لا يتأخر عن التلفظ به 
تأخراً زمانياً » أو نقول : لا نسلم أن وقوع الطلاق على الفور من حيث 
اللغة » بل الشارع جعله علامة على الحكم الحالي » فلا يلزم أن يكون الأمتر 


للفور لغة 
TS‏ 
وقالوا اا : الأمر بالشيء نهي عن أضداده » والنهي يقت يقتضي الفور فكذا 


. وهم متقدمو المالكية » ومتقدمو الحنفية » وعامة الحنابلة . انظر (ص۳۴)‎ )١( 
. )١55/5( (؟) انظر الإحكام للآمدي‎ 


o 


الأمر » وقد تقدم تقريرها والجواب عنهما . 

قالوا خامساً : ( ما ما مَتَعَكَ ألا تنجد إذ امرك 76" » فذم على ترك 
المبادرة ؛ لأن «إذ» للزمان , أي ما منعك من السجود زمان الأمر » فلولا أنها 
للفور ما توحه الذم ؛ لحواز التأخير حينعذ . 

الجواب ار صو جر ود زه نكال : ( فإذا 
سوه فخت فيه من روجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ 7" ' ».ولا يلوم ذلك في 
الأمر المطلق . 

قلت : وقد اعتمدوا هذا الجواب » ولا يتم إلا بتقدير كون الفاء في 
جواب الشرط تقتضي التعقيب » وليس كذلك ؛ لأنها إنما تقتضيه إذا كانت 
عاطفة » مثل : «جاء زيد فعمرو» » أو «أعط زيدا فعمراً» . 

قالوا ادس :الى كان الاو مشروعاً لويم أن کرت رل أمد » وإلا 
لاز تأخيره أبداً » فلا يكون واجباً » ثم الأمد لابد أن يكون معيناً , وإلا 
لكان اكليف باستاع تأسوزم ع ولك اند كا باش + تى ارت 

7[ لإشعار الأمر به » ولا دليل / من خارج يعينه ؛ لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز 

تأخيزه عن الوقك الذي لولم بقل يفيه فاته ول يعرف الا تامار 
وليس إلا كبر السن أو المرض الشديد » وكثير تمن يموت فجأة » فلا يكون 
شاملا لجميع للكلفين . 

الجواب أولا : بالنقض با لو صرح بجواز التأخير » كما لو قال : صم 


. )١١( الأعراف آية‎ )١( 
. )۲۹( الحجر آية‎ )۲( 


۳٦ 


على التراخي) ؛ إذ لا خلاف في جواز التكليف مثله . 

وثانياً : إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً » فيجب تعريف وقته الذي يؤخر 
إليه » وأما إذا كان جائزاً فلا » لأنه متمكن من الامتثال بالمبادرة » فلا يلزم 
التكليف با محال . ظ 

وف الجواب الثاني نظر ؛ لأن التكليف بانحال اللازم لعدم تعيين الأمد إِنما 
هو التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد » لا التكليف بالإتيان بالمأمور به 
قبل أمده حتى يندفع بما ذكر . 

قالوا سابعاً : قال تعالى : ( سَارِعُوا إلَى مَعْفِرّة مِن ربكم 4“ والمراد 
مي لقان AS‏ ون يبط مب جنار جه EILEEN‏ 
(فَاسْتَبقُوا اخيرات 4" وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه . 

الجواب : أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ؛ إذ لو 
رق قال ارو ا فيه ؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع 
لا في المضيق ؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره عنه . 

سلمنا حملهما على الوجوب » لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة 
الأمر . 

احتج القاضي : مما سبق له في الموسع » وقد تقدم تقريره وجوابه . 

احتج الإمام : بأن طلب الفعل محقق » والخروج عن العهدة بالتأخير 
مشكوك ؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير » فيجب البدار ليخرج 


. )۱۳۳( آل عمران آية‎ )١( 
. )١ 5/8( (؟) البقرة آية‎ 


¥۷ 


عن العيةة وول 
الجواب : لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بيناء ولا 
حم على ظاهره ولا لكان النذار مشک كا فة الشلف ق اة 
المتقابلين يوجب الشك في الآخر . 
0 قال : ( مسألة : اختيار الإمام والغزالي : أن الأمر بالشيء ليس نهيا 
عن صده ؟] عن ضده » ولا يقتضيه عقلا . 
وقال القاضي ومتابعوه : نهي عن ضده . ثم قال : يتضمنه » ثم اقتصر 
قوم , وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما . 
تم منهم من خص الوجوب دون الندب . 
لنا : لو كان الأمر نهياً عن الضد أو يتضمنه , لم يحصل بدون تعقل 
الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب النهي » ونحن نقطع بالطلب مع الذهول 
عنهما . 
واعترض : بأن المراد الضد العام . وتعقله حاصل ؛ لأنه لو كان عليه 
لم يطلبه . 
[/201 وأجيب : بأن طلبه في المستقبل » ولو سلم / فالكفَ واضح ) . 
أقول : اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين » هل يكون نهياً عنن الشيء 
المعين المضاد له أو لا ؟ فإذا قال «تحرك) فهل هو في المعنى مثابة لا تسكن ؟ . 


)١(‏ ليس المقصود بالإمام هنا الرازي ؛ إذهو قد صرح بأن الأمر عنده على التراخي . انظر 
احصول )١85/5(‏ » وأما إمام الحرمين فقد مر أنه يرى التوقف قي مدلول هذه الصيغة . انظر 


. )۱۲۳/١( البرهان‎ 


۴۸ 


قال امام والغزالي'") : ليس نفسه اول الت د 


| وقال القاضي أبو بكر ومن تبعه : إنه نفس النهي عن ضله » ثم رجع 
فقال : ليس نفسه لكن يتضمنه عقلا" ]2 وبهذا القول قال أكثر 
ا 

قيل : وفائدته أن المأمور بالعبادة إذا أتى فيها بضدها هل يفسدها » بناء 


على أن النهي يقتضي الفساد ؟ . 
فقال الحنفية : لو سجد على نحاسة ثم أعاد السجود على طاهر لم تفسد 


وكذا إذا قعد عمدا ثم قام'' . 


إن قوها مق التدائلية هان اأ تالش دن النهي فن ده 
كعبد اجار وأبي الحسين » اقتصروا على ذلك ولم يتجاوزوه إلى أن النهي عن 
الشيء ا 0 » وقال القاضي 8 والنهي كذلك فيهما 8 


. )55؟/١( البرهان‎ )١( 

(۲) المستصفى (۸۲/۱) » المنخول (ص9١٠١)‏ . 

(۳) التلخيص ٠ 4/١(‏ 5 ) » وقال في البرهان : «والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته 
أذ الأمر و عه لا بكرن هيا ولكن يقضسه» : البرهان (88/5) : 

( 5 ) ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب) . 

(5) إحكام الفصول للباجي (ص77/6) » شرح تنقيح الفصول (ص9؟1١)‏ . 

3+ ذهب التقدموة نتن اة إل أن الأمر بالشيء يعضيى:النهي عن ضنده "انظ امول 
الكرخي )١157/7(‏ » تيسير التحرير )55/١(‏ » ميزان الأصول للسمرقندي (ص0؟١5)‏ » 
وخالف قي ذلك السرخسي والبزدوي فقالا : «الأمر بالشيء يستلزم كراهة ضده» » وعليه خرجا 
قال الذي ذكره الشارح . أصول السرخسي )٩ ٤/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري (۳۲۹/۰) . 

(۷) انظر المعتمد )۹۷/١(‏ . 


۳۹ 


أي مرة قال : إنه نفس الأمر بالضد » ومرة قال : إنه يتضمنه . 

ثم القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده » منهم من خصص ذلك 
أبن الاقانه ركون ديا عن E‏ »> بخلاف أمر الندب لا يكون أضداده 
الباحة منهياً عنها , لا نهي تحريم » ولا نهي تازيه . 

قيل : فائدة قوله : ( بشيء معين ) > الاحتراز عن مثل قول القائل : 
«ققل :اننيعا زد ED SY‏ يده رقا( لان لا عد ليه »وتان كل نا 

وفيه تعسف ؛ إذ لا فائدة في الأمر به أولاً . 

وقل : ال راد ية الان بأحد الصديه لا عة فال يكون الأ ها 
عن الضد الآخر » وفيه نظر ؛ لأن ضد أحدهما لا بعينه الكفّ عنهما » وهو 


- منهى عنه » والظاهر أنه لا فائدة له . 


[حجج 
القائلين 
إن الأمر 
قت يتفض 

النهي عن 


ضده] 


احفج : بأنه لو كان الأمر بالشيء نهياً عن الضد أو مقتضياً له + لما 
حصل الأمر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه واللازم باطل » أما الملازمة ؛ 
فلأن الكفْ عن الضد هو المطلوب من ١‏ لنهي » ويتنع أن يكون المتكلم طالباً 
لأمر لا يشعر به » فيكون الكف عن الضد متعقلاً له » ولا يتعقل إلا بتعقل 
مفرديه وما الضد والكف عنه » وأما بطلان التالي ؛ فلأنا نقطع بطلب 
حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه . 

واعترض : .نع انتفاء التالي » فإنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن 
الضد ؛ إذ المراد بالضد هو الضد العام لا الأضداد الجزئية » والذي يذهل عنه 
هو الأضداد الجزئية » وأما الضد العام الذي هو ترك المأمور به » فتعلقه 


حاصل لأن المأمور لو كان متلبسا بالفعل لم يطلبه / الآمر منه ؛ لأنه تحصيل 
الحاصل » فإذا إنما يطلبه إذا علم أنه غير متلبس به » والعلم بذلك يستلزم 
العلم بتلبسه بضده المستلزم تعقل ضده . 

الجواب : لا نسلم أن المأمور لو كان متلبسا بالفعل لم يطلبه منه » وإنما 
يلرم تحصيل الحاصل بتقدير كون الأمر يطلب تحصيل الفعل في الحال » وهو 
ممنوع بأن الأمر بطلب الفعل في اللستقبل وإن كان المأمور متلبساً به في الحال» 
فالمطلوب الدوام » فحينعذ لا يلزم تعقل الضد العام . 

سلمنا تعقله » لكن الكف واضح عدم تعقله » واعلم أن هذا الكلام على 
المستند » مع أن تعقل الضد العام لازم للأمر ؛ لأن إيجاب الفعل لا يتصور 
بدون المنع من تركه الذي هو الضد العام » فيلزم تعقل الكف أيضاً . 

قيل : الجواب الأول ينافي موضوع المسألة ؛ لأنها في الأمر بشيء معين ع 
وإذا أمر بشيء معين استحال أن يكون اله ار مشا نه رالا رم 
تحصيل الحاصل » فإن طلب في المستقبل » يكون المطلوب تحصيل شيء آخر 
لا الأول . 

نعم الأمر بالماهية لا ينائي كونه متلبساً بالفعل ؛ إذ المطلوب الاستمرار . 

وفيه نظر ؛ لأن المراد بالتعيين هو النوعي لا الشخصي » ولا مشاحة في 
الاصطلاح » حيث أطلق اسم الضد على الترك المأمور به » وهو أمر عدمي . 

قال : ( القاضي : لو لم يكن إياه » لكان ضداً , أو مفلاً , أو خلافاً ؛ 
لأنهما إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا . 


٠. 5‏ َه ٤‏ . ٤ء‏ عن ضده 
الثاني : إما أن يتنافيا بانفسهما أو لا 3 فلو كانا مثلين أو ضدين ل ومناقشتها] 


٤١ 


يجتمعا » ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم 
الخلافين » ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده › وهو الأمر بضده ؛ 
لأنهما نقيضان » أو تكليف بغير الممكن . 

وأجيب : إن المراد بطلب الترك ضده . طلب ترك الكف » منع 
لازمهما عنده » فقد يتلازم الخلافان , فيستحيل ذلك . 

وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر » كالظن والشك » فإنهما معا 
ضد العلم . 

وإن أراد بترك ضده [ غير ]''' الفعل المأمور به » رجع النزاع لفظيا 
في تسميته طلبه نهياً . 

القاضي أيضاً : السكون عين الحركة » فطلب السكون طلب ترك 
الحركة . 

وأجيب : بما تقدم ) . 

أقول : احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده : بأنه 
لو لم يكن إياه لكان مثله أو ضده أو خلافه » واللازم بأقسامه باطل » أما 
الملازمة ؛ فلأن كل متغايرين إن تساويا في صفات النفس - أي في الذاتيات - 
فهما المثلان » كسوادين وبياضين » وإلا | فإن تنافيا بأنفسهما ‏ أي استازم 
كل منهما عدم الآخر » حتى يشمل النقيضين » والعدم » والملكة » والضدين 
الوجوديين ‏ إذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط » وإلا فهما الخلافان »› 


. الأولى أن يقال : «عين» » وهذا الذي اعتمده المولف قي شرحه‎ )١( 


بت 


كالحركة والسواد 2١7]‏ » وأما انتفاء اللازم ؛ فلأنهما لو كانا متلين / أو [/”"] 
ضدين لم يجتمعا في محل ؛ لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين » لكنهما 
يجتمعان قطعاً في الطلب وفي الوجود » فلو قال : «تحرك » لا تسكن» اجتمعا 
ا تع لكر كه امنيا عا یک 

ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلاف 
الآخر ؛ لأن ذلك حكم الخلافين » كما يجتمع البياض ‏ وهو خلاف 
الحلاوة ‏ مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة » |[ ومع الرائحة التي هي خلاف 
الحلاوة ] » لكن اجتماعهما محال ؛ لأن الأمر بالشيء مع ضد النهي عن 
ضده نقيضان » أو تكليف بغير الممكن ؛ لأن «(اسكن) مع «تحرك) الذي هو 
ضد «لا تتحرك» بالنظر إلى ذاتيهما تكليف بغير الممكن » وبالنظر إلى ما 
يستلزمان نقيضان . 

أجاب المصنف : بأن القاضي إن أراد بقوله : ( طلب المأمور به عين 
طلب ترك ضده ) » أن طلب المأمور به هو طلب الكف عن ضده . 

سلمنا أنهما خلافان » ونمنع ما جعل القاضي لازم الخلافين عند هذا 
التفسير » إذ قد يتلازم الخلافان » كالعلة ومعلوما المساوي » فيس تحيل 


)١(‏ والعبارة هنا ف هذه الفقرة فيها خلل » فهر يقول : فإن تنافيا بأنفسهما ولا يذكر جواب 
الشرط » ولعله خلل من جهة النساخ . 

(۲) والذي أثبته إمام الحرمين فيما يرويه عن القاضي أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن 
ضده » ولكن يقتضيه . البرهان )551١/1١(‏ » والذي يرويه الز ركشي في البحر عن القاضي » وقال 
إنه مثبت في التقريب » أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده . البحر (5؟/4117) » وانظر 
التلخيص 04/١١‏ 5) . 


<۳ 


اجتماع أحدهما مع ضد الآخر » وإلا اجتمع الضدان ؛ لأن أحدهما لا ينفك 
عن الآخر . 

عا يكوك طن اح اقيق ار > كا وات 
فإنهما خلافان » وكل منهما ضد العلم » فلو لزم جواز اجتماع الشيء وضد 
خلافه » لزم اجتماع الشيء وضده » وهذا المشال غير صحيح ؛ لأن الشك 
والظن ضدان على الوجه الذي فسر به المصنف الضدين ؛ لأنهما يتنافيان وإن 
لم يكونا بالمصطلح ضدين ؛ لأن تقابلهما تقابل العدم والملكة''' » والمثال : 
الضاحك والكاتب » فإنهما خلافان » وكل منهما ضد الصاهل . 

وإن أراد القاضي بقوله : «طلب المأمور به هو عيبن طلب ترك ضده) ع 
فإن فسر طلب ترك ضده بفعل المأمور به - كما يشعر به استدلاله الثاني 
رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل ا مأمور به تركاً لضده » وفي تسمية طلبه 
نهياً » وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يبت » ولو ثبت » قال في المنتهى : 
لكان حاصله أن له عبارة أخرى كالأحجية » مثل : «أخوك ابن أخت 
خالتك» » وذلك شبه اللعب . 

ولا يقال : مراد القاضي بترك ضده المنع من ترك الفعل المأمور به وهو 
جزء الطلب الحازم ؛ لأنا نقول : مراد القاضي هنا إثبات أنه عينه لا أنه 
يستازمه » بل لو صح له لزم منه بطلان قوله الشاني إنه ليس عينه » لكن 
يستلزمه . 

احتج القاضي أيضاً : بأن فعل السكون مثلاً عين ترك الحركة ؛ إذ البقاء 


. أي تقابل الظن والشك مع العلم‎ )١( 


٤ 


في الحيز الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني » وإنما يختلف التعبير / [ك/8؟| 
عنه » ويلزم منه أن طلب فعل السكون هو طلب ترك الحركة . 

الجواب : تمنع أنه عينه » فإن السكون أمر وجودي يستلزم الإتيان به ترك 
انر كة ).ولو .مل قاراب ما تقد من رضوع النواع لفظيا على ما صرح 


NEA 
[أدلة القائلين‎ e 5 
قال : ( التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا » ولاإن و‎ 
00 . يذم إلا على فعل وهو الكف . أو الضد › فيستلزم النهي‎ 


وأجيب : بأنه مبني على أنه من معقوله . لا بدليل خارجي » ولو سلم 
فالذم على أنه لم يفعل . لا على فعل » وإن سام فالنهي طلب كف عن 
فعل لا عن كف ., وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر 
وهو باطل قطعا . 

قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده . وهو الكف عن ضده أو نفيه 
فيكون مطلوباً » وهو معنى النهي › وقد تقدم ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الأمر الشيء يتضمن النهي عن ضده 
و 

تقرير الأولى : أن أمر الإيهاب طلب فعل يستحق الذم على ت ركه 


. انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص55)‎ )١( 

(۲( وهم جمهورر الأصوليين > كالقاضي الباقلاني > والباجي > وأبي إسحاق الشيرازي > وأبي 
يعلى » والآمدي وغيرهم . انظر التلخيص )107/١(‏ » إحكام الفصول ( ص٤ )١١‏ شرح اللمع 
(۲۱۹/۱) » العدة (۳۹۸/۲) » التمهيد (۳۲۹/۱) ء المحصول )۳۳٤١/۲(‏ »> شرح التنقيح 


(ص0١١)‏ » تقريب الوصول لابن حزي (ص556) . 
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اها لذ آنه يدم ع وان الي كما د هولاق إلا على فيل لأنة 
المقدور » وليس هذا إلا الكف عن الفعل » أو فعل ضد المأمور به » وكلاهما 
ضد » فستلزم أمر الإيجاب النهي عن الكف » أو عن فعل الضد ؛ إذ لا ذم 
علا 

اواب أو + أن الدليل اخ من اللحوى:. 

وثانياً : أنه إغا يازم من يقؤل :إن الذم على الترك من معقول الأمن الا 
أنه إنما يعلم بدليل خارجي وهو ممنوع ؛ إذ الذم على ترك من دليل خارجي 
شرعي ؛ ولذلك جوز قوم الوجوب بدون الذم على ما سبق في حذ الواإحجب 
وجوزه قوم من غير خطور الذم على الترك بالبال » وإن لزم في الواقع'' » 
ولو كان الذم من معقوله لما تمكنوا من تجويزه . 

ليا أن آم الاعات يذل عل الدع عل ارك عا + لك در تسلم أنه 
لا يذم إلا على فعل » بل يذم على أنه لم يفعل ما أمر به . 

قوله : العدم غير مقدور”" . 


)١(‏ تعريف الواجب هذا هو المعتمد عند عامة الأصوليين . انظر الإحكام )91//١(‏ » البحر المحيط 
(۷/۱) . 

(۲) الواجب عند المصنف : ما يعاقب تا ركه . انظر منتهى الوصول والأمل ف علمي الأصول 
والجدل (ص۳۳) » الإحكام )۹۸/١(‏ » وعدم اشتراط الذم قي تعريف الواحب قال به الحنفية 
وبعض الحنابلة . انظر أصول السرخسي )١١1/١(‏ » كشف الأسرار للنسفي )451/١(‏ » شرح 
الكوكب )۳٤۹/۱(‏ » البحر المحيط )۱۷۷/١(‏ . 

(۴) وليست هذه العبارة هي نص كلام ابن الحاجب » وإنما معناه هو : أن العدم غير مقدور ع 
والعدم هو ضد الوجود » والمقصود به هنا العدم المطلق » أي لا يمكن للمكلف تحصيله قبل وجود 


قذرة الغيذ ولا بعد وتحوذها وهر سكير إل عا بعد خلى القذرة + فيستحيل أن يكسيه لكلف أو 
- 


3 


قلنا : ممنوع » وهو أحد قولي القاضي''' . 

نينا أ" و کر إل على فل لکن 9 بكرن الك مهيا عه 
إذ النهي طلب كف عن فعل لا عن كف » كما أن الأمر طلب فعل غير 
كف » إذ لو كان منهياً عنه لأدى إلى طلب الكف عن الكف » لأنه مطلوبه 
النهي هنا » وذلك يستلزم وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر » وهو 
ا فطلم "م ا التق قور خط ا لكف عن الك أدياد . 

وف الأجوبة الثلاثة نظر . 

أما الأول : فلأن الوجوب يستلزم استحقاق الذم على الترك ؛ لأنه إما 
حزؤه أو لازمه البين ؛ لأنه أخذه المصنف في تعريف / الوجوب . [rva/Î]‏ 

وقد يجاب عنه : بأن الكلام فيما هو أعم من الأمر الشرعي » ويحققه 
قوله : لكل أمر . 

وأما الثاني : فسلمنا أنه مختار الد عي فال 21 ك 
بفعل ) . 

وقد يجاب عنه : بأنه ذكره على سبيل الإلزام للقاضي . 

وأما الغالث : فلأنه لا يلزم من كون الكف غير منهي عنه إبطال دليله ؛ 
لحواز كون الضد العام منهياً عنه . 

وقد قال : [ وهو الكف ]''' أو الضد . 

3 
أن يقدر عليه . انظر الإحكام للآمدي )١٤۸/١(‏ » كليات أبي البقاء (ص555) . 
)١(‏ نقل هذا القول عن القاضي الآمدي في الإحكام )١5//١(‏ » وقد ذكر ابن الحاجب هذا 
القول عند كلامه في المحكوم به (ص5١١)‏ . 
(۲) قي نسخة (أ) : وهو كف . 


4۷ 


[أدلة القائلين 
إن النهي عن 
الشيء يقتضي 
الأمر بضده] 


الو قانيا الا ا ا هر ا و 
إما الكف عن ضده أو نفي ضده على الرأيين » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب"") ؛ فالكف عن الضد أو نفي الضد واجب » فيكون ضد المأمور به 
شير ينه الأ ميف ی الكل در ی :كلت لوو وک 
الأمرن بالشيء هارما النهى عن ضده:. 

الجواب : ما تقدم أول الكتاب » أن ما لا يتم الواجب إلا به - من عقلي 
أو عادي ‏ فليس بواجب . 

قال : ( الطاردون : متمسكا القاضي المتقدمان . 

وأيضاً : النهي طلب ترك فعل الضد » فيكون أمراً بالضد . 

قلنا : فيكون كالزنا واجباً من حيث هو ترك اللواط وبالعكس , وبأن 
لا مباح » وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد . 

فإن قلعم : فالكف فعل فيكون أمراً . رجع النزاع لفظياً . ولزم أن 
يكون البهي نوعاً من الأمر . 

ومن ثم قيل : الأمر طلب فعل لا كف ) . 


عقدمة الواجب - إما أن يكون في مقدور المكلف أو لا , والثانى لا يحب باتفاق . 


والأول : إما أن يكون مقدمة لوجوب الواجب شرعاً » سواء كان سبباً أو شرطاً » مغل تحقيق 
الاستطاعة يجمع المال للحج » وأداء الكفارات ونحوه » فهذا ليس بواجب . 

والئاني : مقدمة وجود > وهي ما يتوقف عليه صحة الواجب شرعا » وقد تكون سببا أو شرطاً » 
وبعض اهل الاصول قال بوجوبها » والبعض مم يقل . 

ومثال الشرط : الطهارة للصلاة » وترك أضداد المأمور به . انظر قي هذا المستصفى )۷١/١(‏ » 
الإحكام للآمدي )1١١/1(‏ » العضد على ابن الحاجب )۲٤٤/۱(‏ » شرح الکو کب )۴١۸/۱(‏ . 
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أقول : الطاردون للحكم في النهي بأنه أمر بالضد » احتجوا بثلاثة 
أوجه » منها متمسكا القاضي''' المتقدمان » وهما : 

لولم يكن إياه لكان مثلا » أو ضداً » أو خلافا . 

وأيضا #نقتك الشكورة هو فون ار عدم اقطاية لهام 

والجواب : الجواب الثالث » وهو في الحقيقة عين الثاني بتغيير العبارة : 
النهي طلب ترك الفعل » والترك فعل ؛ لأن العدم غير مقدور » وليس غير 
فعل الضد » وإلا لم يكن تركاً له » فهو أحد الأضداد فيكون مطلوباً » وهو 

معنى الأمر به . 

الجواب أولا : النقض وهو : لو صح لزم أن يكون الزنا واجباً من حيث 
NEE‏ فده عراف AGEN‏ بطي هو تولك الوق 
فيحصل الثواب بهما بقصده أداء الواجب بهما » وهو معلوم البطلان . 

وأيضا :م نش لاح :+ د ماس سباح إلا توه ك ترام 

وأيضاً : المطلوب في النهي هو الكف لا للأضداد الحزئية » وإلا لما صح 
الطلب مع الذهول / عنها والنزاع فيها . [/-۸[ 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون ضداً وقد طلب » فتحقق الأمر بالضد . 

قلنا : رجع النزاع حينفذ لفظياً في تسمية الكف فعلاً » ثم في تسمية طلبه 
اا 

ويلزم أن يكون النهي نوعاً من الأمر ؛ لأن الأمر على ما فسرتم هو طلب 


)١(‏ الطاردون : أي الذين قالوا بأن الأمر يتضمن النهي » وقد قالوا : إن النهي يتضمن الأمرء 
وهم القاضي الباقلاني وجماعة من الأصوليين . انظر التلخيص )1.7/١(‏ » المعتمد )۹۷/١(‏ 8 


٤۹ 


[أدلة القائلين 
البهي يتضم 
الأمر بالضد] 


الفعل فقط » ثم ذلك الفعل إن كان كفاً » سمي نهياً أيضاً » لكنه ليس نوعاً 
له » أما عندنا ؛ فلأنه مباين له » وأما عندكم ؛ فلأنه عينه أو لازمه . 

فإن قالوا : لا يلزم من كون النهي الخاص ليس نوعاً من الأمر الخاص » 
ايكون توغ مر لار العام 2 الذي هر اال فف اع من كر 
كفا أم لا » وهو اللازم لمذهبهم . 

قلنا : رجع النزاع حينئذ إلى تعريف الأمر » فعلى تعريفنا لا يكون نوعا 
منه » وعلى تعريفكم يكون نوعاً منه فرجع النزاع إلى الاصطلاح » ومن أجل 
ألا يصير النهي نوعاً من الأمر » قيل في حدّ الأمر : هو طلب فعل غير كف . 

وفي الإلزامين نظر ؛ إذ الواجب الضد العام » ومرادهم أن النهي عن 
الشيء أمر بأحد أضداده التي لم ينه عنها » وكذا الأمر نهي عن جميع أضداده 
التي لم يؤمر بها » فلا معنى لإلزامهم إياه . 

نم من جوز كون الشيء الواحد واجباً حراماً من وجهين يلتزم هذا . 

قال : ( الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد 
أضداده كالأمر . 

وأجيب : بالإلزام الفظيع . وبأن لا مباح . 

الفار من الطرد : إما لأن النهي طلب نهي » وإما لأن أمر الإيجاب 
يستلزم الذم على الترك وهو فعل » فاستلزم كما تقدم , والنهي طلب 
كف عن فعل فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل لا كف » وإما لإبطال 
المباح . 

المنخصص : الوجوب للأمرين الآخرين ) . 
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أقول : احتج القائلون بأن النهي يتضمن الأمر بالضد 4 كنا أن الأمتر 
يتضمن النهى عن الضد لا أنه عينه""“ : بأنه لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد 
أضداده » كما لا يتم المطلوب من الأمر إلا بترك جميع أضداده » فيجب 
و تة 0 
وتقريره 

والجواب : بإلزام كون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس › 
وإلزام ألا مباح أيضاً » وقد مر ما فيهما » / وأما الذين فروا من طرد الحكم [41/1؟! 
مقتصرين عليه في الأمر » إما لم يقولوا به في النهي لأحد أمور أربعة“ 

إما لأن مذهبهم أن النهي طلب نفي الفعل ‏ كما يقول أبو هاشم 
والعدم لا ضد له ؛ إذ الضدان الأمران الوجوديان » فاختص الأمر بأنه نهي 
عن ضده دون النهى » أو لأن العدمي لا يستلزم الوجودي . 

وفيهما نظر » أما الأول ؛ فلأن مرادهم من الضد ما هو أعم . 

وأما الثاني ؛ فيبطل بالعكس ؛ إذ الوجودي لا يستلزم العدمي » فلا 
معنى للفرار من الطرد » وأما الإلزام الفظيع وهو كون الزنا واجبا إذا ترك به 


اللواط » وألزموا كون الواجب حراما ؛ لأنه إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده 


)557/١( شرح اللمع‎ » )٤۳۰/۲( العدة‎ » ) 4٠١/١ ( انظر أدلة هذا المذهب في التلخيص‎ )١( 
شرح التنقيح للقراقي (ص5١) » شرح الكوكب (54/8) » أما الحنفية  رحمهم الله قالوا : إن‎ 
الأمر بالشيء يتضمن كراهة ضده ».رعلى هذا المبدأ فقد ذهبوا إلى أن ضد النهي هو استحباب أو‎ 
أصول‎ » )١١١/۲( سدية 6 ومهم من قال : إنه يتضمن الأمر بضده . انظر أصول الجصاص‎ 
. )۳۷٤/١( ارخ 55 » كشف الأسرار للبخاري (۳۳۱/۲) » تيسير التحرير‎ 

(؟) موجودة في النسختين » ويبدو أن الكلام يستقيم بدونها . 

(9) وهو الغزالي رحمه الله . انظر المستصفى )۸۲/١(‏ . 


0۹ 


ای ايكون کا ای فر د عيبا عله : 

وقد يجاب عنه : بأن هذا النهي لزم منه الأمر » وهو لا يستغرق الزمان »› 
بل زمان ذلك الأمر » ولا شك أنه منهي عنه في ذلك الزمان ومأمور به في 
عرد اق ارم جروا امي مادا O O‏ 
ااا واكم و وو أده عه و و تتشت 
د لود 

على أن للآخر أن يقول : النهي عن اللواط لا يستلزم الأمر بالزنا عينا ع 
بل بأحد أضداد اللواط » وقد نهى عن الزنا » فيخرج عن تناول الأمر . 

وإما لأن أمر الإيجحاب يستلزم الذم على ترك » وهو أي الترك » أو أمر 
الإيجاب ‏ فعل » فاستلزم النهي عن فعل يناي المأمور به » وهو معنى الضد 
کا 

وأما النهي » فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله » فلم يكن مستلزما 
للأمر ؛ لأنه طلب فعل غير كف » وإما للزوم إبطال المباح » وما تقدم يرده › 
مع أنه لم يستلزم طلب الكف طلب فعل غير كف » فكذا لا يستلزم طلب 
الفعل غير الكف طلب الكف . 

وكل من قال : الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده » يلزمه الطرد ؛ إذ لا 
ينفك الشيء عن نفسه . 

أما الذين خصصوا الحكم بأمر الإيجاب' '' فللأمرين الآخرين » وهو أن 


القاضي الباقلاني . انظر التلخيص ١٠ 5/١(‏ 4) » البحر المحيط )٤١٤/۲(‏ . 


o 


أمر الوجوب يستلزم الذم على الترك فاستلزم النهي » بخلاف أمر الندب . 

مرجوحا » وترك الفعل المرجوح لازم لضد المندوب ؛ لأنه يلزم من فعل ضد 

المندوب ترك الفعل » وترك المرجوح مطلوب فيكون منهيا / عنه نهي كراهة. [/85؟] 
وإما للزوم إبطال المباح ؛ إذ ما من وقت إلا ويندب فيه فعل ؛ إذ 

استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب » بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق 

الأرفاض كول لعن اف عرقت ET‏ » فلا يلزم نفي 


المباح . 
قال : ( الإجزاء : الامتغال , فالإتيان بالمأمور به على وجه يحققه الإتباد 
بالمأمور يدل 
اتفاقاً . على الإجزاء 
أم لا ؟] 


وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء » فيستلزمه . 

وقال عبد الجبار : لا يستلزمه . 

لنا : لو لم يستلزم . ل يعلم امتثال . ٍ 

وأيضا : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء » فيكون تحصيلا 
للحاصل . 
قالوا : لو كان لكان المصلي بظن بظن الطهارة آثماً » أو ساقطا عنه القضاء 
إذا تبين الحدث . 

وأجيب : بالسقوط للخلاف » وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند 
التبين » وإتمام الحج الفاسد واضح ) . 

أقول :كون الفعل يحزياً قد يطلق بمعنى أنه [ امتثل به الأمر نحو ما أتى به 


or 


E e a Ê‏ لسن الج 
خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء 
ععنى الامتثال » أي يدل على أن الفاعل امتثل » وأما بالمعنى الثاني : فالآ كثر 
على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء » بمعنى إسقاط قضاء 
ذلك الفعل » وقال عبد الحبار في العمد : أنه لا يستلزمه . 
لنا : لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال » أما الملازمة ؛ فلأنه يجوز أن 
يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه » وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جراً ) 
[ ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال ] » وانتفاء الثاني مقطوع به" 
> وقد يمنع الملازمة من يقول : فاقد الطهرين““ يصلي ويقضي فإنه تحقق 


)١(‏ ما بين المعقرفتين غير موجود ف (أ) . والإجزاء يطلق ويراد به معنيان » الأول : تحقق 
الامتثال » والثاني : سقوط الفضاء . انظر شرح اللمع )557/١(‏ » المستصفى (5/؟١)‏ » العدة 
(0/1..*)ء الإحكام )١۷٠١/۲(‏ » لمعتمد )90/١(‏ . 

(۲) ساقطة من (أ) . 

(۴) انظر المعتمد )۹١/١(‏ » ونقل أبو الحسين في المعتمد عن القاضي عبد الجبار ما معناه : أن 
تحقق الامتثال والخروج من عهدة الخطاب لا نراع فيه » وإنما محل الغزاع في سقوط القضاء » والذي 
أثبته القاضي عبد الحبار قي المغني يخالف ذلك كله » فقد قال : إن مقصوده بنفي سقوط القضاء هو 
في حال كون المأمور وقع مغايرا للأمر بوجه من الوجوه » ففي هذه الحالة لا يسقط » ومثل لذلك 
بالحج الفاسد » ونبه أيضاً أن ما عبر به عن هذا المسألة في بعض كتبه قد يفهم منه أنه يقول بعدم 
سقوط القضاء حتى في حالة تحقق الامتثشال » ثم أكد أن هذا المعنى غير وارد عنده . انظر المغني 
(10/ه؟١).‏ 

(4) فاقد الماء والصعيد إذا وجبت الصلاة يصلي عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا 
يصلي حتى يقدر على أحدهما » والجمهرر على أنه يصلي ولا يعيد عند القدرة على أحدهما . انظر 


مواهب الحليل (۳۲۹/۱) > نهاية المحتاج )۳٠۸/١(‏ » المغني )۳۲۸/١(‏ » حاشية ابن عابدين 
1 2 


o 


الامتثال بالفعل مع التكليف بالقضاء › واا : القضاء استدراك ما فات من 
مصلحة الأداء » والفرض أنه أتى بالمأمور به على وجه ولم يفت شيء » فلو 
ا ادرا کا لكان عضيل اال 

قالوا : لو كان مستلزماً سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة إذا 
تبين كونه محدثاً إما آغاً » أو ساقطا عنه القضاء » واللازم بقسميه باطل . 

أن الكرتق قله إن انوج انما يقن مهار الكو نون كان قا 
وإن أمر بصلاة بظن الطهارة فقد أتى بها على وجهها » والفرض أن الإتيان 
بالمأمور به على وجهه يسقط القضاء » فيسقط القضاء » والتالي باطل . 

الجواب : منع بطلان التالي والتزام وط الهاي اذ الما اف 
فيها'“ » وأيضاً : المأمور به صلاة بظن الطهارة » وإذا تبين خطوه وجب مثله 
بأمر آخر » وتسمية / الثاني ینا يحاز . [rar/î]‏ 

اة لو کان سما اا لكان قل سح الفاسسه تنمض للقضاء » 
واللازم باطل اتفاقا , 

الجواب واضح مما ذكرنا ؛ لأن وجوب قضاء ما فسد إتمامه فعل آخر 
وجب بأمر آخرء والإتمام لم يحب قضاؤه » فالذي فعل سقط قضاؤه › 
والمقضي ما فعل . 

واعلم أنه لا خلاف في جواز ورود الأمر يعثل مافعل » إنما النزاع في 
كونه قضاء للأول . 
3 


(۲/۱) . 
)١(‏ لا يوجد خلاف في هذه المسألة » والله أعلم . 


o0 


امك لاب ٠‏ .قال ری : صيغة الأمر بعد الحظر و الأكثر . 
ا لنا : غلبتها شرعاً  »‏ وإذَا حلشم ) > ( فإذا ة قضيّت الصّلاة ) . 
17> قالوا : لو كان مانعاً لمنع من التصريح . 
وأجيب : بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر ) 
أقول : اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر”'' » فقال المتقدمون من المالكية 
والباجي من المتأخرين » وكثير من الشافعية : إنها للوجوب ؛ لأنها ظاهرة في 
الوجوب » ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعاً » فكانت للوجوب عملاً 
بالمقتضى السام عن المعارض”'"' » وقال بعض المتأخرين من الالكية : إنها 
للإباحة » واختاره الصنف » واحتج بغلبة استعمانها شرعاً في الإباحة » فيقدم 
فلن الخ للف د غ 
قال تعالى : ( وإذا حَلَتُمْ فَاصْطَادوا 4 ۰ لز قَإِذَا فض فضت الصّلاة 


>» قال في البحر الحيط نقلاً عن المازري : «الأولى ترجمة هذه المسألة صيغة افعل بعد الحظر‎ )١( 
. )۳۸۲/۲( وهذا ما التزم به ابن الحاجب » خلافاً لأغلب الأصوليين) . انظر البحر المحيط‎ 

(۲) قال الآمدي : إن الخلاف تي هذه المسألة مبناه الخلاف في صيغة «افعل» إذا جردت عن 
القرائن » فمن قال بالتوقف هناك طرد القول بالتوقف هنا . انظر الإحكام (؟/178١)‏ » وانظر 
القائلين بالوجوب تي إحكام الفصول )۸٦/١(‏ » المعتمد )۷١/١(‏ » المغني لعبد الجبار )٠٠١/١۷(‏ 
ل ل ل 

(9) انظر شرح تنقيح الفضول (صه 5 )١‏ » وقال القراق : «إنه مذهب مالك وأصحابه) » وهذا 
هو ما تفيده آراء مالك رحمه الله - الفقهية » حيث قال بعد قوله تعالى : ( وإذا حلشم 
فاصطادوا) » وقوله تعالى : ( فَكَانبُوهُم إن عشم فيهم حيرا ) وإغا ذلك أمر أذن الله عر وجل 
فيه للناس » ولیس بواجب . انظر الموطاً (۷۸۸/۲) . 

. المائدة آية (؟)‎ )٤( 


كه 


فَانَشِرُوا 4''' » وقال آخرون : لو كان وقوعها مانعاً بعد الحظر لمنع من 
التصريح بالوجوب » ولا يمتنع أن يقول : «حرمت كذا) »ثم يقول : 
(أوجبته) . 
الجواب : منع الملازمة » والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد . 
نعم لو قال : لو كان مانعاً من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع › قال 
تعالى : ( فَإِذَا انسَلّحَ الأَشْهُرُ الحرم فافشلوا المشثركِينَ 4 كان متجها" . 
قال +( مسال : القضاء بأمر جديد 056 الفقهاء بالأول . 00 
لنا : لو وجب به لاقتضاه فو و لمي ل يقتي وف اليف برل 
وأيضاً : لو اقتضاه لكان أداء » ولكانا سواء . 
قالوا : الزمان ظرف . واختلاله لا يؤثر في السقوط . 
ورد : بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح . 
قالوا : كأجل الدين . 
رد : بالمنع » وبما تقدم . 


. )5( الجمعة آية‎ )١( 

(۲) التوبة آية (5) . 

(9) وقي المسألة مذاهب أخرى لم يذكرها الشارح » وحاصلها : 

الأول : التوقف ١‏ وهو مذهب إمام الحرمين ء وتابعه الغزالي في المنخول » وكلام الآمدي متردد 
بين قبوله ورده . انظر البرهان )۲٠٠١/١(‏ » المنخول (ص١١)‏ » الإحكام (۱۷۸/۲) . 

الثاني : أن الأمر بعد الحظر يعود بحسب المحظور » فإن كان الحظر على مباح دل الأمر على 
الإباحة » وإن كان الحظر على واجب دل الأمر على الوجوب » واختار هذا ابن الحمام » والنجد ابن 
تيمية » والزركشي ف البحر المحيط . تيسير التحرير )755/١(‏ » المسودة (ص١3)‏ » البحر المحيط 
(0/9.م؟). 


o¥ 


قالوا : فيكون أداء . 

قلنا : سمي قضاء لأنه يجب استدراكاً لما فات ) . 

أقول : إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير 
عذر » أو فعلت فيه على نوع من الخلل » فوجوب قضائها بعده بأمر 
جديد”'' » كقوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها)"" . 

وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول" . 

احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان اللازمة فيه بثلاثة أوجه » تقريره : 

141 لو و جب التفناء ا الأول /الأقتضئ الأ ر الأول الففساء ؛ لأن 

الوجوب أخص من الاقتضاء » وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم . 

وأما النفي التالي ؛ فلأن قول القائل : «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم 
يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء . 


)١(‏ وهو قول عامة المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة » ونسبه الباجي إلى القاضي وابن 
خويزمنداد . انظر التلخيص 5١5/١١‏ ) » إحكام الفصول (ص8١٠١)‏ » أصول الخصاص (؟55/5١)‏ 
البرهان /١(‏ 50؟) » شرح تنقيح الفصول (ص44١)‏ » المستصفى )٠١/5(‏ » المحصول 
)٤۲١/۲(‏ » المسودة (ص۲۷) » التمهيد لأبي الخطاب )551/١(‏ . 

(۲) الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك » كتاب مواقيت الصلاة )١55/1١(‏ » ومسلم › 
كتاب المساجد )٤۷۷/١(‏ . 

(۳) أشار إلى هذا الخلاف عند المالكية التلمساني في «مفتاح الأصول) » ولم يعزه لأحد كما فعل 
الشارح هنا » ولم أجد أحدا من المالكية على هذا الرأي » وإلى هذا ذهب عامة الحنفية والحنابلة 
والمعتزلة . المغني لعبد الجبار )١51/11(‏ » المعتمد )١5/١(‏ » العدة (۲۹۳/۱) » أصول 


السرخسي )15/١(‏ » مفتاح الأصول (ص9؟) . 


مه 


وأيف 3 لو اقتصن :الأفالار و توندؤية العمناة لكان أذاء "أده عفان 
قولنا : صم يوم الخميس » فإن لم يتفق فبعده » كقوله : «صل في جماعة » فإن 
لم تتفق فصل منفرداً» . 
وأيضاً+ “لو افك الأ الأول الصا كما قطني الاد كاتا سوام 
قيل : أمر بالصلاة وبإيقاعها يوم الخميس ؛ لأن الأمر بال ركب أمر بكل 
ولخد من أجوائه > فلا قات إيقافها فيه اذى شو كمال المامور بقى 
الوجوب مع نقص فيه » والزمان من ضروراته » ولا يلزم اقتضاء يوم الجمعة 
عيناً » كما لو قال السيد لعبده : «خط هذا الثوب يوم الجمعة) ‏ فلم يخطه 
قف وتؤالت ني عه ف ننه :ذل :ور واي كوي ادلي lep‏ 
لما فات » ولا يلزم استواؤهما لما ذكر من الترتيب ؛ إذ معناه : (إن فعلت في 
الأول برئت » وإلا امت ووجب عليك الفعل بعده) . 
وفيه نظر ؛ لأن وجوب كل جزء ظاهر إذا لم يتعذر الآخر » إما إذا تعذر 
فممنوع ؛ لاحتمال المنع منه » أو لكون الوجوب مشروطا بذلك الزمان » 
ووجوب الخياطة لقرينة الاحتياج . 
اتح الآخرون بوجو : 00 
الأول : الزمان ظرف من ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به » فلا الأول| 
يؤثر اختلاله في سقوطه . ` 


)١(‏ وهم الحنفية والحنابلة وعامة المعتزلة . انظر المغني لعبد الجبار )١51/١11(‏ ء المعتمد 
)١5/١(‏ ء العدة لأبي يعلى )۲۹۳/١(‏ » أصول السرخسي )55/١(‏ . 


۹ 


الجواب : المنع » بل هو داخل في المأمور به ؛ لأن الكلام في الفعل المقيد 
بوقت » بحيث لو قدم لم يعتد به » كصلاة الظهر مثلاً . 
زاق افا لوس رو كاله للدي مر كيال مط يعن 
الأداء عنده » فكذا ما نحن فيه . 
الجواب : المنع » والفرق أنه لو قدم لم يصح » بخلاف الدين . 
قالوا : لو وجب بأمر جديد لكان أداء ؛ لأنه حينعذ أمر بالفعل بعد 
الوق فک ن ناما ق ر الأ فک دا 
الجواب : إنما سمي قضاء ؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولاً » 
وهو بالحقيقة منع للملازمة ؛ إذ قخرظ الذداء آله وكوف N Sa‏ 
فاتت . 
وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد ؟ » أو هما شيئان 
كما قي التعقل والتلفظ ؟ » أو ما صدقا عليه ؟ . 
وهو شيء واحد يعبر عنه با مركب من متعدد . 
000 قاويه مسال ا E‏ بالشيء . 
أنرأبذلك لا : لو كان » لكان «مُرْ عبدك بكذا) تعديا » ولكان يناقض قولك 
0 للعبد : «لا تفعل) . 
قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام » ومن قول 
[/0" الملك لوزيره : / «قل لفلان : افعل) . 
قلنا : للعلم بالعادة أنه مبلغ ) . 


أقول : أمر الآمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمرا من الآمر لذلك 


الغير بذلك الشيء » نحو قوله عليه السلام : «مروهم بالصلاة لسبع'" , 
فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة . 

ناته الى كان الأ تلان مرا ARIE A‏ 
عيذ ك كان فيا > رأنه aE CA OSS A‏ 
تفعل)" '' . 

وفيهما نظر ؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعدياً » وإن 
بوه فهو شغد اق أمر المي ارلا 

وأما ثانياً : فلأنا نلتزم التنافي بينهما » على أنه لا تناقض بين الصريح 
والظاهر ؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر » ولا تفعل ص . 

قالوا : فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا » ومن قول الملك 
لوزيره : «قل لفلان افعل) » ولولا ذلك لما فهم . 

الجواب : أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك . 

لا يقال : فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل 
الشارع في المثال المذكور . 

لأنا نقول : عدم التكليف مانع منه . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ؛ وأبو داود في سننه » عن عبد الله بن عمر » بلفظ : «مروا 
أولادكم) . انظر المسند )۱۸٠١/۲(‏ > سنن أبي داود )١٠١/١(‏ . 

(۲) والتزاع هنا في صيغة «مُرْ فلاناً بكذا» بحرد » فإنها لا تدل على الوجوب إلا بقرينة » بخلاف 
ما لو قال : «قل لفلان يفعل كذا» فإنها تدل على الوجوب ؛ لأن المأمور الأول مبلغ فقط . انظر 
شرح تنقيح الفصول (ص8 5 )١‏ » المحصول ):75/١(‏ », الإحكام (۱۸۲/۲) » البحر الحيط 
)0/۲( . 


٦١ 


0 قال : ( مسألة : إذا أمر بفعل مطلق , فالمطلوب الفعل الممكن المطابق 
الممكن المطابق للماهية لا الماهية . 
اراتم لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان . لما يلزم من تعددها › 
فيكون كلياً جزئياً » وهو محال . 
قالوا : المطلوب مطلق > والجزئي مقيد . فالمشترك هو المطلوب . 
قلنا : يستحيل با ذكرناه ) . 
أقول : إذا أمر بفعل مطلق » كما لو قال لوكيله : «بع» فإنه لا يكون 
أمراً بالبيع بالغين الفاحش » ولا بثمن المثل ؛ إذ هما متفقان في مسمى البييع » 
ومختلفان بصيغتيهما » والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك » وغير مستلزم لما 
تخصص به كل واحد منهما » فلا يكون الأمر للتعلق بالمشترك متعلقا بواحد 
منهما » إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد الأمرين » ككون العرف قيده بثنمن 
امغر . 
قالوا : ولذلك لا بملك ال وكيل في مثل هذا أن يبيع بالغبن الفاحش”" . 
وقال آخرون » واختاره المصنف : إن الأمر لا يكون بغير الجزئيات 


الواقعة قي الخارج ؛ لأن القدر المشترك من غير قيد لا وجود له في الأعيان » 


)١(‏ وهو رأي الإمام الرازي » وتبعه عليه ابن السبكي . انظر ا محصول )٤۲۷/۲(‏ » رفع الحاجب 
(۲£/۱) . 

(۲) اختلف العلماء في حكم الو كالة المطلقة في البيع » فالمالكية ومعهم الشافعية والصاحبان من 
الحنفية والحنابلة : أن عليه التقيد بنقد البلد ومن المثل وإلا ضمن » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضمن 
في الشراء دون البيع . انظر كشاف القناع (/477) » مغني المحتاج (۲۲۹-۲۲۳/۲) » بداية 
امجتهد (۲۹۸/۲) » البدائع (07/5؟) » فتح القدير (70/5) . 


1۲ 


فالتكليف به تكليف ما لا يطاق » فإذاً المطلوب الجزئي الموافق في الحدّ للطبيعة 
من حيث هي بعد حذف المشخصات ., فإذا أتى المأمور بالبيع بالغين الفاحش 
فقد أتى بمسمى البيع فيصح » نظرا إلى مقتضى الأمر بالبيع المطلق . 

وإن قيل بالبطلان / فالدليل آخر""' . 

احتج المصنف : بأن الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الخارج › 
فلا يكون مأمورا بالإتيان بها . 

بيان استحالة وجودها ؛ أن الماهية من حيث هي من لوازمها الاشتراك 
بين كثيرين فتكون كلية » فلو فرض وجودها في الخارج لم تكن مشتركة بين 
كثيرين للزوم التشخص فتكون جزئية » فيلزم أن تكون كلية جزئية وهو 
محال ؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين في الخارج . 

وفيه نظر ؛ لأن الماهية من حيث هي لا يلزمها الاشتراك بين كثيرين › 
وإلا لما عرض لا التشخيص . 

قالوا : المطلوب فعل مطلق » ولا شيء من الحزئي ممطلق » فلا شيء من 
المطلوب بجزئي » وينعكس : لا شيء من الحزئي مطلوب » فيكون المشترك 
فو لار :> 

N E E FIT كانه ال وتيا‎ 

وفيه ما تقدم » مع أن الخصم لم يقل : إن الماهية بقيد الاشتراك مطلوبة › 
وما قال : الماهية التي يعرض لما الاشتراك مطلوبة » ولا يستحيل وجود 
المعروض للاشتراك . 


. )۳۹۲/۱( انظر الإحكام للآمدي (۱۸۳/۲) » فواتح الرحمرت‎ )١( 


۳ 


والحق : أن المطلق مطلوب بالذات » والحزئي مطلوب بالعرض . 
0 قال : ( مسألة : الأمران المتعاقبان بمتماثلين . ولا ا ا 
م لتأبى؟] التكرار من تعريف أو غيره , والثاني غير معطوف . مثل : «صل ركعتين, 
صل ركعتين) . 
قيل : معمول بهما . 
وقيل : تأكيد . 
وقيل : بالوقف . 
الأول : فائدة التأسيس أظهر . فكان أولى . 
الثاني : كثر في التأكيد . ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة . 
وني المعطوف العمل أرجح » فإن رجح التأكيد بعادي قَدَّمَ الأرجح › 
وإلا فالوقف ) . ظ 
أقول : إذا تعاقب أمران عتمائلين » احتمل التأكيد فيكون المطلوب 
الفعل مرة » ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكرر' . 
فإن وجد مانع عادة من التكرار » كتعريف الثاني مثل : «صل ركعتين › 
صل ال ركعتين» » أو غير ذلك مثل : «اسقني ماء » اسقني ماء» » فإن القرينة 
وهو دفع الحاجة بمرة غالبا تمنع تكرار السقي » فتعين التأكيد . 
فإن لم يوجد مانع التكرار » والثاني غير معطوف » فقيل : يعمل بهما 


» نقل القراف عن القاضي عبد الوهاب أن موانع التكرار أربعة وهي : إما عقلي » أو شرعي‎ )١( 
أو لغوي » أو قرينة حال » فالأول مثل قتل المقترل » والثاني مكل تكرار العتق قي عبد » والثالث‎ 
. )١۳۲ص( مثل الأمر بلفظ مستغرق للجنس » مثل : اجلد الزناة . انظر شرح تنقيح الفصول‎ 
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ده 

وقيل: الا اكد فاب مرة ف , 

وقيل : بالوقف فيهما"" . 

القائل يعمل بهما احتج : بأن فائدة التأسيس أظهر من فائدة التأكيد , 
فكان أولى لزيادة الفائدة . 

الآخر قال + كر التكوان ف التاكيق | كر عتة:ق التأسيس + فيسمل عليه 
إلحاقاً للمفرد بالأعم الأغلب . 

وأيضاً : يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الأصل بخلاف 
التأكيد » أما إذا كان معطوفا / مثل : «صل ركعتين » وصلّ ركعتين) فالعمل [0/1م؟] 
بهما أرجح ؛ لأن التأكيد مع واو العطف قليل . 

فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف أو غيره » وقع التعارض 
بين العطف ومانع التكرار » فيصار إلى الترجيح » فإن لم يترجح واحد منهما 


وجب الوقف . 


)١(‏ وهو رأي المالكية » والحنفية » وعامة الحنابلة » وكثير من الشافعية » وبعض المعتزلة . انظر 
أصول الحمصاص )١٤۸/۲(‏ » المعتمد )١151/1(‏ » إحكام الفصول (صغ 9) » المسائل الأصولية 
لأبي يعلى (ص57) » شرح اللمع (۲۳۲/۱) » المحصول (/755) » تيسير التحرير )*557/١(‏ ع 
الإحكام للآمدي )١155/(‏ . 

(۲) وهو رأي بعض الشافعية والحنابلة . انظر العدة لأبي يعلى )۲۸١/١(‏ »ء التمهيد لأبي 
الخطاب (۲۱۰/۱) » رفع الحاجب (١/5؟5)‏ . 

(۳) وهو رأي أبي الحسين البصري )١1514/١(‏ » ونسبه السبكي إلى أبي بكر الصيرفي من 
الشافعية . انظر رفع الحاجب (١/5؟5)‏ . 


“© 


[التمي] 


قال : ( النهي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 

وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره , فقد قيل مقابله في حدّ النهي 
والكلام في صيغته ‏ والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية . وبالعكس , 
أو مشتركة . أو موقوفة كما تقدم . 

وحكمها : التكرار والفور . 

وني تقدم الوجوب قرينة , نقل الأستاذ الإجماع . وتوقف الإمام . 

وله مسائل مختصة ) . 

أقول : عرف النهي بأنه : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء › 
وفائدة القيود تقدمت في الأمر . 

ويرد : كف نفسك أيضاً » وما يرد في حد الأمر من مزيف وغيره » قيل 
مقابله في حدّ النهي » كقولنا : القول المقتضي طاعة المأمور بترك المأمور بهء 
أو قول القائل لمن دونه : «لا تفعل ... إلى آخرها» » والخلاف في أن له صيغة 
تخصه أم لا ؟ » ثم هل ظاهره الحظر أو الكراهة مع أنه ورد لسبعة معان 
أومقم كد بالا راك E TT E‏ 
كما تقدم في الأمر''" . 

ويخالف الأمر في أن حكمه التكرار » فينسحب حكمه على جميع 
الأزمان والفون » فيجب الاتهاء:ق اال خان لوتام فر الدين فيه" 

» )۷۷/۳١( وقد أوصلها في الكوكب المنير إلى خمسة عشر معنى . انظر شرح الكركب‎ )١( 

وانظر المحصول (؟555/5) » والإحكام للآمدي (۱۸۷/۲) . 


(؟) انظر (صه) وما بعدها . 
(۳) انظر المحصول (870/5) . 
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إذ مقتضى النهي القدر المشترك » الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية في 
الوجود » وهو أعم من أن RE‏ أو غير دائم . 

ولو قال للصبي : «لا تلعب») > وللمريض : «لا تقعد) لم يكن للدوام ع 
وتقدم الأمر النهئ قرينة دالة على النهي للتحريم . 

ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك » وتوقف إمام الحرمين''' لقيام 
الخال ع فة اال ار كه 

وللنهي مسألتان اختص بهما ؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضا تكرار ؛ 
لأنه قال : ( وحكمه التكرار ) » وهو معنى قوله : يفيد الدوام . 

قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا 
لغة » وقيل : لغة . 

وثالنها : في الإجزاء لا السببية . 

لنا : أن فساده سلب أحكامه , وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة 
قطعا ونا كوف ندل شرع ؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على هه" 
الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها . 

وأيضاً : لولم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي › ومن ثبوته حكمه 
للصحة » واللازم باطل ؛ لأنهما في الدساوي ومرجوحية النهي » بمتنع 
النهي لخلوه عن الحكمة . 

وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك ) . 

أقول : النهي عن الشيء قد يكون لعينه » وقد يكون لصفته » فالنهي 


. )۲٠١/۱( انظر البرهان‎ )١( 


¥ 


عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه . 

واختلف القائلون به" » فبعضهم قال : يدل شرعا" » وبعضهم قال : 
ا 

وقيل ل عل الما ول ل هلق الاد قينا رف 
بالإجزاء وهي العبادات » لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات . 

ومعنى الفساد في المعاملات : ألا تكون نينا نا لأحكامها المقصودة 
منها وثمراتها » وهذا مذهب أبي الحسين البصري » حكاه الإمام عند . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد » وإليه ذهب القاضي أبو بكر 


)١(‏ وهو رأي طائفة من الأصوليين » وإليه ذهب عامة المالكية » وظاهر فروع مالك في المدونة 
تخرج عليه » حيث يرى وجوب إعادة الصلاة لمن صلى تي ثوب الحرير » ولا يترتب على البيوع 
المنهي عنها أحكامها » وهو أحد الأقوال المروية عن أبي حنيفة » كما رواه وأيده الجصاص رحمه الله 
ونقل إجماع الحنفية قاطبة على ذلك » خلافا للمتأخرين منهم » وهو مذهب الحنابلة أيضا » وطائفة 
من الشافعية . انظر المدونة )۲٠۳١۲۱۲۰۲۰۹/۳(‏ » أصول الجصاص )١59/5(‏ » أصول 
السرخسي )78/١(‏ » إحكام الفصول (ص5؟١)‏ » شرح اللمع )۲۹۷/١(‏ » الإحكام للآمدي 
 )۸۸/1(‏ العدة(۲/١٤٤)‏ التمهيد لأبي الخطاب )555/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص۷۳١)‏ » وظاهر كلام الشافعي قي الرسالة يدل عليه . انظر الرسالة (ص۷٤۳)‏ . 

(۲) أي أن صيغة النهي لا تدل إلا على بحرد طلب الكف عن الفعل » واقتضاء الصيغة فساد 
المنهي عنه يحتاج إلى دليل خارجي » وهذا هو رأي الجمهور . انظر الإحكام (۱۸۸/۲) » 
المستصفى (۲۸/۲) . 

(۳) أورد هذا الرأي الآمدي وابن السبكي ولم ينسباه . انظر المصادر السابقة . 

. )۲۸/۲( المستصفى‎ » ) 578/١( وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزالي . انظر التلخيص‎ )٤( 

(50) انظر المعتمد )۱۸١/١(‏ » البرهان )۲۹۳/١(‏ » امحصول (ص585) » الفصول للجهساص 
(۷۹/۲( . 


۸ 


مولا با ل والقفال + و كور من مشايخ اة ::ومسايخ 
المعتزلة" . 

ثم من هؤلاء من قال : إنه يدل على الصحة » وروي عن أبي حنيفة 
TT‏ 

قال الأولون : فإذا قال : «لا تصم يوم العيد) وصامه قضاء عن رمضان › 
عصى ولم يجزئه » ولو باع ذهباً بذهب متفاضلاً » لم يكن هذا البيع سيبا حل 
الانتفاع بالمبيع » ولا يترتب عليه أحكام البيع . 

احتج المصنف على الجزء السلبي : 

أولاً : بآن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه » وليس في لفظ النهي 
ما يدل عليه لغة قطعاً » إذ معنى النهي اقتضى الامتشاع عن الفعل » وسلب 


)١(‏ انظر التلخيص )554/١(‏ » البرهان )۲۸۳/١(‏ » المستصفى (55/9) » أصول السرخسي 
)۸۲/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )77//١(‏ » تيسير التحرير )707/5/١1(‏ » إحكام الفصرل 
(ص؟١)‏ » المحصول (585/5) » المغني لعبد الجبار )۱١١/١۷(‏ . 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) وهذا الرأي نقله أبو الحسين ف المعتمد عنهم )١71/١(‏ . 

(4) هو محمد بن الحسن الشيباني المقدم في تلاميذ أبي حنيفة » وأخذ عن مالك » ثم الشافعي ١‏ 
وهو الذي نشر المذهب الحنفي عن طريق التصنيف والقضاء » شهد له شيوخه بالفقه والحديث › 
ومن أشهر كتبه : «الحجة على أهل المدينة) > و «الجامع الكبير والصغير» وغيرهم » توق في سنة 
(9١ه)‏ . انظر وفيات الأعيان )۱۸٤/٤(‏ » سير أعلام النبلاء )١175/9(‏ » وهذه الرواية التي 
ذكرها الشارح لا يوجد نقل صحيح يؤيدها » بل الذي أكده الجصاص رحمه الله خلاف ذلك »ع 
حيث ذكر أن مذهب أبي حنيفة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . انظر أصول الجصاص 
(Y/Y)‏ . 
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الأحكام ليس عينه » ولا لازماً له » ولو قال : «لا تبع » فإن بعت عاقبتك) 
وترتبت عليه أحكام البيع » لم يكن ظاهراً في التناقض . 

واحتج على الجزء الثبوتي بوجهين : 

الأول : أن علماء الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنهن على اقساد فق 
أبواب الربا والأنكحة وغيرها من العبادات وم ینکر » فكان إجماعا”" . 

وفيه نظر ؛ لأنا نمنع أنهم يستدلون بالنهى على الفساد » بل يستدلون به 

الثاني : لو لم يفسد المنهي عنه لكان صحيحا » لكن الصحة والنهي لا 
يجتمعان ؛ لأن الفعل إن تضمن مصلحة خالصة أو راجحة لم ينه عنه » وكذا 
إن تضمن مصلحة مساوية ؛ لأنه ترحيح لأحد المتساويين على الآخر » وإن 
تضمن مفسدة خالصة أو راححة امتنعت صحته . 
يدل عليها الصحة » فإن تساوت الحكمتان تساقطتا وكان فعله كلا فعله ع 
فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة » وإن كانت حكمة النهي مرحوحة 
فأولى » وإن كانت راجحة امتنعت الصحة لفوات قدر الرجحان من مصلحة 
النهي فثبت فساد المنهي عنه وليس من الصيغة لغة » فهو من النهي الشرعي . 

قلت : وفيه نظر ؛ إما لأن الأحكام المبنية على المصالح أحكام شرعية , 
والصحة والفساد عنده أمر عقلي » وإما لأنه يستلزم أن يكون كل منهي عنه 


. انظر الرسالة للشافعي رحمه الله (ص1417*) » مراتب الإجماع لابن حزم (ص55)‎ )١( 


0 


فاسداً ولو دل الدليل على صحته . 

قال : ( اللغة : لم تزل العلماء . 

وأجيب : بفهمهم شرعا با تقدم . 

قالوا : الأمر يقتضي الصحة . والنهي نقيضه . فيقتضي نقيضها . 

وأجيب : بأنه لا يقتضيها لغة . 

فلو سلّم » فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات , ولو سلم فإنغا يلزم 
ألا يكون للصحة . لا أن يقتضي الفساد ) . 

أقول : احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة : بأن العلماء لم يزالوا 
يستدلون بالنهي على الفساد » والأصل عدم النقل . 

الجواب : سلمنا أنه يدل على الفساد > لكن لفهمهم الاك قي ينا 
تقدم من الدليل على عدم دلالته لغة . 

قالوا ثانياً : الأمر يقتضي الصحةلما مر » والنهي نقيضه » ومقتضى 
النقيضين نقيضان » فيكون النهي مقتضياً نقيض الصحة وهو الفساد . 

الجواب : الأمر يقتضي الصحة شرعاً لا لغة » فكذلك النهي . 

سلمنا » لكن لا يجب اختلاف أحكام المتقابلات ؛ لجواز اشتراكها في 
زه اوه 

سلمنا » لكن نقيض (يقتضي الصحة) » هو : (لا يقتضي الصحة) › 
وهو أعم من «يقتضي الفساد» » والأعم لا إشعار له بالأخص المعين . 

قال : ( النافي : لو دل لناقض تصريح الصحة . ونهيتك عن الربا 
لعينه » وتملك به يصح . 


آلا 


وأجيب : بالمنع بما سبق ) . 

أقول : احتج القائل بأنه لا يدل على الفساد شرعاً ولا لغة : بأنه لو دل 
النهي على الفساد لكان مناقضاً للتصريح بصحة المنهي عنه » واللازم باطل ؛ 
لأنه يصح أن يقال : «نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت عاقبتك» » وحصل له 
ون الك :: 

الجواب : منع الملازمة » وهو أن الظهور لا منع التصريح بنقيضه » وإليه 
الإشارة ما سبق » أي في مسألة «الأمر بعد الحظر"'' » وهو ينافي قوله : 
a‏ يد ل قليف لق فى ديه نارين تنام اقرط ANY‏ 

. وهذا الجواب يناقي مقتضى / دليله من المنقول‎ ٠ 

وقيل : معنى ( وأحيب بالمنع مما سبق ) أي نمنع بطلان اللازم ‏ ولا 
يصح أن يقول : وتملك به ؛ لما سبق من أن النهي عن الشيء وصحته لا 
يجتمعان » وهذا وإن كان يحتمله ويسلم من هذا الاعتراض » لكن قوله في 
المسألة التي بعد : ( وأجيب بأنه ظاهر فيه » وما خولف فبدليل )''" » مع أنه 
ابعول أرما كوا اندلق ی هن ا و 

قال : ( القائل يدل على الصحة : لو لم يدل » لكان المنهي عنه غير 
شرعي » والشرعي الصحيح . كصوم يوم النحر » والصلاة في الأوقات 
المكروهة . 


)١(‏ قال ابن الحاجب في مسألة الأمر بعد الحظر ما حاصله : لو كان ورود الأمر بعد النهي مانعاً 
من الوجوب » لامتنع معه التصريح بالوجوب » فجوابه هناك هو نفس جوابه هنا . انظر (ص505) . 
(۲) انظر (ض0) . 


فى 


وأجيب : بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله يه : «دعي الصلاة» ؛ 
وللزوم دخول الوضوء وغبره في مسمى الصلاة . 

قالوا : لو كان ممتنعاً لم بمنع . 

وأجيب : بأن المنع للنهي » وبالنقض بعشل : ( ولا تَمكِحُوا ) 2 
«ودعي الصلاة» . 

قوهم : نحمله على اللغوي , يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يسع , ثم 
هو متعذر في الخائض ) . 

أقول : احتج القائل بأنه يدل على الصحة : بأنه لو لم يدل عليها لكان 
النهي عنه غير شرعي » أما الملازمة ؛ فلأن المنهي عنه إذا لم يكن صحيحاً لم 
نك عا و و يها / 
يكن شرعياً . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في 
الأوقات المكروهة » الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان . 

اراب :مقع اللارعة و وال عي لب ا الكو شرع ل اه 
الشارع بذلك الاسم » وهو الصورة المعينة صحت آم لا ؛ ولذلك يقال : 
صلاة صحيحة » وصلاة فاسدة » ويدل عليه قوله عليه السلام : «فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» , أخرجه مسل''' » وصلاة الحائض لا تصح 


)١(‏ أخرجه البخاري قي كتاب الوضوء )57/١(‏ > ومسلم » كتاب الحيض )۸٤/١(‏ > وأبو 
داود » كتاب الطهارة )٠۹ ٤/١(‏ » والترمذي ق أبواب الطهارة )۲٠۷/١(‏ . 


وف 


]۹۱/1[ 
[النهي 


عن الشيء 


لوصفه] 


لقاو" "7ق ويم قار كرف ماماو حم E N‏ 
مفهوم الصلاة ؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعا هي المستجمعة للشرائط » ومعلوم 
أن الشرائط خارجة . 

قالوا ثانيا : لو كان ممتنعاً شرعا لم : بمنع ؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد . 

الجواب أولا : أنه ممتنع بهذا المنع » إنما امحال ا 

وثانياً : أنه منقوض مدل : ( ولا كوا ها تکح حَااحُمْ 9104 » فإنه 
غير صحيح اتفاقاً » وكذا : «دعي الصلاة أيام أقرائك" . 

فإن قيل : نحمله هنا على اللغوي » فلا يلزم الصحة . 

قلنا : دليلكم قائم في في اللغوي » وهو أن الوطء ممتنع شرعا وقد منع منه » 
والممتنع لا يمنع » ثم حمله على اللغوي متعذر في صلاة الحائض ؛ لأن اللغوي - 
وهو الدعاء ‏ غير منوع اتفاقاً . 

قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لوصفه كذلك , خلافاً / للأكثر . 

وقال الشافعي : يضاد وجوب أصله » يعني ظاهراً . وإلا ورد نهي 
الكراهة . 

وقال أبو حنيفة : يدل على فساد الوصف ؛ لأنه المنهي عنه . 

لنا : استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم التحر ونحوه » وى 
تقدم من المعنى . 

. انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص۲۳)‎ )١( 

(۲) النساء آية (۲۲) . 


(۳) رواه الترمذي » وأبو داود > عن عدي بن ثابت بلفظ : «تدع الصلاة أيام أقرائها) . انظر 
سنن أبي داود )۱۹٤/۱(‏ » وسنن الترمذي )۲۱۷/١(‏ . 


V٤ 


قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة » وطلاق الحائض , وذبح ملك 
الغير معتبر . 

وأجيب : بأنه ظاهر فيه » وما خولف صرف النهي عنه ) . 

أقول : لما فرغ من النهي عن الشيء لعينه » شرع في النهي عن الشيء 
لوصفه » كالنهى عن طلاق الخائض » وهو عنده يدل على الفساد شرعا لا 
نك وان كفي اننال وول على ال 

وقال الشافعي : النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله'"" . 

قال المصنف : يعني يضاد وجوب أصله ظاهرا > وإلا ورد نهي الكراهة؛ 
كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة » فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاق"" ؛ 
لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء » فلو لم ييجامع 

قيل : في هذا النقض نظر ؛ لأن طلاق الحائض » وذبح ملك الغير » 
يرجع إلى وصف منفك . 

وقال أبو حنيفة : يدل على فساد الوصف ولا يدل غلن فاد أصلةء 
حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقد“ . 


› )2٠١٠١ص( التبصرة‎ » )۲۹۷/١( انظر أصول الحمصاص (۱۹۱/۲) » شرح اللمع‎ )١( 
. )49/5/١( المحصول (585/5) › التلخيص‎ » )١177/1( المستصفى (۹/۲) » المعتمد‎ 

(۲) انظر مذهب الشافعي في شرح اللمع (۲۹۷/۱) . 

(۳) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص۲۹) . 

(4) سبق بيان مذهب الحنفية وتباين الآراء عندهم في المذهب » وما ذكر هنا هو رأي المتأخرين » 


وعليه استقر المذهب . انظر شرح المنار لابن مالك (ص55.0) » وانظر الاختيار لتعليل المختار 


Vo 


ا 
صومها “ » وليس نهياً عن مطلق الصوم » بل لأنه صوم في يوم العيد . 
وأيضاً : ما تقدم من المعنى » وهو ( لولم يفسد ... إلى آخره ) 
سا0 وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره ؛ إذ لا يلزم عند الخصم من 
على التحريم الفساد . 
“001 قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة ‏ ولا تناقض كما مر . 
وأيضاً : وجب ألا يعتبر طلاق الحائض » ولا ذبح ملك الغير . 
الجواب : أنه ظاهر في الفساد » ويجوز التصريح بخلاف الظاهر » وما 
خولف فيه من الصور » فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد . 
وقيل : صرف النهي عن الظاهر » وهو قريب منه . 
وقيل : صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج » كتطويل العدة في 
الحائض مثلاً . وقيل : صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها » وهذا أبعدها . 
قال : ( مسألة : النهي يقتضي الدوام ظاهرا . 
لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات . 
قالوا : نُهِيَتْ الحائض عن الصلاة . قلنا : لأنع مقيد ) . 
رلت ی فی دز از ف ان ا ا 2 وق درف 
عنه لدليل . 


س 
(5/0). 
)١(‏ رواه البخاري > عن أبي سعيد الخدري » أن رسول لل تیه كه «نهى عن صيام يومين : يوم 
الفطر » ويوم النحر) » كتاب الصوم - باب صوم يوم ا » وأخرجه مسلم » كتاب 
الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر )۸٠٠/۲(‏ 


۷٦ 


لنا : أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على التزك مع اختلاف الأوقات 
ولولا أنه للدوام لما صح" » وقد علمت مافي هذه المسألة » ودليل النافي 
عليها ‏ فلا نعیده . 

قالوا : لو كان للدوام لما انفك عنه » لكن الحائض نهيت عن الصلاة 
وَالْضوم لا دائما .. 

الجواب : كلامنا في النهي المطلق » وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه ]٠۹۲/[‏ 
لا يتناول غيزة أصلا . 

قال : ( العام والخاص . 00 

أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

وليس بانع ؛ لأن نحو عشرة . يدخل فيه . ولأن ونحو ضرب زيدٌ 
عمراً . يدخل فيه . 

الغرالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . 

وليس بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلوهما ليس بشيء › 
والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد » ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل 
فيه ؛ وکل معهود ونكرة يدخل فيه › وقد يلترم هذين . 

والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة. 

فقولنا : «اشتركت فيه) ليخرج نحو عشرة . و «مطلقا) ليخرج 
المعهودون » وقولنا : «ضربه) ليخرج نحو رجل . 


)۲۹٤/۱( شرح اللمع للشيرازي‎ » )٤۲۸/۲( انظر البرهان (۲۳۰/۱) » العدة لأبي يعلى‎ )١( 
. )۳۷١/١( تيسير التحرير‎ 


/ا/ا 


[حدٌ العام] 


والخاص بخلافه ) .. 

أقول : من أقسام المعن : العام » والخاص . 

وحَدَّ أبو الحسين العام بأنه : اللفظ المستغرق لما يصلح له" . 

واعترضه المصنف : بأنه ليس بانع » فإن نحو : عشرة ومائة يدخل فيه , 
لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صلح ها - إلا أنها على 
طريق البدل فليس بمستغرق » [ ولا بالنسبة إلى الوحدات التي اشتملت عليها 
لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها » إذ المراد (تما يصلح) ما يصلح لأن 
يطلق ذلك عليه لغة ]'' » بل باعتبار أنه مستغرق لحميع الوحدات التي يصلح 
لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها » ويرد أيضا : نحو «ضرب زيد 
عمراً) ؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل . 

قيل : أراد أبو الحسين بقوله : ( ما يصلح له ) أفراد الملسمى لا أجزاؤه 
فلا يرد ما ذكر » وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام ؛ لأن ما 
يصلح له شيء واحد » إلا أن يريد بطريق المجاز » كالجموع الداخلة فيه » 
وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عاماً » لعدم استغراقها جميع العشرات التي 
[ بني |“ لها . 

وعرّفه الغزالي : بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
ا وجول اكب انوك تاهو 


. )۱۸۹/١( انظر المعتمد‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين غير موحود ق (أ) . 

(۳) هكذا في (ب) » ولعل الصواب : وضع لها . 
(4) المستصفى (۳۲/۲) . 


۷۸ 


واعترض : بأنه ليس بجامع » ولا مانع . 

أما أنه ليس بجامع ؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل » فإنه عام » 
ومدلوله ليس بشيء » والموصولات بصلاتها من العام » وليس بلفظ واحد . 

وأما أنه ليس بانع ؛ فلأن كل مثنى يدخل في الحدّ » وأيضا : كل جمع 
لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه » وليس بعام » إلا أن الغزالي قد يلتزم 

وقد يجاب عن الأول : بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة » وإن لم يكن 
شيئاً بالمعنى المتنازع فيه في الكلام » وهي كونه ثابتاً حال العدم . 

وعن الثاني : أن العام هو الموصول » إلا أنه مبهم لا يعلم لماذا هو ؟, 
والصلة / مبنية » والمثنى لا يدل على شيئين فصاعدا » بل على شيئين فقط . [٠۹۲/۱‏ 

قيل : لو كان كذلك - والفاء تفيد التعقيب ‏ لزم أن يكون اللفظ الواحد 
دالا على أكثر من شيئين عقب دلالته على شيئين » فليس «فصاعدا) معمولا 
للدال » بل حذوف يفسره الدال » فيكون أقل المدلول للعام شيئين » ولا 
نزاع في أنه يلزم عليه أن يكون لفظ ثلاثة عاماً . 

وكا ويك ف الثفر يف عرق + اول عل مات 6 تاعا ام 
اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

فقولنا : ( ما دل ) كالجنس » وم يقل : «لفظ) لفلا يختص العموم 
باللفظ . 

وقال : ( مسميات ) ليخرج المثنى . 

وای أن کو رمال يطل يزه +الذلالكه على مسمياضه بالريكل 


۷۹ 


العموم من 
عوارض 
الألفاظ 
والمعاني] 


باعتبار أمر اشتركت فيه » وهو الذَّكَرُ من بني آدم » إذ لا يريد مسميات 
باسم العام ؛ إذ لا مسمى له إلا شيء واحد . 

وقال : ( باعتبار أمر اشتركت فيه ) ليخرج نحو عشرة » فإن العشرة 
دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت فيه ؛ لأن آحاد العشرة أجزاء ا لا 
حزئيات ها » فلا يصدق على واحد أنه عشرة . 

ER TER N 
ر‎ 

وإما قال : ( ضربة ) ليخرج نحو رجل » فإنه دل على مسميات لكن لا 
دفعة واحدة » بل على البدل . 

ثم قال : ( والخاص بخلافه ) أي ما دل لا على مسميات ... إلى آخره . 

قال : ( مسألة : العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . 

وأما في المعاني » فثالنها الصحيح كذلك . 

لنا : أن العموم حقيقة في مول أمر لمتعدد . وهو في المعاني كعموم 
المطر والخصب ونحوه . ولذلك قيل : عم المطر والخصب ونحوه . 

وكذلك المعنى الكلي لشمول الجزئيات . 

ومن ثم قيل : العام ما لا بمبع تصوره من الشركة . 

فإن قبل : أمر واحد شامل » وعموم المطر ونحوه ليس كذلك . 

قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة . 

وأيضا : فإن ذلك ثابت في عموم الصوت . والأمر . والنهي › 
والمعنى الكلي ) . 


أقول : العموم من عوارض الألفاظ » فإذا قيل : لفظ عام » صرف على 
سبيل الحقيقة''' » أما في المعنى » كما لو قيل : هذا معنى عام » فقيل : لا 
دق ق هار اوفيل ادف ا : 

والصحيح عنده : أنه يصدق حقيقة . 

لنا : أن العموم حقيقة في مول أمر لمتعدد » فكما صح في الألفاظ 
باعتبار شموله بحسب الوضع لمعان متعددة » يصح في المعاني » بل هو في المعنى 
أظهر ؛ إذ اشتراك الأشخاص في الإنسانية ليس في مجحرد الاسم » وليس في 
وقوع الإنسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به » فإن زیداً لم يسم به إلا 
ادعو لال" كل ولور ا رضلا هون الأو حكفت ادا 
إنسان » ولم تحكم أنه زيد حتى تسأل عنه . 

فأنت في الأول متمثل صورة كلية تطابق كل إنسان فلذا حكمت » ولم 
تتمثل من زيد صورة تطابق شخصاً آخر » فلذا لم تحكم بوقوع اسم الليث 
على الأسد » ولا نع الشركة » ووقوعه على شخص إنسان ينعها » فإذن : 
العموم من عوارض المعاني » وإِنما يعرض للألفاظ من حيث أنها ذوات معان 
تطابق كثرة . 


ف ترك السام نان لقني ا حل الجنايلة 4 راق ا ايها افر يول 
السرخسي (١/5؟١)‏ » العدة (017/9) » تيسير التحرير )١915/١(‏ . 

(۲) وهو قول القاضي الباقلاني . انظر الملخص (5485/9) . 

(۳) وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة » وهو مذهب أكثر أهل الأصول . انظر المعتمد 
)۲٠۳/١(‏ » أصول الس رخسي (١/5؟1١)‏ » الإحكام (۱۹۸/۲) » شرح الك ركب المنير 
)١١5/(‏ » الإبهاج للسبكي (۸۲/۲) . 


۸1 


فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ » ومن 
مول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد . 

ولذلك يقال : «عم المطر) » و «عم الخصب» » وكذلك ما تصوره من 
المعاني الكلية الشاملة لحزئياتها المتعددة الداخلة تحتها ؛ ولأجل عروض العموم 
للمعنى » فسّر المنطقيون العام ما فسّر به الكلي . 

فقالوا : العام ما لا ينع تصوره الشركة . 

إاعتراض] ٠‏ فإن قيل : المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد » وول المطر 

والخصب ليس كذلك » إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر , وإنما 
هي أفراد من المطر والخصب » لأفراد من الأمكنة والأشخاص » ولو نسب 
الط ال N‏ افده" لكان ابا و ا أنه لتركون 
المراد من قول العرب : «عم المطر» > ولا كذلك «الرجال) » فإنه أمر واحد 
شامل لمراتب العدد . 

الجواب : أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد » بل يكفي الشمول › 
سواء كان هناك أمر واحد » أو لم يكن . 

سلمنا » لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة » وهو 
أمر واحد يعمهم . 

و عو كذلاك الأش ا ااا مان 
المكلفين » وكذلك العنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده . 

واعلم أن الإطلاق اللغوي يسهل » إنما النزاع في واحد يشتمل على 


متعدد » وكذلك لا يتصور ف الأعيان الخارجية » إنما يتصور في المعاني 


۸۲ 


الاه امون كو[ الوحود هي 2 

والنزاع لفظي ؛ لأن العموم إن كان شمول لفظ لمتعدد » كان من 
عوارض الألفاظ فقط » وإن كان شمول معنى لمتعدد » كان من عوارض 
المعاني فقط » وعروضه للفظ بالتبعية » وإن كان شمول أمر لمتعدد » كان من 


عوارضهما . 

وكأن المصنف استشعر ارفاك لوس رس الوح E‏ ل 
ا ل ل ور ل وار ل و 
على أنه استعمال / المتواطى قي أفراده حقيقة » وفيه ما فيه . [أ/هة؟] 


قال : ( مسألة : قال الشافعي واحققون : للعموم صيغة . 

والخلاف في عمومها وخصوصها : كما في الأمر . 

وقيل : مشتركة » وقيل : موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر 
والنهي . والوقف إما على معنى لا ندري » وإما نعلم أنه وضع ولا ندري 


مه مو هه 


أحقيقة أم جاز . 


وهي : أسماء الشروط » والاستفهام , والموصولات . والجموع المعرفة 


)١(‏ في نسخة (أ) ينكرونها . والمقصود بالوجود الذهني المسلط عليه النفي عند الأصوليين : ما 
يلزم عند تصور مفهوم أو معنى قي الذهن » تأثر الذهن بخواص ذلك الكلي » فإذا کا وک 
اث التروةة.ق الذهق و كان خا + أل باسا أو کر ا الدره ا افورعم نتم نهد 
الأصوليين » أما إذا كان الحاصل تي الذهن صورة الخواص الكلي » .معنى تعقل الذهن لما › فهذا 
القدر لا ينازع فيه أحد » وعليه فإن الغزاع بين الطرفين يعود إلى اللفظ ؛ لأن ما نفاه الأصوليون لم 
يقل به القائلون بالوجود الذهني ؛ ولذلك عاد التزاع لفظياً في مسألة عموم المعاني لأن مبناه هذه 
المسألة . انظر تيسير التحرير )۱۹٩/۱(‏ » فواتح الرحمرت )559/١(‏ . 
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تعريف جنس » والمضاف » واسم الجنس كذلك , والنكرة في النفي . 

لنا : القطع في : لا تضرب أحدا . 

وأيضا : لم تزل الطمأنينة بمثل : ( والسّارق والسّارقة ¢ . ؤ الرَانيّة 
AE‏ و ا ا 1 1 ١‏ 
والزاني 4 > ( يوصيكم الله في أولادكم 4 > وكاحتجاج عمر في قتال 
أبي بكر مانعي الزكاة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ء 
فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم) > وكذلك : «الأئمة من قريش) 5 
و نحن معاشر الأنبياء لا نورث» » وشاع وذاع ولم ينكره أحد . 

قوهم : فهم بالقرائن . يؤدي إلى أن لا يغبت للفظ مدلول ظاهر أبدا . 

والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر , أو طالق › أنه يعم . 

وأيضا : كفثرة الوقائع . 

واستدل : بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره . 

وأجيب : بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك ) . 

أقول : ذهب المرجئة"'' إلى أن معنى العموم لا صيغة له في لسان 
الغو 
)١(‏ المرحئة : هو إحدى الفرق الإسلامية » والإرحاء في اللغة : التأخير » وسموا بذلك لأنهم 
يقولون : الإيمان قول بلا عمل » كأنهم أرجأوا العمل أو أخروه حتى قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وقيل : موا بذلك لأنهم يرجئون الحكم في صاحب الكبيرة إلى 
الآخرة » فلا يثبتون له جنة ولا نار ؛ ولذلك سمي بعض العلماء مرجئة أهل السنة . انظر الملل 
والنحل )١85/1١(‏ » الفرق بين الفِرّق (صه؟) . 
(۲) محل الخلاف في الصيغة الحردة عن القرائن » قال الجصاص رحمه الله : «وإنما ذهبوا إلى هذا 
المذهب ؛ لأن الوعيدية من المعتزلة وغيرهم ألزموهم ف المناظرة بإثبات الوعد » لعموم الآيات الدالة 


على دخول العاصي النار والخلود فيها » وهي ألفاظ تعم المسلم والكافر » فحتى يدفعوا هذا الإلزام 
ك 


A4 


وذهب المحققون إلى أنه له صيغة' » ثم اختلفوا : 

فقال الأكثر : الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم » محاز في الخصوص 
كالأمر ( أي الخلااف في أنها للعموم أو للخصوص 3 وهذا ظاهر الإحكام” "2 . 

وقيل : المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم » هل هي خاصة بالعموم › أو 
عامة له ولغيره كالأمر ؟ > وكلام المصنف يحتملهما » يظهر بالتأمل . 

وعن الأشعري : أنها مشتركة بين العموم والخصوص . 

وعنه أيضا قول بالوقف » إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا ؟ 
أو ندري أنه وضع له »> ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو محاز ؟ بناء 

0 0 رض 

وقيل : بالوقف إن استعملت في الأخبار . 

وإن استعملت في الأمر والنهى » مثل : ( ولا تنكخوا المشركات 4“ 

اح 

اناق لمذهبهم » لحأوا إلى إنكار أن تكون هناك صيغة للعموم تدل عليه» . انظر أصول الحمصاص 
)٠١١/١(‏ » والمغني للقاضي عبد الجبار )١٤/١۷(‏ . 

)١(‏ وهر رأي عامة أهل الأصول . انظر أصول الحصاص )4۹4۹/١(‏ » مقدمة ابن القصار 
(ص١١)‏ » المعتمد (١/٤۱۹ء )٤۸٥/۲‏ » إحكام الفصول للباجي » ونسبه إلى الشيخ ابن فورك 
(ص۱۳۳) » شرح اللمع (۳۰۸/۱) ء البرهان )۳۲١/۱(‏ . 

(؟) انظر الإحكام )١٤١/۲(‏ . 

(۳) اضطرب النقل في هذه المسألة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » وقد أثبت هذا المذهب له 
الجويني في «الملخص» » ثم عاد ونفاه عنه » وعن أبي بكر الباقلاني في البرهان » وهذا المذهب هر 
اختيار الآمدي . انظر الملخص (4/5 55 ) »ء البرهان )۳۲١/١(‏ »> الإحكام )۲١٠/۲(‏ . 

. )۲۲١( البقرة آية‎ )٤( 


Ao 


( فاقوا المش ركن 4 » فهي للعموم”" . 

ثم الصيغ : أسماء الشروط » والاستفهام » نحو : «من» » و«ما» » و 
«مهما) » و«حيثما) » و «أينما) > و «الذي» »و«التي) > و(أي)ء 
والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو : (العلماء) » و «علماء الإسلام) 

[5؟"] واسم / الجنس كذلك نحو : «التمر» » و «تمر الحجاز» هكذا في المنتهى › 

والنكرة في النفي نحو : «لا رجل في الدار» > ولم يذ كر «كل) لظهورها فيه . 

لنا : أن السيد إذا قال لعبده : ولا تضرب أحدا» فهم منه العموم » حتى 
لو ضرب واحداً عُدَ مخالفاً » والتبادر دليل الحقيقة » فالنكرة في النفي للعموم 

وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر . 

وأيضاً : القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون يمثل ( وَالسسّارِق و السّارِقة 
فَافْطَعُوا 4 . ( الرَائئَةَ وَالرّائي فَاجْلِدُوا 4 » ( يُوصِيكُمْ اله في 
أولادكم ا 1 

وقد يقال : إغنمافهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على 
الوصف المشعر بعليته . 


. )5( التوبة آية‎ )١( 

(۲) وقد نسب هذا القول إلى بعض الحنفية . انظر أصول الجصاص )١١١/١(‏ » كشف الأسرار 
(۲۹4/۱) . 

(۳) المائدة آية (۳۸) . 

. )٤( النور آية‎ )٤( 

(5) النساء آية )٠١(‏ . 


۸٦ 


وكاحتجاج عمر في قضية قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه 
السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» » وأقره أبو بكر 
وعدل إلى الاستثناء في قوله : (إلا بجقها» » فقال : «والزكاة من حقها) › 
ففهما وجوب قتال الجميع قبل (لا إله إلا الله » وعدمه بعده . رواه 
0000 

وأيضاً : احتج أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام : «الأئمة من 
قريش» أخرجه النسائي" وأذعنوا فكان إجماعاً على أن الصيغة للعموم » إذ 
لو قلت : «بعض الأئمة من قريش» » لم يلزم ألا يكون من غيرهم إمام . 

وكذا احتجاج أبي بكر على فاطمة بقوله عليه السلام : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) لم يثبت بهذا اللفظ » ورواه مسلم : «لا نورث . ما 
تركناه صدقة) » ويكفي الظهور في مدلول اللفظ . 

وقد يقال في احتجاج عمر : إن ذلك فهم من العلة الموجبة لعصمة الدم 
والمال » وهو قوله : دلا إله إلا الله) ؛ لأنه وصف مناسب » وكاحتجاج أبي 
بكر على فاطمة فهم من ونحنة » ولا مدخل للفظ الأنبياء فيه + وفهم التحميم 


5 ارج البخاري عم عر قال كي قل الثاى :قدا فال رسرل الله يله + واصرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالهها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» . كتاب 
الزكاة )۱۹١/۲(‏ » ومسلم » كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
)01/١1(‏ » وأبو داود » كتاب الزكاة (۹۳/۲) » والترمذي » كتاب الإيان )١/١(‏ . 

(۲) عن أنس في باب القضاء ».وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة )١5/0(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : «لا نورث » ما تركناه صدقة» . انظر البخاري ‏ باب فرض 
الخمس (57/4) » ومسلم كتاب الجهاد )۱۳۸١/۳(‏ . 


AV 


في «الأئمة من قريش» من تفضيل النبي عليه السلام قريشاً على من سواهم » 
وعلى وجه لا يشار كهم فيه غيرهم » فلو لم يدل على اختصاص ذلك بهم , 
لما حصل الشرف هم » وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : ( واعترض بأن العموم لم 
يفهم من اللفظ » وإِثْما فهم من القرائن ) . 
والجواب : أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يغبت للفظ مدلول ظاهر أبدا 
لحواز أن يفهم بالقرائن » فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع » وإِئما أخذوه من 
تتبع موارد الاستعمال » مع أن [ التجويز ]''' لا يناي الظهور . 
وأيضاً : أسماء الشروط عامة ؛ لأنهم اتفقوا على أن من قال : «من دخل 
داري فهو حر) » أو «فهي طالق) » عم جميع عبيده وجميع نسائه . 
2015 وأيضاً : «لا إله إلا الله» » يفهم / منه نفي جميع ما سوى الله . 
واستدل : بأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر » والحاجة ماسة إلى 
التعبير عنه » فوجب الوضع له عادة كغيره من المعاني الظاهرة . 
الجواب : أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على 
سبيل الحقيقة » فإنه يجوز أن يستغني باحاز وبالمشترك » كالروائح والطعوم › 
استغني بالتقييد بالإضافة » كرائحة المسك ‏ مثلاً ‏ ولم يهمل . 
[ألة اب قال : ( الخصوص متيقن » فجعله له حقيقة أولى . 
حى» رد : بأنه إثبات لغة بالترجيح » وبأن العموم أحوط فكان أولى . 
قالوا : لا عام إلا تخصص . فيظهر أنه الأغلب . 
أجيب : بأن احتياج تخصيصها لدليل مشعر بأنها للعموم . 


. هكذا في النسختين » ولعل الصواب : التجوز‎ )١( 


A۸ 


وأيضاً : فاا يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك إضافة هما › 
والأصل الحقيقة . 

وأجيب : بأنه على خلاف الأصل . وقد تقدم مثله . 

الفارق : الإجماع على التكليف للعام » وذلك بالأمر والنهي . 

وأجيب : بأن الإجماع على الإخبار للعام ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الصيغ حقيقة في الخصوص"' : بأن الخصوص 
متيقن ؛ لأن الصيغ إن كانت له فظاهر » وإن كانت للعموم فداخل في المراد 
ولا كذلك العموم ؛ إذ رعا كان للخصوص » فكان العموم غير مراد وغير 
داخل » فجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه . 

الجواب أولاً : إنه إثبات اللغة بالترجيح » وطريقها النقل . 

ا ا لعشا ل ن ردو ا كه ع 
الخصوص لضاع الغير فعصى الأمر » والأحوط أولى . وفيهما نظر . 

أما الأول +«قلذنه إثيات هما عا تركب من 'العقل والنقيل > لأنه أتبت 
الاستعمال في العموم والخصوص بالنقل » وضم إليه الترجيح . 

وأما الثاني : فلأن الاحتياط يكون بالخصوص أيضاً ؛ إذ قد يكون بعض 
الأفراد ممنوعاً . 

قالوا ثانياً : ما من عام إلا وهو مخصوص » فالظاهر أنه للأغلب حقيقة 2 


)١(‏ وهو مذهب أرباب الخصوص » وهو منسوب إلى بعض المعتزلة كالحبائي » والبلخي » وأبي 
الحسين بن المنتاب من المالكية . انظر إحكام الفصول (ص )١ 4١‏ » العدة لأبي يعلى )٤۸۹/۲(‏ › 
أصول التصاص (۹۹/۱) » البرهان )۳۲٠/١(‏ » المستصفى (71/5) . 


۸۹ 


وفي الأقل بحاز » تقليلاً للمجاز . 
الجواب : أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص » دليل 
ظاهر بأنها للعموم حقيقة » ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل » وذلك دليل 
اججاز في الخصوص . والحقيقة في العموم ؛ إذ امجاز لا حمل عليه إلا لدليل . 
وأيضاً : ظهور كونها للأغلب حقيقة إِنما يكون عند عدم الدليل على 
[/] أنها للأقل » وهاهنا قد دلت / أدلتنا عليه . 
يي القائل بالاشتراك" احتج : بأتها أطلقت للعموم والخصوص » والأصل 


إن الصيغة 
مشتركة بن في الإطلاق الحقيقة » فتكون حقيقة فيهما » وهو معنى الاشتراك . 
العموم 


اا الجواب : إنه خلاف الأصل » فيكون بجازاً في أحدهما ؛ لأنه أولى من 
الاشتراك » وقد تقدم مثله . 
القائل''' بأنها للعموم في الأمر والنهي › وأنه يتوقف في الأخبار قال : 
الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين » والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي 
فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عاما . 
الجواب : المعارضة يمثله قي الأخبار » للإجماع على أن الإخبار يكون 


)١(‏ وهذا هو أحد المذاهب المنقولة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » ونقل عنه الجويني أيضا 
القرل بالوقف » على معنى أن العرب لم تضع صيغة تدل على العموم » وإن كان الجويني رجح كون 
أبي الحسين يتبنى الرأي الأول . انظر المللخص )٤۹٤/۲(‏ » البرهان )۳۲۲/١(‏ » أصول الجصاص 
.)۰/١(‏ 

(۲) وهو منسوب إلى بعض الحنفية رحمهم الله » وذكر الجصاص أن البعض ينسبه إلى أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ لأنه كان يتوقف في عموم آيات الوعيد لأهل الكبائر » وكذلك نسبه إلى أبي الحسن 
الكرخي رهه الله . انظر أصول الحصاص (۱۰۱/۱) » كشف الأسرار للبخاري (۲۹۹/۱) . 


۹ ۰ 


لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه » مثل : ( الله خا خالق كل شي ا 
به ر 500 

ومثل : ( والله بكل شيء عَلِيمْ 26" . 

قال : ( مسألة : الجمع المنكر ليس بام" . 00 

لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان » ولو قال له : 
«عندي عبيد) » صح تفسيره بأقل الجمع . 

8 صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع حمل على جميع 
حقائقه . رد بحو : رجل ٠‏ وبأنه إنها يصح على البدل . 

5 

رد : بنحو : رجل » وبأنه موضوع للجمع المشترك ) . 

أقول : الجمع المنكر نحو : «رجال» ليس بعام » أي ليس ذلك من صيغ 
ار اي 0 
١‏ لنا : القطع أن رجالا في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد 


| 


على البدل > كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد » ورجل ليس بعام 
فيما يتناوله من الوحدان على البدل » فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب 
العدد على البدل ونوانها es‏ ؛ صح تفسيره بأقل 


4 


. الزمر آية (؟51)‎ )١( 

(۲) البقرة آية (585؟) . 

(۳) ومحل الخلاف فيما إذا كان في سياق الإثبات » أما إذا كان في سياق النفي فهو يعم . انظر 
المعتمد 50/١‏ 7) . 

)٤(‏ انظر مذهبه هذا في المعتمد )١51/١(‏ ء والعدة لأبي يعلى (484/5) » والمستصفى 
(VY)‏ . 


۹۱ 


الجمع وهو ثلاثة » ولو كان ظاهراً في العموم لما صح . 
وقد يقال : صح تفسيره بأقل الجمع بحازاً » كما يفسر الجمع المعرّف 
باللام في هذا بأقل الجمع » مع أنه حقيقة في العموم ؛ لأن القرينة صرفته عن 
العموم ؛ إذ لا بملك جميع العبيد . 
قالوا : ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع » فإذا حملناه على 
الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه » فكان أولى . 
الجواب : النقض بنحو : «رجل) فإنه يصح لكل واحد » ولا يوجب 
ذلك حمله على الجميع » وليس بعام اتفاقاً . 
كاك بارعا ررس وار عار كز عو بطي التق لاخ عار الال 
لجمع النكر] لأنه موضوع للجمع المطلق » فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق بخصوصه 
[/55] إلا بطريق اجاز » فإن فرق بأن جميع الأفراد إعتدئ انه وهس يتتاول | 
سائر الحقائق لأنها مندرجة تحنه » فكان الحمل عليها أولى ؛ لأنه لما كان 
متردداً بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر » وأما «رجل» فليس له حقيقة 
تتناول البواقي . 
فالجواب الحق حينئذ : منع كونه حقيقة في كل مرتبة » بل هو القدر 
اك كم د عل صوص اس 
قالوا ثانياً : لو لم يكن للعموم لكان مختصاً بالبعض لكنه غير مختص ؛ 


الراب ارلا الق م ال ر دا 
بالبعض . 


۹۲ 


وثانياً : أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص ء ولا يلزم 
من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه . 

قال : ( مسألة : أبنية الجمع لاثنين يصح . وثالنها : مجاز . 

الإمام : ولواحد . 

لنا : أنه يسبق الزائد » وهو دليل الحقيقة والصحة . « فإن كان لَهُ 
إخوة ) » والمراد أخوان . 

واستدل ابن عباس بها وم ينكر عليه » وعدل إلى التأويل . . 

قالوا : ( فَإن كان لَه إخوة ) والمراد أخوان » والأصل الحقيقة . 

رد : بقضية ابن عباس . 

قالوا : ( إلا مَعَكُم مُستَمِعُونَ ) . 

وذ ايآ افرعوان هراك : 

قالوا : «الاتنان فما فوقها جماعة) . 

وأجيب : في الفضيلة . فإنه يعرف الشرع لا اللغة . 

النافون : قال ابن عباس : «ليس الأخوان إخوة) . 

وعورض : بقول زيد : «الأخوان إخوة) . 

والتحقيق : أراد أحدهما حقيقة > والآخر مجازاً . 

قالوا : لا يقال : «جاءني رجلان عاقلون» . ولا : « رجال عاقلان» . 

وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ ) . 

أقول : اختلفوا في أقل الجمع » وليس الخلاف في لفظ جمع » فإن ذلك 
ضم الشيء إلى الشيء » فيصح للاثنين اتفاقا > وإغنهاالخلاف في نحو: 


۹۳ 


«رحال» » و «مسلمين» » وعن مالك » والقاضي » والأستاذ » والغزالي : أنه 
اثنان . 

قلع 4 الظذاسن عند أن اروئ فن اا عمول «فلى اتش كان #الانه 
نص على أنه إذا قال : «لفلان علي دراهم) > لا يقبل تفسيره بأقل من 
لد , 

وقال الإمام في البرهان : «إن ثمرة الخلاف أن من قال أقل الجمع اثنان 
يقبل تفسيره إذا فسر بائنين)"" 


وروي عن أبي حنيفة والشافعي : أن أقله اثنان . 


)١(‏ لا يوجد نقل صريح عن مالك تي هذه المسألة » وإنما استنباط من بعض مسائله الفقهية » فقد 
ورد عنه مسائل مبناها أن أقل الحمع اثنان » ومسائل مبناها أن أقل الجمع ثلاثة » فقد جاء في الموطاً 
أن من قال : «لفلان على دراهم» » لا يصدق في أقل من ثلاثة » وورد أن مالكاً قال : إن المراد 
بالإخوة ف قوله تعالى : « فَإن كان لَهُ إِْوَةٌ 4 » قال مالك : إن الإخوة هنا اثنان فصاعدا » وقد 
اختار الباجي رحمه الله أن أقل اللجمع اثنان » وقال : إنه رأي أكثر المالكية » كابن الماجشون » وابن 
خويزمنداد » والقاضي الباقلاني » والجميع ينسبونه إلى مالك رحمهم الله جميعاً ‏ ولعل رأي ا مالكية 
المتقدمين هو أن أقل الجمع اثنان » ورأي المتأخرين أنه ثلاثة . انظر الموطأ (؟/5.07) » الملخص 
(؟/+51) » إحكام الفصول (ص4 )١5‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5257) . 

أما الغزالي » فالذي صرح به أن أقل الجمع ثلاثة » خلافاً لما ذكر الشارح . انظر المنخول 
( ص۸٤ )١‏ > وانظر بقية المذاهب ف البرهان )۳٤۸/١(‏ » أصول السرخسي )٠١١/١(‏ » العدة 
(؟/545) ٠‏ التبصرة (ص/ا؟١)‏ . 

(۲) البرهان (؟/هه؟) . 

(۳) قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم : «فإن هال 7 غ شاوه فيل لد رد ا 
أشياء ؛ لأنها أقل ظاهر الجمع في كلام الناس» . الأم (/41؟) ٠‏ وانظر رأي أبي حنيفة قي أصول 
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وقال الإمام :«إنه يصح لواحد اشع كما يصح لاثنين »› يعني بحاز» 217 1 

وععار الضيكت ١‏ امون لالتين كارا يوان عقيف وه الاين 

وقال قوم : لا يبنى لاثنين حقيقة ولا ججاز“ » ولو قال : وثالفها 
المختار لكان أولى . 

لنا في أنه ليس بحقيقة في الاثنين : سبق الفهم عند إطلاق هذه الصيغ بلا 
قرينة إلى الزيادة على الائنين » وهو دليل على أنه حقيقة في الزائد / على ۳٠٠/١‏ 
الاثنين . 

ولنا : في أنه يصح للاثنين بجحازاً قوله تعالى : ( قا كان لَه إخوة 4 , 
والمراد أخوان فما فوقهما » ويدل على الأمرين قول ابن عباس لعثمان : «ليس 
N EE‏ عاق ورلا EE SS‏ 
قبلي)”*' » فاستدل ابن عباس ولم ينكر عثمان » بل عدل إلى التأويل » وهو 
الحمل على اجاز للإجماع . 

وقد يقال : هذا يدل على أن الإخوة في الآية للثلاثة » وأن المفهوم إنما 

ارد نيا ليق تيده + کو ر ال :و قن كان له 


. البرهان (5/5ه90)‎ )١( 

(۲) لم أجد القائل بهذا فيما تيسر لي من مصادر » ولعل القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة يشملهم . 

(9) النساء آية )١١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الإخوة من الأب والأم 
(Tro 4)‏ > وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد) > ووافقه الذهبي » وأخرجه البيهقي » كتاب 
الفرائض ‏ باب فرض الأم )۲۲۷/١(‏ » وقال ف المعتبر : «إسناده فيه ضعف) . )١٤٤۸(‏ . 


۹٥ 


0 '» والمراد أخوان فما فوقهما » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
TT‏ 

ET 1‏ : ( إِنَا مكمه مُمْتَمِعُونَ )0 بخطاب الجماعة ع 
والمراد موسى وهارون عليهما السلام . 

أجاب : بأن المراد هما وفرعون . 

وفيه نظر ؛ لأنه قال في الآية الأخرى : ( إِنِّي مَعَكُمَا أُمْمَعُ وأَرَى)”” 
والقصة واحدة » بل الأولى في الجواب أن يقال ا 

قالوا : قال عليه السلام : «الاثنان فما فوقها جماعة)”*' » رواه الدارقطني 
وهو صريح في إطلاق لفظ الجماعة على الاثنين » والأصل في الإطلاق 


الجواب : أن اللفظ له محملان : لغوي وهو ماذكرتم » وشرعي وهو 
انعقاد الجماعة بهما وحصول الفضيلة » فوجب حمله على الشرعى ؛ لأنه 
عليه السلام بعث ليعلم الشرع دون اللغة » مع أنه ليس محل نزاع ؛ إذ لا 
نزاع في لفظ جمع »ء إِثما النزاع في صيغ الجموع . 

. سبق تخريجها‎ )١( 

(؟) الشعراء آية )١8(‏ . 

(؟) طه آية (45) . 

(4) رواه الدارقطني بهذا اللفظ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » جده مرفوعاً » كتاب الصلاة - 
باب الاثنان جماعة )۲۸١/١(‏ » ورواه ابن ماجه » عن أبي موسى الأشعري » كتاب إقامة الصلاة - 
باب الاثنان جماعة )۲۸١/١(‏ » وخرجه الميثمي في مجمع الزوائد › إلا أنه قال : «إن جميع طرقه 
ضعيفة» » وقال البخاري رمه الله 3 كتاب الأذان : وباب الاثنان فما فوقهما جماعة) . 
)۱0۸/1( 
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احتج القائلون بأن لا يصح لاثنين ولو يحازا تبان ار فيان قال انين 
الأخوان ا 

EE OES O واللنؤاب#اللغارضه‎ 

والتحقيى :أن ابن غا راد يقواله + ولس الأخوات إخوة) أي فة 
وأراد زيد بقوله : «الأخوان إخوة) أي ماز چا کن 

قالوا ثانياً : لو صح لاثنين » لحاز أن يقال : وبحاءني رجلان عالمون > 
و «رجال عالمان» » فيجعل «عالمون) في الأول » و «رجال» في الثاني لاثنين . 

الجواب : لا نسلم الملازمة ؛ لأنهم يراعون صورة اللفظ » بأن يكون 
كلامهم جمعاً أو مثنى . 

وفيه نظر ؛ فإنه يقال : جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون » ولا يقال : 
العالمان » ولا يقال : جاءني زيد وعمرو العالمون . 

قال : ( مسألة : إذا < خص العام كان في الباقي جازاً . 

الحنابلة : حقيقة . 

الرازي : إن بقي غير منحصر . 

أبو الحسين : إن خص با لا يستقل من شرط . أو صفة » أو استنناء 

عبد الجبار : إن خص بشرط » أو صفة . 

القاضي : إن خص بشرط . أو استنناء . 


. )5901/1١( انظر الأم للشافعي (۱۸/۷) » تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) لم أحد في ما تيسر لي من مراجع قول زيد بن ثابت رضي الله عنه » وقال ابن السبكي 
رحمه الله في رفع الحاجب : «وهذا لا يحفظ عن زید» . (۳۷۲/۱) . 


۹۷ 


201/1 / وقيل : إن خص بدليل لفظي . 
الإمام : حقيقة في تناوله » مجاز في الاقتصار عليه . 
لا : لو كان حقيقة لكان مشتركاً ؛ لأن الفرض أنه حقيقة في 
الاستغراق . 
وأيضاً : الخصوص بقرينة » كسائر امجاز . 
الحنابلة : التناول باق فكان حقيقة . 
أجيب : بأنه كان مع غيره . 
قالوا : يسبق » وهو دليل الحقيقة . 
قلنا : بقرينة » وهو دليل امجاز ) . 
أقول : العام إذا خص وأريد به الباقي ا 


7 يقي‎ Cs 
وقال أبو بكر الرازي : حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر > وإلا فهو‎ 
ا‎ 


)١(‏ وهو رأي كثير من الأصوليين » وخاصة المتأخرين كالغزالي » والآمدي » والقراي » وأبي 
الخطاب من الحنابلة » واختاره في «المسودة) » ونقله إمام الحرمين عن الباقلاني في «البرهان) . انظر 
المعتمد (١37/1؟)‏ » التمهيد (۱۳۸/۲) » المستصفى (4/5 5) » الإحكام (۲۲۷/۲) » البرهان 
)١54/1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5؟7١)‏ » المسودة (ص5١١)‏ . 

(۲) وهو رأي عامة المتقدمين من الأصوليين » كالقاضي الباقلاني » وإمام الحرمين على تفصيل 
سيأتي » والباجي من الالكية » والسرخسي من الحنفية » وأبي إسحاق الشيرازي » وأبي يعلى من 
الختابلة رهم الل لجا اتر الم 013/99 رعا 0217753 إجكاء التصيول 
(ص47 )١‏ » أصول السرخسي )١٤٤/١(‏ » التبصرة (ص7؟١)‏ » العدة لأبي يعلى )٥۳۳/۲(‏ . 

(۳) انظر رأيه في كتابه الفصول (١/١5؟)‏ . 


۹۸ 


وقال أو لقيو ا محش لا ا عي 
من شرط أو صفة أو غاية أو استثناء » وإن خص عستقل من “مع أو عقل فهو 
جار . 

وقال القاضى :' مي حقيقة إن خص بشرط أوا ستئناء » لا بصة بصفة أو 
]1 00 
غيرها 2 . 

وقال القاضي عبد الحبار : حقيقة إن خص بشرط أو صفة » لا باستثناء 
f‏ , إفرم 
او غيره 

وقيل : حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل . 
بحاز في الاقتصار عليه . 

والمغايرة بين هذا القول والمختار : أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند 
الإمام » والتناول على المختار بعد التخصيص بمحاز . 

لنا : أنه لو كان حقيقة في الباقى كما هو حقيقة في الكل › لكان 
مشت ركا بين الكل والبعض ؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل . 

وأيضاً : لو كان حقيقة في الباقي لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة ؛ لأن 
إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة » لكن هذا يحتاج كسائر 


. )759/١( المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر الملخص (5017-511/7) » وقد نقل عنه إمام الحرمين رأيين في هذه المسألة كما مرٌ 
معنا . 

(۳) انظر رأي القاضي عبد الحبار قي المعتمد )۲٦۲/١(‏ . 

. )511/١( والمقصود به إمام الحرمين . وانظر رأيه هذا ف البرهان‎ )٤( 
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المجاز”؟ . 

وقد يقال : الاحتياج إلى القرينة لأجل الاقتصار لا لأحل التناول » فلا 
ينهضان على الإمام . 

احتج القائل بأنه حقيقة : بأن اللفظ كان متناولاً له قبل التخصيص › 
والتناول باق » وإنما طرأ عدم تناول الغير . 

شرف ابه كان جار سم سرووج زاراك سار ae‏ 
متغايران » فقد استعمل في غير ما وضع له » والظاهر أن تناوله للغير وعدم 
تناوله إياه لا يغير صفة تناوله لما يتناوله » لكنهم إن أرادوا أنه ماز في 
الاقتصار » فهو مذهب الإمام » وإلا لزم الاشتراك . 

قالوا : بسبق الباقي بعد التخصيص إلى الفهم عند الإطلاق » وهو دليل 
الحقيقة . 

الجواب : إنما يتبادر مع القرينة ؛ لأنه بدونها إنما يتبادر العموم . وذلك 
دليل انجاز . 

[r./i|‏ وقد يقال : امحتاج إلى القرينة عدم إرادة / اللخرج e‏ إرادة الباقي 

فمعلوم بدون القرينة . 

قال : ( مسألة : الرازي : إذا بقي غير منحصر » فهو معنى العموم . 

أجيب : بأنه كان للجميع . 

أبو الحسين : لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزاً في نحو : «الرجال 
المسلمون) > و «أكرم بني تميم إن دخلوا) > لكان نحو : رمسلمون) 


. الجملة هنا غير مكتملة  والله أعلم - ولعل من المناسب إضافة كلمة «قرينة)‎ )١( 


١١و‎ 


للجماعة مجازاً » ولكان نحو : «المسلم» [ للخبر للخبر ]('' أو للعهد مجازاً » ونحو 
( ألف سَنَةٍ إلا مسين عاما ) مجاز . 

وأجيب : بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» » وواو «مضروب) 
والألف واللام في «المسلم) . 

ولو كانت كلمة حرف أو اسما > فالمجموع الدال » والاستثناء سيأتي . 

القاضي : مثله , إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة . 

عبد الجبار : كذلك , إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص . 

المخصص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا ... إلى 
آخره » وهو أضعف . 

الإمام : العام كتكرر الآحاد وإنغا اختصر › فإذا أخرج بعضها بقي 
الباقي حقيقة . 

وأجيب : بالمنع » فإن العام ظاهر في الجميع » فإذا خص خرج قطعاً » 
والمتكرر نص ) . 

أقول : احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير 
قوف 1 1ن ی ا ا کن اا واو عا أن رر 
في عدد » وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما . 

الجواب : منع كون معناه ذلك » بل معناه تناوله للجميع » وقد كان ثم 
صار لغيره فهو بحاز » وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد , 


. قي النسخ المطبوعة : «للجنس»‎ )١( 
. )٠٠١/١( (؟) وهو رأي الحصاص رحمه الله من الحنفية . الفصول قي الأصول‎ 


١٠١ 


بل النزاع في الصيغ . 
«الرجال المسلمون» من المقيد بصفة » و «أكرم بني تميم إن دخلوا» من المقيد 
شرولا لكان كن + وسو ا وة هار > ولكان نحو : «المسلم) 
للجنس أو للعهد بحازاً » ولكان نحو : « ألْف سَنَةٍ إلا حَمْسينَ عَاماً ٠4‏ 
E‏ هرو نوات hr CEYE EOD‏ 
ويفيد معنى زائداً فالفرق تک . 

الجواب : ما ذكرتم ليس فيه عام مقيد » إذ الواو في «مسلمون» كألف 
«ضارب» » واو «مضروب» » نما هو جزء الكلمة » والمجموع لفظ واحد» 
والألف واللام في «المسلم» وإن كان كلمة اسما كالموصول أو حرفا كغيره › 
فاججمو ع هو الدال على الجنس أو العهد » ومفرادته بعد الت ركيب مستعملة 
فيما وضعت له فكان حقيقة » كزيد قائم » بخلاف الشرط والصفة فإنه إذا 
قيد بهما كالعام » لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد » فلا يكون 
كالعام بعد التقييد به حقيقة » والاستثناء سيأتي الكلام عليه . 

احتج القاضي : .ثل ما احتج به أبو الحسين » إلا أن الصفة عنده كأنها 

[أ/":] مستقلة ؛ / لحواز إقامتها مقام الملوصوف . 
القاضتى فبك" الحبان قال ا قتالاه > إلا أن الاسام عحدة يعسن 


. )١٤( العنكبوت آية‎ )١( 


(۲) انظر المعتمد (١5514/1؟)‏ . 


بتخصيص ؛ لما ستعلم أن المستشى منه باق على عمومه في الإرادة › 
والتخصيص إنما هو في الإسناد » لكن الذي لعبد الجبار في العمد : أن 
الاستثناء تخصيص . 

احتج القائل بأن المخصص إذا كان بالدلائل اللفظية فهو حقيقة : بأنه لو 
NS‏ توصي و ران لاقو Ta Ol‏ 

قراب ا اطع + اذ الع كا وهر ايسا جا 
وتعميه في المنفصل مع ظهور الفرق لا وجه له . 

احتج الإمام : بأن العام كتكرر الآحاد | المتعددة » فمعنى الرجال لغة:: 
فلان وفلان إلى أن يستوعب » وإنما وضع الرجال اختصارا > وتكرر 
لآحاد ١7]‏ إذا بطل بعضها لا يصير الباقي بحاز" . 

الجواب : منع كونه كتكرر الآحاد » وإنما يقول أهل العربية ذلك لبيان 
الحكمة في وضعه » لا لأنه مثله في جميع أحكامه ؛ إذ العام ظاهر في الجميع › 
فإذا خرج البعض لم يبق على ظاهره قطعاً » وهو معنى اجاز » والمتكرر 
استعمل كل واحد في كل واحد نصاً » فإذا خرج بعض عن الإرادة » بقي 
لباقي نصا فيما تناوله وم يتغير عن وضعه . 

وقد يقال : النص لا ينع كون اللفظ بعد إخراج ا ام عدر 
إلا ثلاثة » مع أن الخصم قد يقول قولك » فإذا خص خرج قطعاً [تريد]””" 


. ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا القول عند الإمام الرازي أو الجويني أو الغزالي رحمهم الله جميعاً‎ 
. رع هكذا النسختين > وم أفكن من قراءتها‎ 


١.١ * 


بحسب التناول أو بحسب الاقتصار » الأول ممنوع . 

قال : ( مسألة : العام بعد التخصيص ليس بحجة . 

وقال البلخي : إن خص بمتصل . 

وقال البصري : إن كان العموم منبئاً عنه , ك لط فاقوا المنث ركينَ ) 
وإلا فليس بحجة » ك ( السَّارِقٌ وَالسَّارِقة ) » فإنه [ لا ] ينبى عن 
النصاب والحرز . ۰ ۰ 

عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين . بخلاف : 
(أَقِيمُوا الصّلاة » فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض . 

وقيل : حجة في أقل الجمع » وقال أبو ثور : ليس بحجة . 

لنا : ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص . 

وأيضاً : القطع بأنه إذا قال : «أكرم بني تميم ولا تكرم فلاناً» فترك , 
عُدَ عاصياً » وأيضاً : فإن الأصل بقاؤه . 

واستدل : لولم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على 
الآخر . واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس فدور , وإلا فتحكم . 

أجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم . وأما بتوقف المعية فلا . 

قالوا : صار مجملاً تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه . 

قلنا : لما بقي بما تقدم . أقل الجمع هو المتحقق , وما بقي مشكوك . 

قلنا : لا شك مع التقدم ) . 

أقول اختلفوا في العام إذا خص » هل يكون حجة إذا بقي ؟ . 


. لا توجد قي نسخة (ك) » ولكن توجد قي جميع النسخ المطبوعة‎ )١( 


٠. 


/ آنا إذا خص تمبهم كمالو قال : اقتلوا المش ر كين إلا بعضهم « 9/<[ 
قال :هذا المج شر خلا يكوة ج اا 
وإن خص عبين كقوله : ( فاقوا المنثركينَ 6(" , ثم يظهر أن الذمي 


غير مراد » فالمختار أنه حجة فيما بقي"" . 


وقال البلخي : إن خص عتصل فحجة , وإلا فلا“ . 

ل ل و ا عن ق > کل فَاُلُوا 
الْشْركِينَ ) فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي » بخلاف ( والسّارق 
وَالسَاقة ) فإنه ينبئ عن كون المسروق نصاباً من حرز » وهذا التفصيل 
ملغى ؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز » وكونه لا ينبئ عن نفس 
النصاب والحرز الذي هو شرط » كذلك ‏ فافُْلُوا الم ركن ) لا ينبئ عن 
ال ا 

وقال عبد الحبار : إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان » ك 
( فاقوا المشركين ) , فإنه بين قبل إخراج الذمي » بخلاف ( أَقِيمُوا 


)١(‏ انظر المعتمد )755/1١(‏ » المستصفى (01//7) » ونقل في البحر النمحيط ما يدل على نقض 
هذا الاتفاق . 

(۲) التوبة آية )١(‏ . 

(۳) وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر أصول الخصاص )١55/١(‏ » إحكام الفصول 
)٠١١/١(‏ » المستصفى (514/5) » الإحكام للآمدي (۲۲۷/۲) . 

. )٠٠٠١/١( انظر رأي أبي الحسين البلخي في المعتمد‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في () . 

(5) المائدة آية (۳۸) . 

(۷) انظر المعتمد )555/١(‏ » البحر المحيط (5510//9؟) . 


١١ه‎ 


الصّلاة 6' » فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض ؛ ولذلاك بينه عليه 
السلام بفعله > فقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي)'"ا » والظاهر أن هذا لا 
يخالف فيه ؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص » فكذا بعد" . 

وقيل : يبقى حجة في أقل الجمع'““ . 

بقل ورو ووو ا ی و 

لنا : ما سبق في مسألة أن للعموم صيغة" من استدلال الصحابة مع 
التخصيص ٠‏ وشاع وذاع ولم ينكر » فكان إجماع”" . 

ولنا أيضاً : أنه إذا قال : «أكرم بني تيم ولا تكرم فلان» فترك إكرام غير 
المخرج » عد عاصياً . 


ويفا : العام كان حجة فيه قبل التتخصيص 3 والأصل بقاۋه . 


. )٤١( البقرة آية‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري عن مالك بن الحويرث قال : قال رسول الله مله : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافر إذا كانرا جماعة )٠١١/١(‏ . 

(©) انظر قول القاضي عبد الجبار في المعتمد )555/١(‏ . 

)٤(‏ ذكر هذا المذهب الغزالي » ونسب ما هو قريب منه إلى أبي هاشم من المعتزلة » فذكر أنه 
قال : انتمسك به في واحد ولا تتمسك به جیعا» . امنحول (ص*5١)‏ . 

(5) انظر مذهب أبي ثور وابن أبان في المعتمد )555/١(‏ » وإحكام الفصول (ص١5١)‏ » 
والبحر المحيط )۲۷١/۳(‏ » وأبو ثور هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » أحد الأئمة الجتهدين 
والحفاظ المرثقين » إمام عصره علماً وفقهاً » له مصنفات في مختلف العلوم » ولكن لم يصانا منها 
شيء » وم يكتب لمذهبه البقاء » مات عام (. 4 ١ه)‏ . انظر سير أعلام النبلاء (75/17) . 

(5) انظر ( ص ٤-۱۳‏ ۱ء ص٤‏ 80-8) . 

(۷) انظر أصول الجصاص )۲١۲/١(‏ » الملخص (017/5) ء البرهان )5١١/١(‏ » المستصفى 
(؟/عه). 


وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين . 

واستدل : لو لم يكن حجة في الباقي » لكانت إفادته للباقي موقوفة على 
إفادة للمخرج » واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج 
على إفادته للباقي فدور » وإلا كان ترجيحاً من غير مرجح وهو التحكم . 

الجواب : أن التوقف ينقسم إلى : توقف تقدم كالعلول على العلة › 
والشروط على الشرط » والتوقف من الطرفين بهذا المعنى محال ؛ لاستلزامه 
توقف الشيء على نفسه » وهو المراد بالدور إذا أطلق . 

وإلى توقف معية و ق كوف ھا ا ؛ على كون ذاك ابنا لهذا 
وبالعكس » وهذا لا عتنع من الطرفين » ويعبر عنه بدور المعية . 

[ وما ذكرتموه من توقف المعية ]''' قالوا : حقيقته العموم ولم يرد , 
وسائر ما تحته من المراتب محازاته » فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المحازات › 
كان اللفظ محملاً فيها » فلا يحمل على شيء منها » فيبقى متردداً بين جميع 
مراتب الخصوص » فلا يبقى حجة في شيء منها . 

الجواب : إنما ذلك إذا كانت / ا مجازات متساوية » ولا دليل على تعيين [/05] 
أحدها » وما ذكرنا من الأدلة دل على حمله على الباقي فيصار إليه . 

احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع : بأن أقل الجمع معلوم البقاء » وما 
بقي بعد التخصيص مشكوك في بقائه » فيكون حجة فيما علم بقاؤه . 

الجواب : منع الأمرين ؛ لحواز التخصيص إلى واحد ؛ ولأن الباقي معلوم 
بالأدلة السابقة . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


[هل العبرة 


Ê ia 
الست له‎ 


خصو صه] 


قال : ( مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في 
عمومه اتفاقاً . 

والعام على سبب خاص بسؤال » كقوله عليه السلام لما سئل عن بئر 
بضاعة : «خلق الله الماء طهوراً لا ينبجسه شيء › إلا ما غير لونه › أو طعمه 
أو ريحه) أو بغير سؤال » كما روي أنه مرّ بشاة ميمونة فقال : رأيما إهاب 
دبغ فقد طهر» . معتبر عمومه على الأكثر › ونقل عن الشافعي خلافه . 

لنا : استدلال الصحابة بمثله » كآية السرقة . وهي في سرقة الجن » أو 
رداء صفوان . وآية الظهار في سلمة بن صخر › وآية اللعان في هلال بن 
أمية » وغيره . 

وأيضاً : اللفظ عام والتمسك به . 

قالوا : لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد . 

أجيب : بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله » على أن أبا حنيفة أخرج 
الأمة المستفرشة من عموم : «الولد للفراش» . فلم يلحق ولدها مع وروده 
في ولد زمعة » وقد قال عبد الله بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي . ولد 
على فراشه . 

قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة . 

قلنا : فائدته منع تخصيصه › ومعرفة الأسباب . 

قالوا : لو قال : «تغدٌ عندي» , فقال : «والله لا تغديت) لم يعم . 

قلنا : لعرف خاص . 

قالوا : لو عم لم يكن مطابقاً . 


قلنا : بل طابق وزاد . 
قالوا : لو عمّ لكان حكما بأحد الجازات بالتحكم ؛ لفوات الظهور 
قلنا : النص خارجي بقرينة ) . 
أقول : الواب إن لم يكن مستقلا بدون السؤال » كان في عمومه تابعا 
«أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم , قال : فلا إذام''' . 
وق خصوصه » كما لو سأله سائل وقال.: توضأت اء البحر ؟ ع 
فقال : يحزيك » فهذا خاص » فإنه ثبت إلحاق غيره به » فبالعلة المتعدية لا 
بالنص . 
أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص » سواء 
كان ذلك السبب سؤالا » كقوله عليه السلام لما سكل عن بعر بضاعة : «خلق 
الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه 2 / أو ریه" لا يثبت [/5.مأ 
بهذا اللفظ » ولفظه عند الدارقطني : «إن الماء لا ينجسه شيء › إلا ما غير 
3 دوق روا اماب اشن من رواب س بن أن او قاض رضي الله عنة » قال : معت 
رسول الله تله سئل عن شراء التمر بالرطب ... فذكر الحديث . انظر الموطأ (؟/585) » وأبو داود 
كتاب البيوع ‏ باب في التمر بالتمر (9*55) » والترمذي » كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة )١775(‏ » ورواه الشافعي في الرسالة )۳۳١۲/۲(‏ . 
(۲) قال ابن كثير في تحفة الطالب : «لم أره في شيء من الكتب بهذا اللفظ» » وإنما الوارد هو ما 
أثبته الشارح » وهو في ابن ماجه » كتاب الطهارة ‏ باب الحيض » رقم )١74/١2875١(‏ ع 


والدارقطني فْ سننه » كتاب الطهارة ‏ باب الماء المتغير > رقم (۲۸/۱۰۳) 3 والبيهقي قي سننه 
الكبرى )۲١۹/۱(‏ » وتحفة الطالب (ص؛ 75) . 
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رجه وطعمه) . 

أو غير سؤال » كما روي أنه مر بشاة ميمونة » فقال : (أيما إهاب دبغ 
فقد طهرع''' » ثبت بهذا اللفظ عند الترمذي . ٠‏ 

ففي الصورتين : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الأكثر”" . 

ونقل عن مالك والشافعي : أنه لا عبرة بعموم اللفظ » إنما المعتبر 
خصوص السبب » والصحيح عنهما خلافه " . 

لنا : أن الصحابة عممت أكثر العمومات » مع ابتنائها على أسباب 
خاصة » فمنها : آية السرقة ونزلت في سرقة امن » أو رداء صفوان على 


. )۲۲۱/٤١۱۷۲۸( أخرجه الترمذي » عن ابن عباس باب ما جاء في جلود الميتة » رقم‎ )١( 

وهو ف البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ » ولفظه : أن رسول الله عله مر بشاة ميتة » فقال : وهل 
استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها ميتة » قال : إنما حرم أكلها» . انظر البخاري » كتاب الذبائح 
والصيد ‏ باب جلود الميتة » رقم )٤١١/٤١۲۲۲١(‏ » ومسلم »> كتاب الحيض - باب طهارة جلود 
الميتة بالدباغ » رقم )۳۷۷/٠١٠۰١(‏ . 

(۲) أما الصورة الأولى : فالأكثر على أن الماء طاهر مطهر لغيره › إلا إذا تغير طعمه ء أو ريحه » 
أو لونه . انظر تبيين الحقائق )1۹/١(‏ » مغني المحتاج )17/١(‏ » الشرح الصغير )714/١(‏ » كشاف 
القناع (۲۲/۱) . 

أما الصورة الثانية : فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى طهارة جلد الميتة إذا دبغت » وذهب الحنابلة 
والمالكية إلى عدم طهارته بالدباغ » واعتبر أن حديث شاة ميمونة منسوخ . انظر بدائع الصنائع 
(85/1) » مغني المحتاج )۸۲/١(‏ » الشرح الصغير )01/١(‏ » كشاف القناع )04/١(‏ . 

(۳) ينسب في كثير من كتب الأصول إلى مالك والشافعي أنه لا عبرة بعموم اللفظ » مع عدم 
وجود تصريح ثابت بذلك عنهم » والفروع الفقهية في المدونة والأم تدل على أن العبرة بعموم 
اللفظ وليس بخصوص السبب » وعليه لا يصح نسبة هذا المذهب إلى الإمام مالك أو الإمام الشافعي 
رجمهم الله . 
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ومنها : آية اللعان ونزلت في هلال بن أمية"" ؟ + وكذلك غيرة من العموهات 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « والسًارق والسًارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » ا > ونزلت هذه 
الآية كما'روى التخاري:ق كنات اذوه يعن ابن عر أن وسول الله 2 ميه قطع في بحن ثمنه ثلاثة 
دراهم (2107/8 رقم )1۷۹٩‏ » وانحن : هو الترس » وجاء أيضاً في سبب نزول هذه الآية : سرقة 
رداء صفوان بن أمية » كما في أبي داود » كتاب الحدود (2541/4 رقم5*9) › وصفوان هر : 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي » صحابي جليل » أسلم بعد الفتح » وكان من المؤلفة » م 
حسن إسلامه وشهد اليرموك ٠‏ وتوف سنة واحد وأربعين . انظر سير أعلام النبلاء (555/1) . 
(؟) وهي قرله تعالى : ( وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسّائهم ثم عدون » [لحادلة؟] » وسلمة هر : 
سلمة بن صخر بن الصمة » أنصاري من الخزرج » جاء في أبي داود » كتاب الطلاق »٦٦٠/۲(‏ 
رقم١؟5؟)‏ أن سلمة ظاهر زوجته ثم أتاها » فأخبر رسول الله تله فقال له : «حرر رقبة) » فقال : 
والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها » وضربت صفحة رقبتي » فقال : «فصم شهرين متتابعين» 
فال وه اقلت الذي اميك ان الاد قال اا وها مين و بين من سسكا + 
قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام » قال : «انطلق إلى صاحب صدقة بني زرعة 
فا إليك + قاطعم مين مسكنا وسا من تمر ء وكل أنت وعيالك بقيتها ...الحديث) › 
والحديث رواه الترمذي في التفسير (رقم۳۲۹۹) » وقال ابن كثير ثي التحفة : «إسناده جيد» » 
ولكن الذي فيه تصريح بسبب النزول هو حديث خولة بنت مالك الخررجية رضي الله عنها » 
قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت » فجفت رسول الله أشكو إليه » ورسول الله يحادلني 
ويقول : «اتق الله فإنه ابن عمك» » فما برحت حتى نزلت ( ق سّمِعَ الله » . انظر تحفة الطالب 
(۲۹۰/۲) » انظر كن اي دروا اكات الطلات ۔ باب الظهار (555/5) . 

(؟) وهي قوله تعالى : ( وَالّذِينَيَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم ولَمْ يكن لهم شُهّداء إلا أَنفْسَهُمْ ) [النور] 
وسبب نزوها أن الصحابي هلال بن أ لأنارى الدرى »سد ات لين لواحن تیو ۲ 
تم تاب الله عليهم » جاء إلى رسول الله عل ته وقذف امرأته » فقال رسول الله عله : «البينة أو جد 3 
ظهرك» » قال : يا رسول الله ! إذا اه ا ا > فجعل 


النبي عه یه يقول : «البينة أو لخد 2 ظهرك» ¢ فقال هلال : والذي بعشك بالحق ني لصادق € 
ت 
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الواروة على سيت مخاض:.: 

والنُسخ التي فيها «أو غيره» على الشك خطأ » وفي المنتهى مصرحاً به : 
«وغيره من الأدلة) . 

و :أن الم عام والسيحك ييه وحيوص | سحيب لا يصع 

ا2 4 ا ا 

قالوا أولا + لو عم صورة السيب وغيرها + لجاز تخصيض السب عنه 
بالاجتهاد » حتى يجوز الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة » ونحاسة جلد شاة 
ميمونة بعد دبغه » وبطلانه قطعي » أما الملازمة ؛ فلأنه فرد من أفراد العام 
فكما جاز إخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو . 

الجواب : منع الملازمة » فإن صورة السبب اختصت عن سائر الأفراد 
بالمنع عن الإخراج » للقطع بدخوها في الإرادة ولا بعد في أن يدل دليل على 
إرادة خاص » فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره » فيمكن إخراج غيره 
بالاجتهاد دونه . 

ثم أشار إلى منع بطلان اللازم : بأن أبا حنيفة أخرج صورة السبب 
بالاجتهاد”'' » لأن قوله عليه السلام : «الولد للفراش» عام في كل مستفرشة 


فلينزلنَ الله ما يبرئ ظهري من الحدّ » فنزل جبريل. وأنزل الله عليه : ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ ) » الحديث 
رواه البخاري » كتاب التفسير عن ابن عباس (4/5) » ومسلم » كتاب اللعن )١١١١/۲(‏ . 

(١)لم‏ يثبت أن أبا حنيفة رحمه الله أخرج السبب الوارد من أجله الحكم بالاجتهاد عن الحكم » 
أما قوله ته : «الولد للفراش» » فأبو حنيفة رحمه الله لا يتحقق وصف الفراش عنده إلا للمعقود 
عليها المدخول بها » أو أم الولد » أما جرد الوطء للأمة من سيدها فلا يجعلها فراشاً » الدليل على 


ذلك قول عبد بن زمعة : «وليدة أبى) > وقي الحديث إشارة إلى عدم ثبوت النسب » فقوله یه : 
: 9 
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من أمة أو زوجة » مع أنه ورد في مستفرشة زمعة » وقال عبد بن زمعة - 

هكذا هو في المنتهى وهو الصواب » وليس اسمه عبد الله - : وهو أخي وابن 
وليدة أبي » ولد على فراشه» » فالسبب هو الأمة المستفرشة » ومع ذلك فإن 

أبا حنيفة أخرجها عن العموم بالاجتهاد » فلم يلحق ولدها بسيدها » بل 
حكم بكونه عبداً لعبد بن زمعة » على وفق قوله عليه السلام : «هو لك يا 
)۱( 

1 ( 


عبد 


قلت : وفي المنع الثاني نظر ؛ لأن الأمة إنما تكون فراشاً عند أبي حنيفة 


اوتف .ولد فال فما جات نه رغد ذلك من و تد شوو وده إا 


أن ينفيه » فلم يخر ح ولد أمة ثبت أنها فراش فضلاً عن إخراجه ولد مستفرشة 
374ل ولك ا ی ی د ی سی 
وهو سعد » فقال عليه السلام : «الولد للفراش , ولا فراش لأخيك» › فلا 
زل e‏ شرعيا 9 


فم لل ا 
«هو لك» ولم يقل : هو أخوك » وقوله : «احتجبي منه يا سودة» » فلو كان أخاها لم تحتجب عنه » 
وعليه فأبو حنيفة لم يخرج السبب عن الحكم . انظر التيسير والتحرير )۲٠١/١(‏ » فواتح الرحموت 
(59.1). 

)١(‏ الحديث في الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : اختصم سعد بن أبي وقاص » وعبد بن 
زمعة إلى رسول الله تله في غلام » فقال سعد : يا رسول الله ! ابن أخي عتبة بن أبي وقاص » عهد 
إلي أنه ابنه » انظر شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله » ولد على فراش أبي » فنظر 
رضول أله كه ی ا ا و ال ومو الك اعد ك اد ف 
وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة» » فلم ير سودة قط . انظر البخاري » كتاب البيوع 
(۹۳/۳) » ومسلم » كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش )۱١۸۰/۲(‏ » وأخرجه أبو داود » كتاب 
الطلاق )۷٠۳/۲(‏ » وأخرجه النسائي » كتاب الطلاق )١81/5(‏ . 
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فالا با :لو عا شور الب ور غر عا ل ركان لفل الب فائدة ؛ 
لأن خصوصية السبب لما لم يقتض خصوصية الخطاب | الوارد عليه » فتناول 
الخطاب ]''' له ولغيره على السواء » فنقله دون غيره لا فائدة فيه » ولو لم 
يكن لتركه فائدة لم ينقل » ولم يبالغ في تدوينه وحفظه . 

الجواب : لا نسلم انتفاء الفائدة » ومن فوائده منع تخصيص صورة 
السبب بالاجتهاد » ومن فوائده معرفة الأسباب . 

قالوا ثاثا : لو قال : «تغدٌ عندي) > فقال : «والله لا تغديت») »ل يعم 
كل تغد » حتى لو تغدى عند غيره لم يحنث . 

الجواب : خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص » والتخلف لمانع لا 
يقدح في الدليل » ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع . 

قالوا رابعاً : لو عم المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » 
يعني حيث يكون السبب بسؤال » وعدم المطابقة مما يحب نفيه عن الشارع . 

الجواب : منع الملازمة ؛ إذ الجواب مطابق وزائد » وذكر الزيادة لا 
يخر جه عن المطابقة . 

قالوا خامساً : لو عجّ لكان حكماً لأحد احازات بالتحكم » واللازم 
باطل » بيان اللزوم » أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة 
السبب » فصار مصروفا عما وضع له وهو الظهور في جميعها › إلى غير ما 
وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض ٠‏ والسبب وحده ومع 
سائر الخصوصيات ومع بعضها بحازات له » فكان الحمل على السبب مع 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


سار ازات عق ا كا 

الجواب : أن العام باق على ظهوره لم يفت بالنصوصية في السبب ؛ لأن 
لفظ العام لم يدل على صورة السبب نصا » بل ذلك خارجي عن مفهوم 
اللفظ » وقد علم بقرينة وهي وروده فيه » لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه › 
فهو من حيث هو ظاهر في الجميع » ومن حيث القرينة نص في صورة 
الوم 

قال : ( مسألة : ١‏ شترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة › 
وكذلك مدلولا الحقيقة وامجاز . 

وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع . 

/ وعن الشافعي : ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام . 

الغزالي والقاضي''' : يصح أن يراد , لا أنه لغة . 

وقيل : لا يصح أن يراد » وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات . 

والأكثر : أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه . 

لنا : في المشترك أنه بسبق أحدهما » فإذا أطلق عليهما كان مجازاً . 

الناني للصحة : لو كان للمجموع حقيقة » لكان مريد أحدهما خاصة 
غير مريد » وهو محال . 

وأجيب : بأن المراد المدلولان معا , لا بقاؤه لكل فرد . 

وأما الحقيقة والمجاز » فاستعماله هما استعمال في غير ما وضع له أولا 
وهو معنى امجاز . 


1 قي لمطبو : «أبو الحسين والغزالى) » وهو الذي عليه الشار‎ ) ١ 
6 : 6 
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دسا 


وهو محال . 
وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولاً » وثانياً بوضع مجازي . 


A 


الشافعي : أَلَمْ تر أَنَ الله يَسْجُدُ لَه 4 » ( إن الله ومَلائكتة يُصَلُونَ 
عَلَى التي » وهي من الله رة › ومن الملائكة استغفار . 

وأجيب : بأن السجود والخضوع والصلاة : الاعتناء بإظهار الشرف› 
أو بتقدير خبر ‏ أو فعل حَذف لدلالة ما يقارنه . أو بأنه مجاز بما تقدم ) . 

أقول : اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد [ من معنييه معا كما 
يصح إطلاقه على كل واحد ]''' منهما بدلاً عن الآخر » بأن يراد في إطلاق 
وعد علا وعد اكه قبطاق EOS Eg aS‏ 

قيل : وذلك غير إرادة مجموع الأمرين من حيث هو مجموع ؛ لأن هذا 
الإطلاق باتفاق القائلين بجوازه ججاز . 

رد : بأنه لا فرق بين المجموع هنا وكل واحد ؛ لأنه من الأمور التي لا 
يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع » كالعشرة الحاصلة من 
آحادها . 

وتحرير البحث : أن معاني اللفظ المشترك إما أن تكون متضادة أو لا ؟ . 

والأول : إما ألا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد » كما إذا تعلقت 
بشيء واحد لا يتصور تعلقها به معا » كما يقال : «أقرأت هند وقت كذا» » 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 
. )٠٤٠١/۱( وهو رأي إمام الحرمين رهه الله . انظر البرهان‎ )۲( 


11٩ 


فلا يجوز إعماله فيها على سبيل الجمع لامتناعه » أو يمكن كما إذا تعلقت 
بشيء واحد يتصور تعلقها به معا في إطلاق واحد » كما يقال : «رأيت 
الجون» > أو تعلقت بأمور على سبيل التوزيع » كما يقال : «وأقرأت الحندان)» 
فهذا الإطلاق جائز عقلاً غير معلوم لغة . 
والثاني : إما أن يمكن تعلقها بشيء واحد أم لا ؟ . 
والأول يصح عقلاً إعماله فيها » ويجب لغة عند الشافعي والقاضي عند 
عو قا عرسي الم عي لوا" 1 كنا نوعسي N‏ 
به جميع معانيه » وان لم عکن قحلن العا اق جرا امتعمالم يفيه" ها 
فإن أرادوا به » أنه هل يجوز أن يستعمل لفظ مشترك ويراد به بإطلاق ترب عل 
واحد كل واحد من معانيه » متعلقا کل واحد منھا عا يتصور تعلقه a‏ 
تعلق به المعنى الآخر كذلك ؟ . 
فالظاهر جوازه » وكأن المستدل بالآيتين أراد به هذا المعنى . 
وذ أزادوا نفل كوو امال الفط الشفرك ربدا به غيم هاه 
متعلقا امجموع من حيث هو بكل واحد من المذكورين - سواء تصور تعلقه به 
أم لا ؟ . فالظاهر عدم جوازه » وكأن المانع إنما منع هذا . 
قال : ( وكذلك مدلولا الحقيقة وابنحاز ) » كما إذا أطلق الأسد وأريد 
به السبع والشجاع معا » فإنه استعمال بحازي . 


. )۲۳۳/۱( انظر الملخص‎ )١( 
الإحكام‎ » )۷٤/۲( المستصفى‎ » )"45/١( انظر الملخص (۲۳۳/۱) » البرهان‎ )۲( 


. 1/١ 


وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا » والجبائي وعبد الجبار من المعتزلة 
إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما"''' » كاستعمال صيغة 
«افعل) للأمر والتهديد » وهذا مذهب الشافعي » إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن 
E‏ معو رك هاه على لكي ورا 
فيهما عند التجرد . 

والعام عنده قسمان : قسم متفق الحقيقة » وقسم مختلفها » وكأنه 
المسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم » ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل 
مذهب الشافعي حيث قالوا : جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته 
الغير المتضادة » فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال » على أنه عند 
الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال . 

قال أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد ولا مانع من القصد" » كما 


. )۳٤٤/١( انظر المعتمد (0/1-.8) » الملخص (۲۳۳/۱) ء البرهان‎ )١( 

(۲) لا يوجد نقل عن الشافعي بهذا المعنى » وإنما فروع فقهية مبناها إعمال المشترك في جميع 
معانيه ؛ ولذلك ذهب الشافعية إلى فساد الوضوء ممجرد ملامسة المرأة للرجل » مستدلين بقوله تعالى: 
( أو لِأَمَسْكُمْ النَسَاءَ ) » حيث الملامسة تدل على الوقاع وعلى الملامسة الظاهرة » فأعملوا المعنيين 
يا وهو مدهب انام قاللف رفانت ب كما :دكن القرا ف وانان. ANTE E‏ عه ف 
ذلك » وإنما فروع فقهية » فقد قال في الموطأ عند قوله تعالى : ( أو يَعْفُوَ الّذِي يده عقدة 
لكات 4 وهر أنه واه الكو والتيادك ارال SAS‏ غك ورك سال ور 
تَكِحُوا المشركات حَتّى يُؤْمِنَ 4 : «لا يطأ الأمة امحوسية » وما حرم بالنكاح حرم بالملك» . انظر 
اللعرقة وض 1/1 > ترط eNO E OA E OS‏ 
حزي (ص©72) » وانظر البحر الحيط )١71/5(‏ . 
(*) المعتمد )۳١٠/١(‏ » المستصفى (۷۲/۲) . 


زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه » بل لولا أن اللغة منعت منه لم يمنعه 
)1١‏ 
العق[ 0" . 
e e‏ 
وقيل : لا يصح أن يراد : 
وقال قوم : يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم . 
وهو وهم ؛ إذ النفي إنما يرفع مقتضى الإثقبات » وهو واحد عند هذا 
القائإ . 
واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو : «عيون» ويريد : باصرة » وجارية . 
وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد » فإن جاز جاز »> 
وإلا فلا . 
ETE‏ م ل 
وقيل : يجوز وإن امتنع في المفرد . 
المقام الأول : في أن المشترك لمعنييه مجاز . 
ولنا فيه : أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدل »› 
فلا يكوك حقيقة ق معت معا + فإذا أطلق على معنيية كان ازا 6 من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل" . 
)١(‏ ونسب هذا الرأي إلى الجبائي من المعتزلة » وبعض أصحاب أبي حنيفة . انظر المعتمد 
)۳١٠/١(‏ » الملخص )584/١(‏ » الفصول في الأصول للكرخي )75/١(‏ . 
(۲) وهو قريب من المذهب السابق » وهو مذهب الحنفية . انظر أصول الكرخي )75/١(‏ › 
وأصول السرخسي )١75/١(‏ » كشف الأسرار للبزدوي )40/١(‏ . 
(۳) وهو رأي لبعض الحنفية . انظر أصول السرخسي (۱۲۷/۱) » تيسير التحرير )588/١(‏ . 
(4) وهو رأي القاضي الباقلاني . انظر التلخيص )۲۳۳/١(‏ . 
(5) وهو رأي الجمهور » خلافاً للشافعي ‏ والإمام مالك » والقاضي الباقلاني » وأبي الخطاب 
من الحنابلة . انظر البرهان )*1514/١(‏ » التمهيد )۸۸/١(‏ » الإحكام )۲٤١/۲(‏ » شرح تنقيح 
ك 


۱۹ 


إأرعحم] 


0 


/ وكأن المصنف احتج على الشق الثاني فقط لظهور الشق الأول » ويرد 
جاه كر اول کاب مق آنه إن فاد رار ان لزم أن بكرن لمعن هاا . 

احتج القائل بأنه لا يصح أن يراد : بأنه لو صح مما معا لكان حقيقة » 
وإلا كان مستعملاً في غير ما وضع له » وهو خلاف الفرض » ولو كان 
نققة لكان درول اده تعاض مويل لصاف وق ا 

بيان الملازمة ؛ أن له حيئذ ثلاثة معان » هذا وحذده » وهذاوحده» 
وهما معا » والفرض استعماله في جميع معانيه » فيكون مريداً لهذا وحدهء 
وفنا ساي كريد ERE ER‏ ومسو وده فنا 
حملناه على هذا ليوافق الدليل الدعوى ؛ إذ لو حمل على ظاهره » كان دليلاً 
جنار اليف 

ولو قال : لو صح لهما ‏ كما قال في دليل نافي صحة إطلاق اللفظ على 
معنييه الجازي والحقيقي معا - كان أولى . 

التوائيوه اند aN NSE‏ كله ناوه لكل 
ET‏ 

وحاصله : دعوى أن مفهوميه هما منفردان » فإذا استعمل في المجحموع لم 
يكن مستعملاً في مفهوميه » فيكون النزاع عائداً إلى تسمية ذلك استعمالاً في 
مفهوميه › لا في إبطال ذلك . 


الفصول (ص٤١١)‏ . 
)١(‏ وهو رأي الجمهور . انظر المعتمد )۳٠۲/١(‏ » أصول السرخسي )١75/١(‏ » المستصفى 
(۷۱/۲) » العدة لأبي يعلى )١185/١(‏ . 


١” 


المقام الثاني : في أن اللفظ المستعمل في الحقيقة والجحاز بحاز فيهما . 
ولنا فيه : أن استعماله لما استعمال له في غير ما وضع له أولاً ؛ لأن 
ذلك لم يكن العنى المجازي داخلاً فيه » وهو داخل الآن » فكان بجازاً ؛ إذ لا 
معنى للمجاز إلا ذلك . 
النافي للصحة قال : لو صح اللفظ هما لكان مريداً لما وضع له لمكان 
المعنى الحقيقي » غير مريد لما وضع له لمكان المعنى امخازي » وذلك محال . 
الجواب : منع الملازمة » فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول » بل ذلك 
داخل في المراد » حيث أراد المجموع [ ما وضع له أولاً » وما م يوضع له أولا 
و بحازي هذا المعنى الثالث أعني المجموع ]'' وقد هجر الحقيقة 
واا وا ا ا ر 
احتج الشافعي' "' على جواز الاستعمال : بالوقوع في الآيتين . 
الأولى : قوله تعالى : ( أَلَمَ ترَ أن الله يَسْجُدُ لَه مّن في السَمَوّات ومّن 
في الأرض الشف وَالفمرُوَجُوم وبال والشجر والذوآب )9 ء 
والسجود من الناس وضع الحبهة على الأرض » وإلا لم يكن لتخصيصه بكثير 
من الناس فائدة » وهو من غيرهم الانقياد . 
الثانية : قوله تعالى : ( إن الله وَمَلدَئِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي e‏ 
والصلاة من الله مغفرة » ومن الللائكة استغفار » وهما متغايران / والأصل في ٠٠٠/1‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين غير مرجود ف (أ) . 
(۲) انظر المصادر السابقة . 


(۴) الحج آية )١8(‏ . 
)٤(‏ الأحراب آية (05) . 


الاطلذق اللقيقة :ققد استعمل المشدرك .فى مفهومية معا : 

الجواب أولا : أن معنى السجود في الكل واحد وهو الخضوع » ونعني 
به الإذعان والانقياد لا القلبي ؛ إذ لا يتصور من بعض المذكورين » غير أنه 
متصور من كل الناس » فتضيع فائدة التقبيد بكثير من الناس 

وكذا الصلاة » الاعتناء بإظهار الشرف » فيكون ا 

وفيه نظر ؛ لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض وغيره باز » 
وكذا حقيقة الصلاة إنما هي الدعاء . 

الجواب الثاني : أن الآية الأولى يقدر فيها فعل » كأنه قال : ويسجد له 
O eg‏ روات تفن e‏ ساو ذلك 
لأن ( يَسْجُدُ لَه مَن في السَّمَّوَات 6 ) » و( يُصَلُونَ عَلَى ابي » مقارن له 
فكان مثل المحذوف » مثل : تحن يما عفدنا وأنت ما عند راض والرأي 
مختلف) » والمقدر في حكم المذكور » فكرر الل للفظ مراداً به كل مرة معنى غير 
الأول . 

وكية اهنا تقل 'ه الث لفل و شكان وو الدع . 

الجواب الثالث : أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة » بل 
نقول نه از توإن: كان خاد :الال "دل عليه الدليل الذي د كرتا 

قبل : يحتمل وضع لفظ الصلاة والسجود في الآيدين مجموع معنى كل 
منهما » كما وضع لكل واحد من معنى كل منهما » فيكون إعمال كل 
منهما في كلا مفهوميه إعمالاً للفظ المشترك في بعض معانيه لا في كلها . 

وو وا ا ركوو و ا و 


بق ان وكا تكد وسور ادنوه وسكد ا لكان و الع سجن الد كوريق 
الآية » وهو باطل قطعاً . 

قيل : لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثائية مستعملاً في المعنيين 
بطريق الحقيقة » يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الجبال والدواب 
وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة » وهو ظاهر الفساد . 

قال : ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير ؛ لأنه يلزم منه الفساد 
الكو 

قلت : وجوابه يعلم ما مر ؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي 
يصح منه » وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه . 

قال : ( مسألة : نفي المساواة » مدل ( لا يَسْتُوي 6 يقتضي العموم الا 
كغيره . وه يقسي 

: العموم من 

أبو حنيفة ‏ رحمه الله - : لا يقتضيه . كل وجه] 

لنا : نفي نكرة يعم كغيره . 

قالوا : المساواة مطلقاً أعم من المساواة بوجه خاص » والأعم لا يشعر 
بالأخص . 

أجيب : بأن ذلك في الإثبات , وإلا لم يعم نفي أبداً . 

قالوا : لو عم لم يصدق ؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة . ولو 16/1" 
في نفي ما سواثما عنهما . 

قلنا : إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها . 

قالوا : المساواة في الإثبات للعموم , وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم 


الاختصاص . ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب . 

قلنا : المساواة في الإثبات للخصوص » وإلا لم يصدق أبدا » إذ ما من 
شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما . ونقيض الجرئي الموجب 
كلي ما 

. والتحقيق : أن العموم من النفي ) . 

أقول : نفي المساواة نحو قوله تعالى : ( لا يَسْمَّوِي أُصْحَاب الثار 
وأَصْحَاب اة ) » عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه » حتى في 
القصاص » فلا يقتل المسلم بالذمي > كغير المساواة من الأفعال : «فلا آكل) 
عام في وجود الأكل » «ولا أضرب» عام في وجود ا 

قال ا . 

نا أنه :ف ساق القن ن ا نكرة و كذلك توص بها 
الك فرب التعميم كغيزه .امن اكرات > ولس قاساي اللغه يل 
استدلال بالاستقراء . 


والحق : أنه نفي دخل على مطلق » والنكرة أخص منه ؛ لأنها مع وحدة 


. )١9( الحشر آية‎ )١( 

(؟) وهو راي الجنابلة: » وطائفة من الأصوليين انظ ر التمهيد للكلوذاني (۱۷۲/۲) + شرح 
الكوكب (۲۰۷/۲) » مع الجوامع 55١/1١‏ ) » البحر المحيط (5/8؟5) . 

(9) وهو رأي المعتزلة » والحنفية » والغزالي » والرازي » وتبعهم في ذلك الآمدي › والقراق من 
المالكية . انظر المعتمد )۲۸١/١(‏ » الإحكام للآمدي )۲٤۷/۲(‏ » المحصول )5١17/5(‏ 2 شرح 
تنقيح الفصول (ص85١)‏ » المستصفى (۸۷/۲) » أصول السرخسي )١47/١(‏ »؛ الفصول في 
الصو الجا 00/9/13 الوط للد جي 00010 تسر لسري 8/1 


4 


قالوا أولا : المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص » وهو 


المساواة من كل وجه » والأعم لا إشعار له بالأخص »فلا يلزم من نفيه 
000 
نقيهة 5 


الجواب : أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص » إنماذلك في 
الإثبات » أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص » ولولا ذلك لم 
يعم نفي أبداً » لورود الشبهة . 

وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال : نفي المساواة مطلقا 
أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال . 

والجواب : أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده » وإلا م ينتف 
المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد . 

قالوا ثانياً : لو كان عاماً م يصدق ؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه 
وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما . 

الجواب : منع الملازمة بتخصيص الدعوى ؛ لأنه إذا قيل : لا مساواة ع 
فإغا يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها » فهو ما خصصه العقل » مثل : ( الله 
خالق کل شيء ^ او ا هدا اشر الرعرى علي الايا 
التنازع فيه » يظهر بالتأمل . 

قالوا ثالثاً : إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثبات فهي للعموم › 


. وهم الحنفية » والمعتزلة » وبعض الشافعية . انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. )١5( الرعد آية‎ )۲( 


° 


كقولنا : «زيد وعمرو متساويان) ؛ إذ لو م يفد العموم لم يستقم إخبار 
[الضاع] عناواة نين شيقيق "أن و کا عير عض هما بل كل شين 
كذلك كما تقدم » لكنه إخبار يفيد فائدة زائدة » ليس كقولنا : «السماء 
فوقنا) . 
فإذن قولنا : «(يستوي) معناه كل وجه استواء ثابت » وهو کلي موجب 
» وقولنا : «لا يستوي» نقيضه » [ للتكاذب بهما عرفا » ونقيض الكلي 
الموجب جزئي سالب » فيكون معنى قولنا : «لا يستوي) |" بعض وجوه 
الاستواء ليس بثابت » وهو المدعى . ٠‏ 
الجواب : المعارضة بالمثل » وهو أن المساواة في الإثبات للخصوص › 
وإلا لم يصدق إثبات مساواة ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في 
ينين اناه یک ا تقر بويا کر تش فاعض :وقوه 
المساواة ثابت » ونقيضه سالب كلي » فيكون «لا يستوي) عثابة : لا شيء 
من وجوه المساواة ثابت » وهو المطلوب . 
والتحقيق : أن المساواة لا دلالة ما على العموم » وإنما استفيد العموم من 
النفي الداخل على المطلق . 
إعمرم قال : ( مسألة : المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة 
المقتضي] 
الكلام , لا عموم له في الجميع . 
أما إذا تعين أحدهما بدليل » كان كظهوره . 
وبمثل بقوله عليه الصلاة السلام : «رفع عن أمتي الخطأ والدسيان» . 


. ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ )١( 


لنا : لو أضمر الجميع › لأضمر مع الاستغناء . 

قالوا : أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما . عموم 
أحكامهما . 

أجيب : بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى » فيتعارضان 
فيسلم الدليل . 

قالوا » العرف في مثل : «ليس للبلد سلطان» في جميع الصفات المعتيرة. 

قلنا : قياس في العرف . 

قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين » ولزم الإجمال إن أبهم . 

قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار . فتكثر مخالفة الدليل . فكان 
الإجمال أقرب ) . 

أقول : المقتضي بصيغة الفاعل » وهو ورود الكلام على وجه بحتاج في 
استقامته من صيانته عن الكذب أو غير ذلك إلى إضمار » وذلك المضمر هو 
المقتضي » ودلالة الدليل على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار » هو المسمى 
بدلالة الاقتضاء » فإن احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها 
م يضمر الجميع » وهو معنى قوله : ( لا عموم له في الجميع ) » ولم يكتف 
رلك لامر 0 ر ف ا ر و 
عليه دليل من عقل » أو شرع » أو عرف » فإن لم يدل دليل على تعين 
٠ E E‏ ْ 

زاین اعدها ب کان كالظيرح نض لو كان الط عا کان 
قرفا وول كان خامي كان ا و افوقو 


]/ء حم ] 


والمقدر في إفادة المعنى . 

وذكر في مثاله قوله عليه السلام : «رفع عن أمتي / الخطأ والدسيان)'' 
رواه ابن عدي بهذا اللفظ ؛ إذ لا يستقيم بلا تقدير ؛ لوقوعهما من الأمة › 
وثم تقديرات دنيوية كالضمان والعقوبة » وأخروية كالحساب والعقاب . 

لنا : لو أضمر مع الجميع لأضمر مع الاستغناء ؛ لأن الحاجة تندفع 
بالبعض » والإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها . 

قالوا : أقرب محاز إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليها المقتتضي 
رفع ذاتهما عموم أحكامهما » فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم » 
فكأن الذات قد ارتفعت » بخلاف نفي البعض » وإذا تعذرت الحقيقة وتعدد 
امجاز » حمل على الأقرب إلى الحقيقة » وهو معنى إضمار الجميع . 

وإنما قال : باعتبار رفع ؛ لأنه ريما تساوت نسبة المجازات إلى المعنى 
الحقيقي بالنظر إلى ذاته . 

الخوات.:: أن يات غير الأضمار ف الخاز أكثر من باب الإإِضمَار + فكلما 
كان الإضمار أقل كانت مخالفة الأصل أقل » فكان إضمار البعض أولى 


(۱) رواه ابن عدي في كتابه الكامل » عن أبي بكرة (0178/1) » ولفظه : «رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثاً : الخطأ » والنسيان » والأمر يكرهون عليه» EERE‏ ضيه اشوا عدي 
الجر جاني > أحد الأئمة الأعلام » كان حافظاً متقناً متمكناً في علم الرجال » تفقه على مذهب 
الشافعي » وصنف شرحاً على المزني . انظر طبقات الحفاظ (ص٠۳۸)‏ » طبقات الشافعية 
)2١5/8(‏ » وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : وإن الله وضع عن أمتي الخطأ » والنسيان » 
وما استكرهوا عليه» . )155/١(‏ » وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين) » ووافقه الذهبي 


.)١؟م/؟(‎ 


[فيتعارض كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة وكون إضمار البعض 
أولى]''' ويسلم دليلنا المئبت . 
قالوا : إذا قيل : «ليس للبلد سلطان» » فهم نفي جميع الصفات المعتيرة 
من العدل » والسياسة » ونفاد الحكم » وغيرها . 
الجواب : أنه قياس في العرف ولا جامع . 
قالوا : ليس إضمار بعض أولى من إضمار بعض آخر فيجب إضمار الكل 
؛ لأنا لو أضمرنا بعضاً معيناً لزم التحكم » أو مبهماً فيلزم الإجمال . 
الجواب : المقدر بعض غير معين » والإجمال ‏ وإن كان خلاف الأصل - 
يجب المصير إليه لأنه واحد » فيقدم على كثرة الإضمار » وإن كان الإضمار 
الواحد أولى من الإجمال » والمثال المذكور مما تعين فيه المضمر بدليل » على ما 
ذكر في باب الإجمال » ولا يناقي ما ذكر هنا . 
قال : ( مسألة : «لا أكلت» , و «إن أكلت» عام في مفعولاته » فيقبل الل 
تخصيصه . و 
وقال أبو حنيفة : لا يقبل . 
لنا : أن رلا آکل» لن حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول » وهو التخصيص] 
بع اوو 
قالوا : لو عم » لعمّ في الزمان والمكان . 
أجيب : بالتزامه . وبالفرق بأن «أكلت» لا يعقل إلا بمأكول . بخلاف 
ما ذكر . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب)‎ )١( 


1۲۹ 


قالوا : إن «أكلت») > ودلا أكل) مطلق › فلا يصح تفسيره +مخصص 
لأنه غيره . 

قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق ؛ لاستحالة وجود الكلي في الخارج 
وإلا لم يحسث بالمقيد ) . 

أقول : الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي / مثل : ولا آكل») ومافي 
معناه » مثل : «إن أكلت فإنت طالق) من غير ذكر المصدر » عام في مفعولاته 
اقل صيمية + تق لر فال اروت ماكرلا حاف مكيل مه عند لاله 
والشافعي' . 

a EDE 

لنا : أن «لا آكل» لنفي حقيقة الأكل » وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل 
مأكول وهو معنى العموم » فيجب قبوله للتخصيص ., وكما لو قال : (لا 
آكل اکل ؛ إذ لا فرق > وقد وافقوا فيه . 

قالوا : لو عم في المفعولات » عم في سائر المتعلقات من ظرف الزمان 
والكان »و كان فابلا الشخصيض فيها > واللازم باطل . 

الجواب أولاً : نلتزمه ؛ لأن نفي حقيقة الأكل بنفيه في كل زمان وكل 


)١(‏ لا يوجد نقل صريح بهذا عند مالك أو الشافعي رحمهما الله تعالى » ولكن الفروع الفقهية في 
المدونة والأم تدل صراحة على تخصيص مثل : «لا آكل» بالنية » والتخصيص فرع العموم . انظر 
المدونة (؟/81١)‏ » الأم (۷۲/۷) » وانظر المستصفى (57/5) » الإحكام للآمدي )551١/5(‏ 2ع 
شرح تنقيح الفصول (ص185١)‏ . 

(۲) وتبعه الرازي من الشافعية . انظر رأي الحنفية في كشف الأسرار للبخاري )۲٤١/۲(‏ ) 
أصول السرخسي )۲٠۲/۱(‏ » المحصول (5717/9) . 


١*٠ 


مكان . 
كايا EES‏ راكد في ل وهل ls‏ فا كول جا أنه من اراد 
ماهيته في الذهن ومقدمات وجوده في الخارج » بخلاف ظرف الزمان 
والمكان » لحواز أن لا يخطر بالبال » وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع . 
وقول من قال : إنه ينفك عنه في الواقع » بدليل «خلق الله الزمان» مردود 
إذ المنفك المصدر » وهو فعل الله تعالى » والإخبار عنه غير منفك » فإذا 
المفعول كالمذكور » ولو قال : «لا آكل شيئاً» عم وقبل تخصيصه . 
اميق ی الفعول عندنا مقدر فهو كالملفوظ ؛ لوجوب بي ري 
تعلقه ‏ يلحظ عند الذكر ‏ فرعا يراد به بعض دون بعض »> وعندهم بن المقدر 
كا محذوف لا يلحظ عند الذكر » ونما يلزم من نفي الحقيقة . 5 
و أرما ا مشهوة السو 
ويجاب عنه : بأن الداخل في مفهوم الفعل الزمان » واللازم العموم 
بالنسبة إلى ظرف الزمان والمكان » وظرف الزمان وظرف المكان يعقل الفعل 
بدونهما » ولا يعقل بدون المفعول » كما لا يعقل دون الزمان . 
قالوا : «لا آكل» » و «إن أكلت» يدلان على أكل مطلق » فلا يصح 
تفسيره ممقيد لأنه غيره » والمطابقة بين المفسر والمفسر به واجب . 
الجواب : أنه مقيد ممطابق للمطلق ؛ لاستحالة وجود المطلق في الخارج ؛ 
إذ كل ما فيه مشخص » ولو كان «لا آكل» للمطلق لم يحنث بالمقيد . 
وفيه ما تقدم » والحنث إنما وقع بالمطلق الذي في ضمن المقيد . 
بل الأولى في الجواب : أن نفي المطلق إنما يكون بنفي جميع المقيدات › 


۱۳۹ 


[الفعل المنبت 
لا عموم له| 
امآ 


وو هني الجر فجل ون 

قال : (مسألة : الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه » مثل : «صلى 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل . ومثل : «صلى بعد / غيبوبة 
الشفق» فلا يعم الشفقين إلا على رأي . و«كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر» لا يعم وقتيهما . 

وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي : «كان يجمع» » كقوهم : 
كان حاتم يكرم الضيف . 

وأما دخول أمته بدليل خارجي من قول , مثل : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) » و «خذوا عني مناسككم) ٠‏ 

أو قرينة » كوقوعه بعد إجمال , أو إطلاق > أو عموم » أو بقوله : 
ؤ لَقَد كان لَكُمْ 4 , أو بالقياس . 

قالوا : قد عم نحو : «سهى فسجد» » و «أما أنا فأفيض الماء) ونحوه . 

قلنا : بما ذكرنا . لا بالصيغة ) . 

أقول : الفعل المثبت لا عموم له » فلا يعم أقسامه » فإذا قال الراوي : 
«صلى داخل الكعبة)"١'‏ » لم يعم صلاة الفرض والنفل » فلا يستدل به على 
حرا RGR‏ كو وا Ne LE‏ لا عموم له » فإن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله ته دخل الكعبة هو وأسامة ابن 
زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح » فأغلقها ومكث فيها » قال عبد الله : فسألت بلالا حين 
خرچ امنا تع زرل الل ۹0# فال جل موادا عن مسازه © وعموع يتن عن میا :وكلانة 
أعمدة وراءه ‏ وكان البيت يومعذ على ستة أعمدة ثم صلى . انظر البخاري » كتاب الحج 
(5/6) . مسلم » كتاب الحج (955/5) . 


۳۲ 


الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليا » ولا يعم جهات وقوعه في 
الخارج » كما لو قال : (صلى بعد غيبوبة الشفى)17) »> فلا يعم الصلاة بعد 
الشفق الأحمر والابيض إلا على راي من جعل المشترك يعم مفهوميه » وحينئذ 
لا يكون الفعل عاما » بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأبيض » ثم إنه ليس 
فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض ؛ لأنه مازلة وصلى بعد الشفقين) 
وإذا صلى بعد الأبيض » صدق أنه صلى بعدهما » بخلاف ما إذا صلى قبله . 
وفي الإحكام”'" : الشفق مشترك بين البياض والحمرة » فصلاته احتمل 

أنها وقعت بعد الحمرة » واحتمل أنها وقعت بعد البياض » فلا يحمل وقوعه 
بعدهما إلا على رأي من عمم | لمشترك » فإنه عمنزلة «صلى بين الشفقين) . 
والعشاء في السفر)”" » فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى » والتأخير 
في وقت الثانية » والعموم المنتفي في هذين إنماهو بحسب الجهات » وإليه 
ا 4 7 ا 1 
أشار في المنتهى > ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت » أما وقوع الفعل 
منه متكررا بحيث يعم كل سفر فلا يدل عليه . 

)١(‏ لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن في صحيح مسلم عن بريدة من حديث طويل 
تي مواقيت الصلاة » قال : «إن النبي َيه صلى المغرب بعد غياب الشفق» . مسلم »> كتاب 
المساجد ‏ باب مراقيت الصلاة )٤۲۸/١(‏ . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي )٠٠١٠۲/۲(‏ . 

(۳) رواه البخاري عن ابن عباس قال : وكان رسول الله إذا عجل السير جمع بين المغرب 
والعشاء» . انظر صحيح البخاري » كتاب الصلاة )۱۹۳/١(‏ » ورواه مسلم بلفظ مختلف » وهو : 
«جمع بين الصلاة في سفرة سافرها ق غزوة تبوك) . انظر صحيح مسلم )٤۸۹/۱(‏ . 

. )١١5ص( انظر المنتهى‎ )٤( 


۳۳ 


رعا توهم ذلك من قوله : «كان يفعل) » فإنه يفهم التكرار عرفا » كما 
فهم ذلك عرفا من قوم : «كان حاتم يكرم الضيف» » ولكن ذلك مافهم 
من الفعل وهو «يجمع» » بل من قول الراوي : «كان) » حتى لو قال : «جمع) 
تي ذلك 

راكذا اد ل ع نمل هر شام ياه إلة أن 
يدل دليل من خارج على المساواة » إما في ذلك الفعل ويكون قوليا ء مثل : 
«صلوا كما رأيتموني» 3 ورخذوا عني مناسككم)”"ا 

أو يكون الدليل قرينة » كوقوع الفعل بعد إجمال » أو إطلاق » أو عموم 

۷ وفهم أنه / بيان له » فيتبعه في العموم وعدمه . 

وإما دليل في الأفعال عموما » نحو : # لق كان لكم في رسّول 
اله 
اللفظ » فإذا الفعل المثبت لا يعم بوجه . 

وقوله : ( أو بقياس )“ » راجع إلى أقسام الخارجي . 
)١(‏ رواه البخاري عن مالك بن الحويرت » أتينا رسول الله هه ومن شبيبة متقاربون » فأقمنا 
عكري A e‏ وكات E a ey‏ ”اقلا عله انها EE UA‏ 
سألنا عمن تر كنا بعدنا » فأخبرناه » فقال : «ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم» 
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها > «(وصلوا كما رأيتموني أصلي » فإذا حضرت الصلاة » فليؤذن 
أحدكم » وليؤمكم أكبركم) . البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافر )٠١١/١(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم عن جابر » كتاب الحج ‏ باب استحباب ال ركوب إلى الجمار (947/5) . 


(۳) الأحزاب آية )۲١(‏ . 


س 


. أي ابن الحاجب رهه الله‎ )٤( 


١*4 


قالو ٩‏ : عم بالإجماع في نحو : «سهى فسجد)”"ا رواه أبو داود . 

وأما أنا فأفيض الماء » ولفظه عند مسلم : «وأما أنا فأفيض على رأسي 
ثلاثة کف » فيعم كل سهو وکل غسل » وغيره ما حكي من فعله . 

بقوات أن ا ا لانم ا را مهس ا 


الي أدخلها الراوي الدالة على السببية . 
قال : ( مسألة : نحو قول الصحابي : «نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ا 
عن بيع الغرر » وقضى بالشفعة للجار» › يعم الغرر والجار . 
لنا : عدل عارف » فوجب الاتباع . 0-0 


قالوا : يحتمل أن يكون خاصاً » وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج يعم ؟ ] 


قلنا : خلاف الظاهر ) . 
أقول : إذا حكى الصحابي حالاً بلفظ العموم » كما لو قال : «نهى عن 
بيع الغرر » وقضى با لشفعة للجار)”*) » فإنه يعم الغرر والجار ¢ خلافا 


. )۲١٠/۷( وهم الظاهرية الذين ينفون القياس . انظر الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) رواه ابو داود عن عمران بن حصين (۲۷۳/۲) » والترمذي )۲٤۱/۲(‏ . 

(8) رواه مسلم عن جبير بن مطعم » عن النبي تيه » أنه ذكر عند الغسل من الجنابة » قال : «أما 

أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف» . مسلم » كتاب الحيض ‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس 

ریہ ثاؤتا 81/10 

)٤(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب : «لم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة » وإنما الذي تي 
صحيح البخاري عن جابر قال : قضى النبي تيه بالشفعة في كل مالم يقسم» . انظر البخاري › 
كتاب الشفعة )٤١٦/٤(‏ . 


o 


و 
الحكم على 
علة عمومه 
بالقياس لا 
بالصيغة] 


للأكترين” 3 . 

لنا : أنه عدل عارف باللغة والمعنى » فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد 

قالوا : الألف واللام في الغرر والجار تحتمل العهد كما تحتمل 
الاستغراق » ومع هذا الاحتمال لا تقتضي العموم . 

وأيضاً : الصحابي يحتمل أن يكون مع من الرسول صيغة خاصة فتوهم 
أنها للعموم » فذكر صيغة عامة » فلا يكون حجة ؛ لأن الحجة في المحكي لا 
في الحكاية » والعموم في الحكاية لا المحكي . 

الجواب : أن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر ؛ لأن الألف واللام 
للاستغراق غالبا ولا معهود » إذ الأصل عدمه » واحتمال توهم العموم فيما 
ليس بعام مع معرفته باللغة خلاف الظاهر . 

ولفظ الإحكام : لعله نهى عن فعل خاص - لا عموم له فيه غرر »› 
وقضى لجار مخصوص بالشفعة » فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم" » 
ويحتمل أنه مع صيغة ظنها عامة وليست عامة . 

قال : ( مسألة : إذا علق الحكم على علة . عم بالقياس شرعاً لا 
بالصيغة . 

وقال القاضي : لا يعم . 
)١(‏ انظر البرهان )۳٤۸/١(‏ » المستصفى )1٦/۲(‏ » الملخص (570/7) » شرح تنقيح 
الفصول (ص۱۸۸) » شرح اللمع )5*5/١(‏ » واختار الحنابلة » والآمدي » وابن الهمام من الحنفية 


أنه يعم . انظر الإحكام )۲٠١/۲(‏ ء المسودة (ص7١٠١)‏ » تيسير التحرير )۲٤۹/۱(‏ . 
(۲) انظر الإحکام (55/9؟) . 


۳٦ 


وقيل : بالصيغة » كما لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا . 

لنا : ظاهر في استقلال العلة . فوجب الاتباع » ولو كان بالصيغة 
لكان قول القائل : أعتقت غاناً لسواده » يقتضي عتق سودان عبيده › ولا 
قائل به . 

القاضي : / يحتمل الجحرئية . [ألمم] 

قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال . 

الآخر : حرمت الخمر لإسكارها » مثل : حرمت المسكر لإسكاره . 

وأجيب : بالمنع ) . 

أقول : إذا علق الشارع حكماً على علة » هل يعم الحكم جميع صور 
وجود العلة أم لا ؟ . 

ثم إن عم » هل بالقياس الشرعي ؟ أو يكون عمومه من الصيغة ؟ . 

المختار : عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس ؛ لأنه يذكر 
في آخر الكتاب أن النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 

وقال القاضي' ") : «لا يعم) . 

ل اتعي بض لس عي 0 دالا« ردسر يق لخر لكر سكل 
EET‏ ا 

او ره الا و تيف الضف الان ونا د د ا دامر 
)١(‏ انظر رأي القاضي في الإحكام (؟/555) . 
(؟) وهو مذهب الحنابلة » وبعض الحنفية » وبعض المعتزلة . انظر العدة لأبي يعلى )۱۳١۷۲/٤(‏ 


التمهيد لأبي الخطاب (478/8) » تيسير التحرير )١١1/5(‏ »ء المعتمد )۲٠١/۲(‏ » مسلم الثبوت 
(۲/( . 


۳۴۷ 


في استقلال العلة » فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث ثبتت . 

وأما عدم عموم صيغته ؛ فلأنه لو كان كذلك لكان قول القائل : 
«أعتقت غانما لسواده) يقتضي عتق جميع سودان عبيده ؛ لأنه يعثابة أعتقت 
كل أسود » واللازم باطل . 

فإذاً الفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللاً . 

احتج القاضي"'' : بأنه يحتمل أن يكون جزء علة » والجزء الآخر 
خضوصيه لكل ۾ سی تكرت الغلة إسكاز ار لا زد الاسكار.. 

الجواب : أن هذا محرد احتمال فلا يترك له الظاهر » إذ التعليل ظاهر في 
الاستقلال كالمنصوصة . 

احتج القائل بأنه يعم بالصيغة : بأن وحرمت الخمر لإسكاره» » مثل : 
«حرمت المسكر» » والثاني يعم كل مسكر > فكذا الأول . 

الجواب : منع المماثلة ؛ لأن الأول خاص بالخمر صيغة » والقاني عام 
لكل مسكر » وإن أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه ؛ لأن ذلك بالشرع ولا 
بازع كوه بالصيعة 

قال : ( مسألة : الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ؛ لأن 
مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به » ولا يختلفون فيه . 

ومن نفى العموم كالغزالي » أراد أن العموم لم ينبت في المنطوق به , 
ولا يختلفون فيه أيضاً ) . 

أقول ؛ القائلون بالمفهوم الختلقوا في أن له عفرا آم لا ؟. 


. انظر تقرير دليل القاضي رحمه الله ف الإحكام (؟/555)‎ )١( 


۳۸ 


فقال الغزالي : لا عموم له" » وقال الأكثرون : له عموم" . 

وقال الإمام فخر الدين والآمدي"'' : لا يتحقق هذا الخلاف » فإن تحريم 
الضرب المفهوم من تحريم التأفيف ‏ وإن كان التحريم يشملهما ‏ إلا أنه 
افك ا ا ا ل لمر قتف بول سوام 
عام بالنسبة إليهما . 

والنزاع في عموم المفهوم بالنسبة إلى صور المسكوت آيل إلى اللفظ . 

فإن من قال إنه عام بالنسبة إليهما » إنما يريد به / ثبوت الحكم به في [/15"| 
جميعها لا مجرد الدلالة اللفظية » وهو مما لا يخالف فيه » ومن نفى العموم لم 
برد أن الحكم لم ينبت في جميع صور المسكوت » وإنما أراد نفي ثبوته مستندا 
إلى الدلالة اللفظية من غير واسطة » وإلا فللدلالة اللفظية مدخل . 

وقال ابن دقيق العيدا* ' في شرح الإلمام : ولقائل أن يقول : محل النطق إن 
كان إثباتاً فالحكم منتف في جملة صور المخالفة ؛ لأنه إن دل على نفي الحكم 
عن كل فرد من أفراد المخالفة فهو المطلوب » وإلا فهو دال على نتفي الحكم 


)١(‏ انظر المستصفى )۷٠/۲(‏ » وتبعه ابن قدامة من الحنابلة » واختاره في المسودة . انظر المسودة 
( ص٤ .)١١‏ 

(؟) وهو رأي الجمهور من أهل الأصول . انظر البرهان )٤۷۳/١(‏ » الإحكام للآمدي 
)۲٠۷/۲(‏ » وذكر الرازي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي . انظر المحصول )٠٠٤/۲(‏ . 

(۳) انظر الإحكام )۲٠۷/۲(‏ » المحصول (5/9 55) . 

)٤(‏ ابن دقيق العيد هو : محمد بن علي بن موهب القشيري » انتهت إليه الفتوى على مذهب 
الشافعي ف زمانه ».وكات تقياً ورعاً زاهدا > مستوعياً لعلمي المعقول وللنقدولء له كب كثيرة لم 
يصل منها إلا القليل » توفي عام (*./اه) . انظر الدرر الكامنة )۲٠١/٤(‏ »> حسن المحاضرة 
11م ). 


1۳۹ 


عن مسمى المخالف » والمنفي عن مسمى المخالف منفي عنه جميع أفراد 
المخالف » أما لو كان محل النطق نفياً حتى يقتضي انتفاء نفي الحكم عن 
الخالف عقن بكرن القايف احالف إثبانا + قلا رارم العموع قاذ العموع له 
صيغ مخصوصة لا كل صيغة » فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها في متل هذا 
اتدل غل العموم + فلابد له مى ليل : 

وقول القائل : متى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم في جملة صورة انتفاء 
الصفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة » فممنوع ؛ لأنا إذا عقلنا الحكم 
بالمسمى المطلق » كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة » فلم 


يخل المفهوم عن فائدة . 
امامت ل من ١‏ قرول علق ار له رق بكاة 
العام » هل 0 eS E ١‏ 4 
يوحب العموم » ولا ذو عهد فى عهده) > معناه : بكافر » فيقتضي العموم إلا بالدليل 
في المعطوف؟] ١‏ 


وهو الصحيح . 

لنا : لولم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقاً وهو باطل . فيجب الأول 
للقرينة . 

قالوا : لو كان كذلك . لكان بكافر الأول للحربي فقط فيفسد 
المعنى » ولكان ( وَبُعُوهُنَ ) للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات . 

قلنا : خص الثاني بالدليل . 

قالوا : لو كان لكان نحو : «ضربت زيداً يوم الجمعة وعمرا) أي يوم 
الجمعة . 


تلع ) . 
20 أقول : اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف ؟ . 

هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام''' » نعم ذكر الإمام في 
ا ا قال عدر ا ع اا و کا 
لأبي حنفية » ثم ذكر هذا ا 

قال سيف الدين : مثاله : استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي » 
بقوله عليه السلام : «ألا لا يقتل مسلم بكافر » ولا ذو عهد في عهده"" 
هذا لفظ الحديث عند أبي داود . 

فال اندي و عام بالضية إل کن کا رها کان ديا 

فقال الخنفية + لو كان عاما / لكان المعطوف عليه كذلك » وهو قوله ۳١/1:‏ 
«ولا ذو عهد في عهده» » ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم وصفته » وليس كذلك”*' » فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا 
الذمي . 

وظاهر كلام الآمدي أن الحنفية لا يسلمون عموم الأول . 


. )۲١۸/۲( انظر المستصفى (۷۰/۲) » الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر المحصول (7/ه١7)‏ . 

(۳) الحديث رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال تله : «ألا لا يقتل 
مسلم بكافر » ولا ذو عهد في عهده» » كتاب الديات ‏ باب إيقاد المسلم بالكافر (555/4) » 
ورواه البخاري » عن أبي جحيفة » كتاب الجهاد ‏ باب فكاك الأسير » دون قوله : «ولا ذو عهد 
في عهده) . (5//ا51١).‏ 

(4) انظر رأي الحنفية في تيسير التحرير (۲۹۱/۱) » فواتح الرحموت (۲۹۸/۱) . 


1٤١ 


وظاهر كلام للصنف أنهم يسلمون ذلك » ويدعون أن ذلك يقتضي 
كون الكافر المقدر في قوله : «ولا ذو عهد في عهده) ات قبا 
حتى لا يقتل المعاهد بحربي ولا ذمي » إلا إذا خص بدليل » وهذا يتمشى له 
على مذهبه » ويكون المخصص للثاني الإجماع . 

وأما الحنفية : فلو عم الأول ولا دليل منفصل مخصص - لزم أن لا يقتل 
المسلم بالذمي » وهم لا يقولون به » فحمل كلامهم عليه فاسد . 

ميد ١‏ احج الصف : بأن لوم يقد شيء اي الثاني لع قت المي مط 

واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه إذا لم يقدر امتنع قتله حتى بالمسلم » وأنه 
ا قحي ا سبق ؛ لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره ؛ إذ 
لاقريةة و در کان عام صيعة اا . 

قيل على الملازمة : حرمة القتل معلقة بوصف العهد » فإذا انتفى العهد 
انتفت حرمة القتل » وأيضاً : لا يلزم امتناع قتله . 

نعم يظهر امتناع قتله ويجوز أن يخصص بدليل منفصل » كما يجوز 
تخصيص «بكافر» على تقدير أن يكون هو المقدر » ولو سلم أنه يجب تقدير 
شيء فيقدر ما دام في عهده لقرينة «في عهده) » فإذا قتل لم يبق عهده . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول : اخترعه المصنف لمم » تقريره : لو كان معناه : «ولا ذو عهد في 
عهده) بكافر » لكان (بكافر) الأول للحربي ؛ لأنه الذي لا يقتل به المسلم 
عندكم فيفسد المعنى ؛ إذ يصير المعنى : لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل 


بالذمي » ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا ذمي » وفساده ظاهر ؛ 


لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع ؛ لمافيه من حط مرتبة المسلم عن 
الذمي » فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعا لهذا الفساد . 

وأيضاً : لو لزم من عموم الأول عموم الثاني » لزم أن يكون الضمير في 
( وَبُعُولتهُنَ "١74‏ للرجعية والبائن ؛ لأن ضمير ( وَالْطَلَقَات 4 العام في 
الرجعية والبائن » فيكون المطلق أحق برد البائن في العدة » وليس كذلك 


جما 


ثم أجاب : بأن الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل » فلا يلزم في 
الأول فساد المعنى » وإِئما يفسد لو بقي على عمومه » ولولا الدليل المنفصل 
لالتزمنا أن المطلق أحق بالرجعية في العدة » واعلم أن الملازمة إن قررت على 
غير هذا الوجه ما قررها به الشارحون لم تتم » وتقريرها على هذا الوجه 
يقتضي عدم بقاء الأول على عمومه » وجوابه يقتضي أيضا أنه سلم تخصيص [/71] 
/ الأول » وأنه لولا تخصيص الثاني لزم فساد المعنى » وكلامه أول المسألة 
يقتضي أنهم يرون أن الأول باق على عمومه » فهو متناف . 

اعدو ثانا اران ادو ی أن بطع ميا و لجا فنا و 
الستقل الذي عطف عليه غير المستقل لكان غو وخر ريد ا 
وعمراً) » معناه : وضربت عمراً يوم الجمعة » وليس كذلك . 

الجواب : نلتزم ظهوره فيه . 


. )۲۲۷( البقرة آية‎ )١( 
. )۲۲۷( (؟) البقرة آية‎ 
. انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص78)‎ )۴( 


١ * 


ونا E‏ وين ليم EA‏ لازا امم 
قذي العوية ملفا وهو قاط ينو ل بوورة هنا ا رب اشرق 506 


يوم الجمعة أو في غيره لا مانع ينع منه . 
اا قال :( مسألة : ( ايها الَرّمَّل » ١:‏ لين اشرت ) ليس بعام 
بعام ناشة| للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره . 

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : عام إلا بدليل . 

لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة . 

وأيضاً : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصاً . 

و O‏ ا O‏ 
فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه . ولذلك يقال : «١‏ ففقح) . و(«كسر). ولمراد 
مع أتباعه . 

قلنا : ممبوع » أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا. 

قالوا : ( إِذَا طَلَقثُمُ ) يدل عليه . 

فنا + ذكر لبي غليه الام ارلا لفرت غ عر ايخ : 

قالوا : ( فَلَمًا قَضَى رَيْدٌ ) » ولو كان خاصاً لم يتعد . 

قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس . 

قالوا : فمثل ١‏ خَالِصَة لَك 4 . و ( تافل لَك ¢ لا يفيد . 

قلنا : يفيد قطع الإلحاق ) . 

أقول : خطاب الرسول مشل : 9 ايها الَْمَلَ ) » ومغل : « لين 


. )١( المزمل آية‎ )١( 


2 


أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 4''' » قال الشافعية : ليس بعام للأمة إلا بدليل من 
قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ'"' » وعن الحنفية والحنابلة : أنه عام إلا 
أن يدل دليل على الخصوص'" . 

واحتلفى فيه قول المالكية » وظاهر قول مالك أنه عام“ » وقد احتج في 
المدونة””' على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله : « لبن أشركت يخبط 
عَمَلْكَ 4 . 

قلت : والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم » وإن أريد ما هو أعم 
فل الد كور هم مه الع غا 

احتج على مختاره بوجهين : 

الأول : أنا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره 
ا 

الثاني : أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة » لكان إخراج غير المذكور 
والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصاً للعموم » ولا قائل به . 

ولنا في الرد عليهم : أن التناول في مثله عرفاً لا يقال » فهو لدليل 
خارجي وهو المدعى » لأنا نقول : المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي 


. )55( الزمر آية‎ )١( 

(۲) البرهان )510/١(‏ » المستصفى )٦٤/۲(‏ » المحصول (570/9) . 

(۳) انظر رأي الحنفية والحنابلة في العدة لأبي يعلى (۳۱۸/۱) » شرح الک و کب )۲٠۱۸/۲(‏ » 
تيسير التحرير )۲١۱/۱(‏ » فواتح الر موت (۲۸۱/۱) . 

. )١١ ٤ص‎ ( وهو الذي نص عليه الباجي رحمه الله . انظر إحكام الفصول‎ )٤( 

(5) انظر المدونة )١٠١/۲(‏ . 


١عه‎ 


لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ » وإلا عاد النزاع لفظياً . 

وعلى الثاني : لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفاً , 

اک و شرق لحم | هركم 1١)‏ نه له ید حرمة می الأنهات .+ 

وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء . 

احتج الآخرون بوجوه أربعة : 

EES‏ تقو مه E‏ كيه تناع السو 
و«اذهب لفتح بلاد كذا» » فهمّ منه أنه أمر له ولأتباعه معه لغة » وكذلك 
يقال : «فتح المدينة » وكسر العدو) والمراد مع أتباعه » لا أنه فتح وكسر 
وحده » والنبي عليه السلام مقتدى به » فالأمر له أمر للأمة . 

والجواب : لا نسلم فهم ذلك من الخطاب ؛ ولذلك يقال : «أمر 
السلطان الأمير » ولم يأمر الجند» ؛ ولو سلّم فإنمافهمٌ لدليل > وهو أن 
المقصود - وهو المناجزة أو الفتح - موقوف على مشاركته له » بخلاف هذه 
الصورة » فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له . 

قالوا ثانياً : قال تعالى : ( يَأيهَا ابي إذَا طلقم النَسَاءَ فَطَلْفُومُنَ 
ِعِدتِهِنَ 4'"' » فأفرده بالخطاب » وأمر بصيغة الجمع والعموم » فدل على أن 
مثله عام خطاباً له وللأمة . 

الجواب : أن ذكره للنبي عليه السلام ااا ارت و ا 
بالأمر للجميع ؛ لأن النداء للجميع » ولا يمتنع أن يقال : «يا فلان افعل أنت 


. النساء آية (؟)‎ )١( 
. )١( الطلاق آية‎ )۲( 


وأتباعك كذا» » وإنما التزاع إذا لم يتعرض للأتباع يل لو كان خطاا للذية 
لحي : «إذا طلقت فطلقوهن لعدتهن» . 

الوا ثالث : قال تعالل : ( للا فى رید مها وطراً واه َي ل 
يَكُونَ على الْؤمِنينَ حرج 14 اكير نهاك :انه عن نالو ناكو E‏ 
للأمة » ولو خص ولم يتعد لم يحصل الغرض . 

الجواب : منع الملازمة » وأن تعدي الحكم إليهم بالقياس » وإباحة 
زينب”" له خاصة » ولا يدل على إباحتها للغير » بل رفع الحرج عن النبي 
كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين » فيكون إلحاق الأمة به بقياسهم عليه 
و ي و 

قالوا رابعا : لولم يعمّ » م يكن لمثل ل خالصَة لَك 4 وم افةه 
فائدة ؛ لدلالته على اختصاص الخطاب به » وهو مستفاد من نفس الخطاب 
واللازم باطل ؛ لامتناع اللغو في كلامه تعالى . 

الجواب : منع عدم الفائدة » فإن الخنطاب ‏ وإن لم يدل على العموم ‏ فلا 
يدل على عدم العموم فهو محتمل » وهذا يقطع احتمال العموم » وفائدته لا 


. )۳۷( الأحراب آية‎ )١( 

9 زنك يدت جن ن واا أبنةعمة رسول الله تك اها اة بعت عبد الطب ين 
هاشم » تزوجها أولاً زيد مولى رسول الله يه . ثم فارقها » فزوجها الله تعالى بنبيه بنص الكتاب 
( فَلّمًا قَصَى ريد مِنْهَا وَطَرا رَوَجَْاكَهَا 4 » وكانت من خيرة النساء ديناً وورعاً وجحوداً » توفيت 
سنة (0٠ه)‏ » وصلى عليها أمير المؤمنين عمر . انظر الإصابة )1٦۷/۷(‏ » التهذيب )550/١5(‏ . 

(۳) الأحزاب آية (5") . 


(4) الإسراء آية (۷۹) . 


تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك . 
ا قال : ( مسألة : خطابه لواحد ليس بعام , خلافاً للحنابلة . 


الشارع 
لواحد من لنا : ما تقدم من القطع » ولزوم التخصيص . ومن عدم فائدة : 
ألامة لا ر 

«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . 


قالوا  :‏ وما أَرْسَلَْاكَ إلا كافة لاس 4 . «بعفت إلى الأسود 
والأحمر) يدل عليه . 1 1 

أجيب : بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع . 

قالوا : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) يأبى ذلك . 

قلنا : إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس . أو بهذا الدليل › لا 
أن خطاب الواحد للجميع . 

قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك » كحكمهم بحكم 
ماعز في الزنى وغيره . 

قلنا : إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس › وإلا فخلاف 

]الجاع / . 

قالوا : لو كان خاصاً لكان : «يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك) » 
وتخصيصه عليه السلام خزعة بقبوله شهادته وحده › زيادة من غير فائدة . 

قلنا : فائدته قطع الإلحاق كما تقدم ) . 

أقول : خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته . 

عر اک لابن ار کی يلال علس اا ایم كاوها 


ل 

لنا : ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة » ومن لزوم 
إخراج غير المذكور تخصيصاً » وأيضاً : يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام : 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)''' ؛ لتضمن مدلول الخطاب 
ذلك » وقد سبق ما على الأولين » وأما الحديث فلم e he‏ 
«إغا حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة» . وروي : «ما 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)”*' . ومع ذلك يكون الخطاب 
لواحد ظاهر في الجميع » والحديث يفيد التنصيص على العموم . 

احتج الحنابلة بوجوه أربعة" : 

الأول : أن النصوص دالة على تعميم الأحكام » مثل قوله تعالى ( وما 
اساك إلا كافة لاس 4" » وفي الصحيح : «بعثشت إلى الأجمر 


(1) وهو رأي إمام الحرمين أيضا ٠.‏ انظار العذة لأني يغلى ( ۳۳١١۴۱۸/9‏ )شرح الك ركب 
(عل؟؟ ١‏ ) ء البرهان (۳۷۰/۱) . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير : «لم أر بهذا اللفظ قط سنداً » وسألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه» 
وكذا قال الزر كشي » ثم قال الزركشي : «ولكن معناه ثابت» » وهو الذي ذكره الشارح . انظر 
التحفة (ص585) » المعتمد (ص/5 )١‏ . 

(۳) الحديث رواه الترمذي والنسائي عن أميمة بنت رقية قالت : أتيت النبي نبايعه » فقال : (إني 
لا أصافح النساء » وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» » وهذا اللفظ هو الثابت . انظر 
الترمذي )١5١/4(‏ » والنسائي )۱٤۹/۸(‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) انظر العدة (371/1) . 

(5) سبأ آية (۲۸) . 


والأسود»' قو سق "أن چک عنصن راخدا دون ا لخن 

الجواب : إنما يلزم ذلك لو دلت على تعميم كل حكم لك مكلف » ولا 
يدل عليه » وإعا معناه : أنه بعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم 
ومسافر » وحر وعبد » وطاهر وحائض » ما يختص به من الأحكام ؛ لا أن 
الكل لكل واحد . قلت : مع أن الآية لا حجة فيها ؛ لأن المعنى : وما 
أرسلتاك إلا لفكي الناش و غا تكون للتأكيد إذا تأخرت.: 

قالوا انيا : «حكمي على الواحد» يأبى ما ذكرتم من عدم تناول خطاب 
الواحد للجميع بصيغته . 

| الجواب : أن نقول : يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع صيغة › 
وا راواه الم اهاي ارو ل :> 
وليس النزاع فيه بل في الأول » مع أنه لو سلم إنما يأبى كون حكمه على 
الواحد غير عام» ولا يأبى كون خطابه لواحد غير عام . سلمنا أنه يدل على 
أن خطابه لواحد خطاب للجميع إذا كان فيما هو حكم عليه › أما إذا كان 
فيما هو حكم له فمن أين ذلك وأنتم ادعيتم العموم ؟ . 

قالوا قالغا : القطع بأن الصخابة كانوا يحكمون ف الحوادث على الأمة با 
حكم به النبي عله على الواحد » كحكمهم برجم كل زان » لرجمه عليه 


3 أعرضة ری عن ا ف (اعطيحا نا ل يعطهن أنمد مل > کان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة » وبعثت إلى كل أحمر وأسود ...» » كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي ينه : «حعلت لي 
الأرضل ميحد وظهؤراو :091/03 وأخرعة أيضا مق م فاب لاجد و اشح اليذه 
(VY)‏ . 


(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب) . 


السلام ماعزا » وغير ذلك مما شاع وذاع وم ينكر » فكان إجماعاً » ولولا 
فهمهم العموم من الخطاب لما حكموا . 

الجواب : أن نقول : إن كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم 
بتساوي الأمة في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزنى للرجم » فهو معنى 
القياس » والإلحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه » وإن كان لا مع علم جميعهم 
بذلك » فليس / بموضع إجماع » فلا يصح دعوى الإجماع فيه ؛ إذ قد يكون |۳٣‏ 
بعضهم قد حكم للتساوي ف المعنى » وبعضهم حكم لكون خطاب الواحد 
للجميع » وهذا أقرب من تقرير الشراح هذا الشق بأنهم إن لم يحكموا مع 
التساوي لم يجز الحكم عليهم بذلك الحكم ؛ لأن الإلحاق بدون العلة الجامعة 
خا اا وله عة عل غا . 

إذ للخصم أن يقول : تمنع أنه إذا ل يحكموا مع التساوي لا يجوز الحكم 
عليهم بذلك الحكم ؛ لحواز أن يكون مستندهم أن خطاب الواحد للجميع . 

قالوا زابعا + لر كان نطاب الواحة خَاضِا لكان قولنهغلينة السلام 
لأبي بردة بن نيار" في العناق في الأضحية : «تجزيك ولن تجزي عن أحد 


بعدك )"° 3 رة فنس : 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي يله قال له : «لعلك قبلت 
أو غمزت » أو نظرت» » قال : لا يا رسول الله » قال : «أنكتها» لا يكني » قال : فعند ذلك أمر 
برحمه . البخاري » كتاب الحدود ‏ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت )۲٤/۸(‏ . 

(؟) هو هانئ بن نيار الأنصاري » شهد بدراً وأحداً وبقية المشاهد » توفي في خلافة معاوية . انظر 
الإصابة (577/0) . 

(۴) الحديث أخرجه البخاري » كتاب العيدين (۲۷/۲) » ومسلم في كتاب الأضاحي 
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و تخصيصه ع بن ثابت بقبول شهادته و حده زا داود اند 


عليه السلام وجعل شهادته شهادة رجلين)”'' » زيادة من غير فائدة . 
الجواب : فائدته قطع الإلحاق » فلا يلحق غيره به بالقياس عليه » ولولا 
ذلك لألحق غيره به عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التي قبل هذا . 
00 قال : ( مسالة :ع المذكر السام ك والممسلمين؛ + ولحو وفعلواة نما 
بالذكرلا يغلب في المذكر , لا يدخل فيه النساء ظاهرا , خلافا للحنابلة . 
0 لا : ( إن الْسَلِمِينَ وَالْْسْلِمَات ) لو كن داخلات لما حسن › فإن 
قو عنم ا ا ف ی 
وأيضا : قالت أم سلمة رضي الله عنها : يا رسول الله ! إن النساء 
قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال . فأنزل الله : ( إن الْسَْلِمينَ 


وَالْسْلِمَات 4 » ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي . 


. (\oo/) 

5ن E‏ نثانه الأتصاري؟ يكاين درا ءرما RSC‏ من عام (لالاه) . 

۰ . )٤٠١١/١( الإصابة‎ 

(۲) روى أبو داود أن الرسول ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه النبي عله ليقضيه تمن فرسه › 
فأسر ع النبي تله المشي وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ٠‏ ولا 
يشعرون أن النبي تيه ابتاعه » فنادى الأعرابي النبي تله فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا 
فبعته » فقال النبي عله حين سمع نداء الأعرابي : «أو ليس قد ابتعته منك ؟» » قال الأعرابي اج 
والله ما بعتك » فقال النبي يله : «بلى قد ابتعته منك» » فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً » فقال 
ص ا ل و د ال ل لا 0 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله تله شهادة خريمة بشهادة رجلين . انظر أبي داود 
(AY)‏ . 


١6ه‎ 


وأيضاً : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر . 

قالوا : المعروف تغليب الذكور . 

قلنا : صحيح إذا قصد الجميع » ويكون مجازاً . 

فإن قيل : الأصل الحقيقة . 

قلنا : يلزم الاشتراك . وقد تقدم مثله . 

قالوا : لو لم يدخلن » لما شاركن الُذكرين في الأحكام . 

قلنا : بدليل من خارج ؛ ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد , 
والجمعة » وغيرهما . 

قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء . ثم قال : «أوصيت هم بكذا) 
دخل النساء بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة . 

قلنا : بقرينة الإيصاء الأول ) . 

أقول : لا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين لا يدخل فيه الآخر 
كالرجال والنساء » ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة للمذكر ولا 
للمؤنث فيه كالناس"'' » والخلاف فيما فيه علامة تذكير كالمؤمنين » هذا 
المذكور في الإحكام'" . 

ولا معنى عندي لقول المصنف : ( ونحو فعلوا ) ؛ لأن الضمير إن عاد 
على نحو المؤمنين » فدخولهن فيه بدخولمن في المومنين » وإن عاد على مثل 

» )۷۹/۲( المستصفى‎ » )١ إحكام الفصول للباجي (ص5؛‎ » )35//١( انظر البرهان‎ )١( 

اللختمن ۹/05 :الخ 17 ©٠‏ اقسير التعرير ۳۴۷165 > وهر راي أبن 


الخطاب من الحنابلة . انظر التمهيد (۲۹۰/۱) . 
(؟) انظر الإحكام (559/5) . 


الرجال فلا يدخلن اتفاقاً إن هاه غل مكل الاس د خلن اقا ؛ إلا أن يرد 
مثل : المؤمنين والمؤمنات فعلوا . 

ومذهب القاضي : أنهن لا يدخلن » واختاره الغزالي » وأكثر 
ل 

وقال القاضي عبد الوهاب ارقي بوبه فال اكنال “ان 

ا" والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول ؛ لقوله تعالى : 9 لِتَكُونَ مِنَ 

امؤمِينَ 2206 » وقوله تعالى : « وكات مِن القَانِِينَ 4 . 

احتج على مختاره بوجوه ثلاثة : 

الأول قال او إن املف اللات ¢ ول ع علدت 
ا 1 

فإن قيل : فائدته كونه نصا في النساء فلا يقبل التخصيض . 

فلن کرد ا د فا اقا ن رل من فة افا اى 
على خلاف الأصل . 

قلت : مع أنه لا يتوجه ؛ لأنهن وغيرهن سواء » ولم ينص على الرجال 


. )۷۹/۲( المستصفى‎ )١( 

وهر قزل ابن شريو مداد مع الك بها + انطر اكا القضرل :لسن 6145 مرح تشيح 
الفصول (ص8 5 )١‏ . 

(۳) انظر العدة لأبي يعلى )۳١۱/۲(‏ » المسودة (صه 4) » شرح الکو کب (5814/8) . 

. )٠١( القصص آية‎ )٤( 

(0) التحريم آية (۱۲) . 

(5) الأحزاب آية )٠١(‏ . 


١+ 


حتى يطلبن أن ينص عليهن » إلا أن يقال : ظاهر في الجميع واختلفت مراتب 
الظهور » فظهوره في الرجال أشل > كالعام الوارد على سبب خاص ظهوره 
ف الدبي أشن + مع أنه لفط يستعمل للراحال و حدم + قطان لفظا يستعمل 
للنساء فقط » لكن يبعد قوطن : «ما نرى الله ذكر إلا الرجال» . 
N‏ 
COTE NETE OR EET‏ 
الْمسلِِينَ وَالْسْلِمَات ) » ولو كن داخلات لما صح سؤالها » ولا تقريره عليه 
السلام . 
الثالث : إجماع أهل العربية أن هذه الصيغ جمع مذكر وهو تضعيف 
المفرد » والمفرد مذكر » وإجماع أهل العربية حجة في مباحث الألفاظ . 
احج E E‏ 
قالوا أولا عرو نات لحرت تاي a a‏ 
الاجتماع » قال تعالى : ( وَادْخُلُوا الاب سُجداً او 0 
ونساؤهم » وقال : ( اهْبِطُوا بعكم يعض عَدُو 4 , والمراد آدم وحواء 
وإبليس » وهذا إما ار بول الا رفا غلبوا المتكلم على الحاضر 
والحاضر على الغائب في الضمائر » والعقلاء على غيرهم . 


[أدلة المانعين 


» وأم سلمة هي : أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية‎ » )٠٠١/١( انظر سنن النسائي‎ )١( 
أسلمت قدا » وهاجرت إلى الحبشة ثم المدينة » ومات عنها زوجها » فتزوجها النبي تله » وماتت‎ 
. )۱۹۳۹/٤( سنة (مه, 9هه) . انظر الإصابة (0//8 5 ؟) » الاستيعاب‎ 

(۲) البقرة آية (/0) . 

(۳) البقرة آية (۳۸) . 


1o0 


الجواب : أنه إغا 1 على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع )و 
”ل a‏ 

فإن قيل : الأصل ف الإطلاق الحقيقة » فلا يصار إلى المحاز إلا بدليل . 

قلنا : لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم » فلو كان للكل حقيقة 
أيضا لزم الاشعراك وقد نفدم أن لحان خر مه 

قيل : إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور 
وجمع الذكور والإناث 5 

رد : بأن ذلك لا يدفع الاشتراك ؛ لأنهم اتفقوا على أنه وضع لجمع 
ل 0 
لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور » وهو ممتنع . 

رد : بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم » أما إذا كانوا 
مع الإناث فلا » مع أنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة وانجحاز في لفظ . 

قالوا ثانيا : لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ » لما شار كن المذكرين في 

أ" الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأن أكثر أحكام 

e‏ > کل أَقِيمُوا الصّلاة 0 و« آثوا 
کا (r) e‏ 
الرّكاة 4 و ( كتب عَلَيْكُمُ الصّيام 4 . 


. )٤۳( البقرة آية‎ )١( 
. )٤۳( البقرة آية‎ )۲( 


(۳) البقرة آية (۱۸۳) . 


١ ده‎ 


الجواب : منع الملازمة » فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه 
الصيغ » وما المانع أن يشاركن بدليل من خارج ؟ » ولا يقال : الأصل 
عدمه ؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير » عدم 
دخوهن في كثير من أحكام خطاب التذكير » كقوله تعالى : ( جَاهِدُوا 4 
وقوله تعالى : ( إِذَا ودي للصّلاة من يَوْم الجْمعَةِ اكوا 6'" » ولو كن 
E ENG E TS‏ 
خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع ؛ لأنه جواب عن السند وهو غير 
مسموع » أو غير مضر . 
الوا فاك :+ لن اون ارال واا ران عه قلاات ب 
بثوب) دخل النساء بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة » فيكون ظاهراً فيهما » 
وهو المطلوب . 
الجواب : منع المبادرة بغير قرينة » بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى 
قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء . 1 
قال : ( مسألة : «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر . م 
لنا : أنه لو قال : «من دخل داري فهو حر) » عتقن بالدخول ) . 5 
أقول : ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل : «من) » و «ما» والمونث] 
و «التي» للشرط » وإن كان العائد إليها مذكراً » يعم المذكر وللؤنث عند 


. )٤١( التوبة آية‎ )١( 
. )9( الجمعة آية‎ )۲( 


١ /اه‎ 


[ما يشمل 
العبيد لغة 


هل يشملهم 


و 


الأكثرين''' » وقال قوم : يختص بالمذكرين'" . 

لنا : لو قال : «من دخل داري فهو حر) وله إعماء » فد خلها النساء » 
عتقن » ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة . 

ذلك وني قار 0 لاشيم اقحقي تكح ا كارن لك لتك 
شرعا بقرينة » والخلاف إِنما هو لغة . 

قال : ( مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين يشتمل العبيد عند الأكثر . 

وقال الرازي : إن كان لحق الله تعالى . 

لنا : أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعاً . فوجب دخوله . 

قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده » فلو خوطب بصرفها إلى غيره 
لتناقض . 

رد : بأنه في غير تضايق العبادات » فلا تناقض . 

قالوا : ثبت خروجه عن خطاب الجهاد » والجمعة » وغيرهما . 

قلنا : بدليل » كخروج المريض والمسافر ) . 

اقول #انقطات ايف عار ل« المي لفك مف O‏ اتناس 14+ 


)١(‏ انظر البرهان )۳٠١/١(‏ » المعتمد )۲۳۳/١(‏ » أصول السرخسي (١/585؟)‏ » الإحكام 
للآمدي (551/9) » شرح الكو كب النير (/50*) »> كشف الأسرار للبخاري (5/5) . 

(۲) نسب هذا القول إلى الحنفية رهم الله > ولكن الموحود قي كتب الأئمة عندهم خلاف ذلك 
ب مف مدعني او تولكل ا و 8 ا ا عون اله مدو ا عل 
مذهب الحنفية في عدم قتل المرتدة » مع قوله يله : «من بدل دينه فاقتلره) » ومستند الحنفية قي عدم 
قتل المرتدة عموم نهيه يله عن قتل الدساء » وليس عدم شمول «من» الشرطية للمذكر والمونث . انظر 


الجوهرة النيرة مع حاشية اللباب )٠١٤/۲(‏ » كشف الأسرار للبخاري (589/9) . 


و 


10۸ 


de 


رینم 


ييا الذِينَ آمَنُوا ) هل يتناول العبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم » أو يختص 
بالأحرار ؟ . أكثر المالكية » والشافعية › والحنفية على أنه يعمه" . 

وھ عضن الالكية إلى أنه ی بالا ر :> 

وذهب الرازي من الحنفية إلى أنه يدخل في العمومات المثبتة لحقوق الله » 
ولا يدخل في المثبت لحقوق الآدميين" . 

احج المصنف للأكثر : بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعاً لغة » 
والأصل عدم النقل » وكونه عبدا لا يصلح مانعا . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول نيع a‏ محرا فته" إن E o‏ 
لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سيده » وذلك تناقض » فيتبع الإجماع ويترك 
الظاهر . 

الجواب : لا نسلم أنه ثبت صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات 
حتى في وقت تضايق العبادات » بل قد استشي منه [ وقت تضايق العبادات 


2 


55 


55 


حتى لو أمره السيد في آخر ]““ وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاتته الصلاة 


)١(‏ انظر الفصول ق الأصول (ص7١١)‏ »2 الإحكام )۳۹٤/۲(‏ . المعتمد )500/١(‏ » تيسير 
التحرير )5١*/1١(‏ » البرهان )305/١(‏ » العدة لأبي يعلى )۳٤۸/۲(‏ . 

(۲) وهو منسوب إلى ابن خويزمنداد كما ذكر الباجي . انظر إحكام الفصول (ص7١١)‏ . 
(؟) نسب هذا القول إلى الرازي الحنفي ابن همام في التحرير » وم أقف على هذا القول ثي كتابه 
«الفصول قي الأصول» . بل ظاهر كلامه خلاف ذلك » والله أعلم . انظر الفصول ق الأصول 
(۱۱۰/۱) » تيسير التحرير )۲١۳/١(‏ . 


. ما بين المعقوفتين غير موحود ف (أ)‎ )٤( 


١8 


وجبت عليه الصلاة » ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد » فلا تناقض 
إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات . 

وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي » لا يصلح ما ذكر 
5-00 

قالوا اا چ العبد من خطاب الجمعة » والحج » والجهاد » ولزوم 
التبرعات » والإقرارات ور كان تتطنات مر رم او 
والأصل عدمه . 

الجواب : أن خروجه لدليل اقتضى خروجه » وذلك كخروج المريض 
والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم » والصلاة » والجهاد , 
وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم » غايته أنه خلاف الأصل 
ارتكب لدليل » هو جائز . 

قال : ( مسألة : مفل ( يَأيّهَا اماس ) » ( يَاعِبّادي » يشعمل 
الرسول عند الأكثر . 

وقال الحليمي : إلى أن يكون معه «قل) . 

لنا : ما تقدم » وأيضاً : فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه . فيذكر 
موجب التخصيص . 

قالوا : لا يكون آمرا مأموراً أو مبلغا مبلغاً بخطاب واحد » ولأن الأمر 
للأعلى ثمن دونه . 

قلنا : الآمر هو الله تعالى » والمبلغ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

قالوا : خص بأحكام . كوجوب ركعتي الفجر , والضحى › 


١5 ٠ 


والأضحى . وتحريم الزكاة > وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر › 
وغيرها . 

قلا : كالمريض . والمسافر » وغيرهما .ء ولم يخرجوا بذلك عن 
العمومات ) . 

أقول : ما ورد على لسان النبي عليه السلام من العمومات المتناولة له 


لغة » مثل : ( يَأيّهَا الاس ) ٠‏ ( يَأيُّهَا لين آمنُوا ) . ( با ادي » 
يتناوله عليه السلام عند الأكثر' . 

وقال قوم : علو منصبه » وكونها واردة على لسانه » يمنع دخوله 
ف 
وقال الحليمي » والصيرف : إن كان النبي عليه السلام في أول الخطاب 
ابورا اقول الم يله + و إلا ا 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى (۳۳۹/۱) » البرهان )556/١(‏ » المعتمد )۱١۷/١(‏ » الإحكام 
(۲۷۲/۲) » تيسير التحرير )7١6 54/١(‏ . 

(؟) نقل هذا المذهب غير واحد من أهل الأصول ولم يسموا قائله . انظر الإحكام (۲۷۲/۲) » 
البحر المحيط (۱۸۹/۳) . 

(*) الحليمي هو : أبو عبد الله الحسين بن الحسن الشافعي » أحد كبار الأذكياء الموصرفين » ومن 
أصحاب ااه المعدودين » ومن القضاة المرموقين » كان متفئناً في جميع العلؤم + مناظرا طويل البناع 
في علم المعقول والمنقول » ولد سنة تمان وثلاثين وثلاثمائة » وتو سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة . 
انظر سير اعلام النبلاء (/781/11) . 

(4) مأمور بالقول » أي أن صيغة الأمر مبتدأة بقوله : ( فل يَيهَا الاس » مغلاً » أو ( فل يَا 
عبادي ) . 

0 انظر الإحکام (۲۷۲/۲) » البرهان )۳۹۷/١(‏ . 


1٦1 


[الخطاب ثل 
اا الاش 
ب عبادي 


الرسول 


[۸/1] 


احتج الأكثر بوجهين : 

الأول : ما تقدم في التي قبلها » يعني أنه عليه السلام من الناس والمؤمنين 
اد فان ف العلا ا قرم هم داوق ف ا 
فتكون العمومات متناولة له . 

الثاني : أن الصحابة فهموا دخوله عليه السلام في هذه العمومات ؛ 
ولذلك كانوا يسألونه إذا لم يفعل مقتضاها عن الموجب » فيذكر عليه السلام 
موجب التخصيص » وذلك تقرير منه لدخوله فيها . 

لا يقال : لا ينهضان على الحليمي » أما الأول : فلقرينة «قل» . 

وأما الثاني : فلا نسلم أنهم سألوه فيما كان «بقل» ؛ لأنا نقول : قد 
سلم فيما فيه «قل» » والآيات كلها مقدر فيها «قل» . فيجري ذلك محرى 
الملفوظ » يدل على ذلك  :‏ يَأيّهَا الرّسُول بلغ 2376 . 

قال الإمام في البرهان'' : الخطاب المصدّر بالأمر / بالتبليغ يجري على 
حكم العموم » فإن قوله تعالى : ( قل ييا الاس )على اقتضاء العموم 
في وضعه » والقائل هو الله تعالى » وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر يختص 
بالرسول في تبليغه » وكان التحقيق فيه : «بلغني من أمر ربي كذا فاسمعوه 
واتبعوه) . 


احتج الآخرون بوجهين : 


. لمائدة آية (ل51)‎ )١( 
. )؟50/1١( (؟) البرهان‎ 
. )١5/( الأعراف آية‎ )۳( 


الأول : أنه عليه السلام آمر الأمة بهذه الأوامر » ومبلغ إياها إليه » فإذا 
كان عر ا تون امور O‏ سح الاين سمال كرو اها 
مأقور اه بورق E‏ يلها قاذ ES‏ ولك 

فا قزل © کرت مرا مأمورا عو جهن : 

قلنا : الآمر أعلى رتبة من المأمور » فلابد من المغايرة EEE‏ 
بنفسه » أي الآمر أعلى والواحد لا يكون أعلى من نفسه » وإذا كان كذلك 
م يدخل النبي عليه السلام في تلك الأوامر . 

وف لفظة «الأمر للأعلى لمن دونه) مسامحة . 

الجواب : لا نسلم أنه آمراً » بل الله تعالى هو الآمر » ولا نسلم أنه مبلغ 
إلى نفسه » بل المبلغ إليه جبريل » وهو مبلغ إلينا . 

الوا انها اک ا لخد برا كام عن وت ا 
كر كعتي الفجر » وصلاة الضحى » ووجوب الأضحية » وتحريم الزكاة » 
وإباحة النكاح من غير ولي ولا شهود ولا مهر » وغير ذلك من الأحكام 
المختصة به » فدل على عدم مشار كته للأمة في عموم الخطاب » وعلو مازلته 
وانفراده بالتكاليف . 

واعلم أنه لم يثبت وجوب ركعتي الفجر عليه » وأما وجوب الأضحية 


ففى مستدرك الحاكم » وقد تقدم ما فيه 


٠ 


% ٠١ 

0 م 5 ا 0 | ۶ 2 5 قال : ا 5 
)١(‏ جاء ي مستدرك احاكم »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسول أ 
يقول للات هن علي 


فرائض ٠هل‏ عليكم تطوه : الوتر > والنحر > وصلاة الضحى» » 
لاعن + وك 3 


و سحاديت 3 :فعضل أنضر قت قث لجا كم و تعلي ق الدهبى ( 3 (Tu‏ > سنن الدار قصب 


وأما تحريم الزكاة » ففي الصحيحين : «لا تحل الصدقة لآل محمد" . 

وأما إباحة النكاح من غير ولي ولا مهر ولا شهود › فلقوله تعالى : 
( واش منود وبا سه زي )200 

الجواب : إن إفراده بذلك بدليل لا يوجب عدم الا ك ا » فإن 
عدم الحكم قد يكون للمانع » كما يكون لعدم المقتضي > وذلك كما أخرج 
المريض والمسافر من بعض العمومات » ولا يوجب ذلك خروجهم عن 


انناب يمل قال : ( مسألة : ( يَأيُهَا الاس 4 ليس خطاباً لمن بعدهم , وإنما ثبت 


يها الناس 7 
20-7 إن الوط انه لد نينا ن : و ييا الاس ) . 
0 القع لا يقال للمعدومين : « يَأَيْهَا التاس 4 
عدهم] وأيضا : إذا امتنع في الصبي والمجنون . فالمعدوم أجدر . 
قالوا : لو لم يكن مخاطبا له . لم يكن مرسلا إليه » والثانية اتفاقاً . 
وأجيب : بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي . بل لبعض شفاها » ولبعسض 
بنصب الأدلة ؛ لأن حكمهم كحكم من شافههم . 
قالوا : الاحتجاج بدليل التعميم : 
قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر › جمعا بين 
الأدلة ) . 
)١(‏ الحديث رواه مسلم وأبو داود عن عبد المطلب بن الحارث بلفظ : «إن الصدقة لا تمل لآل 
محمد » إنما هي أوساخ الناس» . انظر صحيح مسلم » كتاب الزكاة (787/9) . أبو داود » كتاب 
الخراج )۱٤۷/۳(‏ . 
(۲) الأحزاب آية (.ه) . 


* 
3 


أقول : المخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام شفاها نحو : ويَأيهَا 
الاس » > ( ايها الْذِينَ منوا »4 ليس خطابا لمن بعدهم .+ وزغا يقبت 
57 لو ا و 

وقال الحنابلة » وبعض الحنفية : :يعم من من بعدهب'") 

/ ولا خلاف أنهم غير مخاطبين حالة العدم » وإنما النزاع بعد وجودهم[/١٠٠]‏ 
وبلوغهم حدّ التكليف » هل يكونون مكلفين بذلك » أو بدليل منفصل ؟ . 

احتج الجمهور بوجهين : 

الأول آنا تلن ا تل قال امار : ١‏ يها الئاس ¢ 2 
وإنكاره مكابرة . 

وأيضاً : إذا امتنع خطاب الصبي وابحنون لقصورهم عن الخطاب مع 
وجودهم » فالمعدوم أجدر لأن تناوله أبعد . 

وفيهما نظر ؛ لأنه إن عنى في الأول أنه لا يتناوهم وحدهم فمسلم وليس 
حل الزاع » وإن أراد أنه لا يتنا وحم وإن كان هناك من يواجه بالخطاب فهو 
مصادرة . 

وفي الثاني : أنهم قالوا : يكون مخاطباً بعد وجوده وبلوغه حد التكليف › 
وإنما يلزم ما ذكر لو قال : إنه خاطب حال العدم بذلك » فظهر الفرق ؛ لأن 
ااب ای عر ا ل ا ی كن خاطنا لتك 


)١(‏ وهو قول الجمهور . انظر البرهان )۲۷١/١(‏ » الإحكام للآمدي )۲۷٤/۲(‏ » الحصرل 
(6۹/۱) . 
(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب )٠٠١۲/١(‏ » أصول الجصاص )٠١١/۲(‏ . 


11° 


ولا كذلك في الصبي والبحنون إن لم يصادف الخطاب من هو أهل للخطاب . 

احتج الحنابلة بوجهين : 

ارا ون عل کا رد بده یک 
مرسلا إليه » أما بطلان اللازم فبالإجماع » وأما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى 
لإرساله إليه إلا أن يقول الله تعالى للنبي : بلغه أحكامي » ولا تبليغ إلا بهذه 
العمومات التي هي خطاب المشافهة ؛ إذ التبليغ لا تحب فيه المشافهة . 

نعم الواجب التبليغ في الجملة » وذلك يحصل بأن يحصل للبعض مشافهة 
وللبعض بنصب الأدلة على أن حكمهم حكم الذين شافههم عليه السلام . 

لا يقال : غير الخطاب من الأدلة التي ذكرتم أن حكمهم حكم المشافهين 
عليه السلام لا يتناو هم » تعذر الاحتجاج عليهم . 

لأنا نقول : يعلم ذلك بإجماع الصحابة » أو بالنقل عن النبي عليه السلام 

قالوانكانيا ؛ لير العنياة معد فلن آم اا غار قو بعك ااا 
تمثل هذه العمومات الشفاهية » فكان إجماعاً على تناوها لهم » وإلا لما احتجوا 

الجواب : لا نسلم أن الاحتجاج بلفظ الخطاب » بل بمعقول الخطاب ؛ 
لأن امحتجين علموا أن حكم ذلك الخطاب ثابت على من بعدهم بدليل آخر 
من إجماع » أو قياس . 


فإن قيل : سياق ما نقل يدل على أن الاحتجاج كان للفظ دون المعقول. 


١55 


قلنا : قد بينا امتناع مخاطبة المعدوم » وحينئدذ يجب أن يعتقد يعتقد أن احتجاج 
أهل الإجماع بالخطاب من جهة معقوله لا من جهة لفظه » جمعا بين الأدلة 
الدالة على امتناع مخاطبة المعدوم والاحتجاج الذي ذكرتم . 

/ قال : ( مسألة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر أ٠ا‏ 
أمراً ونهياً » أو خبراً » مئل : 5 والله بكل شيء عَلِيم ٤‏ هن أحسن إليك ب 5 
فأكرمه › أو فلا تهنه . 1 1 | 

قالوا : يلزم « الله خَالِقَ كل شيء 4 . 

قلنا : خص بالعقل ) . 

أقول : من خاطب المكلفين بخطاب يتناوله عموم متعلقه لغة » هل يدخل 
في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة أم لا » لقرينة كونه مخاطباً ؟ . 

الأكثر على دخوله" » سواء كان الخطاب خيراً مثل : 8 وَاللَهُ بكل 
شيء عَلِيم IEA A ES ٠)‏ و 
مالك إلا وخا € و كذا إذا كان آم + مالو قال السك لعيذة رت ٠‏ 
وين تاقيدا لوو ف E Eo‏ 
العبد .عقتضى عموم خطاب السيد . 

eg ال‎ E EE NS, 


السيد إليه ( حرم على العبد إهانته ممقتضى المخطاب > وهو واضح لأنه يتناه له 


)١(‏ انظر البرهان )۳٦۲/١(‏ » المستصفى (۸۸/۲) > الحصول )١33/١(‏ > فواته ال حموت 
(۲۸۰/۱) الإحكام للآمدي (۲۷۸/۲) . 
(۲) البقرة أية (585) . 


(9) القصص آية (۸۸) . 


لت وولوفمدعة تناد لكيه E‏ 
احتج الآخرون : بقوله تعالى : ( الله خَالِقٌ كل شيء 06" » فلو دخل 
لكان كالنا لنفسة. ۰ 
أجاب المصنف : بأنه ظاهر فيه » لكن بدليل خص بدليل العقل . 
قال البيضاي”'' في تفسيره : الشيء يختص بالموجود » لأنه في الأصل 
مصدر شاء » أطلق يمعنى شاء تارة فيتناول الباري » وععنى مشيئ أخرى أي 
مشيئ وجوده » وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة'"" . 
رع : ( إن الله على كل شيء قد قذي € ب اله عالق كلل 
شيء ” ' فهما على عمومهما بلا مثنوية » والمعتزلة لما قالوا : الشيء ما 
5 ع بوط حرا ورا يصح أن يعلم ويخبر عنه 
من أمواهم فيعم الممتنع أيضاأ" ^ » لزمهم التخصيص بالممكن فق الوضعن. بدايل الل 
200207 قال :( مسألة : مثل قوله تعالى : ( خذ من ًالهم صّدَقَة ) . ولا 


من كل نوع 
من أنراع يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من الال > خلافا للا کشر + 
المال] 


. )١١7( الأنعام آية‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي » كان إماماً في علمي المعقول والمنقول » مع ورع 
وتعبد » تولى القضاء بشيراز » ثم اقل وي ی إليه الطلبة » وحازت 
مصنفاته اهتمام العامة والخاصة » حتى عَدَ بعضهم أكثر من ثلاثين ا لكتابه «المنهاج تي أصول 
الفقه) » توفي سنة (5/85ه) .شذرات الذهب )۳۹۲/١(‏ » طبقات الشافعية للسبكي(۷/۸١٠)‏ . 

(۳) انظر تفسير البيضاوي . 

. )5١( البقرة آية‎ )٤( 

(ه) الزمر آية (537) . 

. )4/۲( . ) تفسير الكشاف عند قرله تعالى : « فل أي شيء أَكْبرُ سهَادَةٌ‎ )٦( 


1۸ 


لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة . فيلزم الامتثال . 

وأيضا : فإن كل دينار مال » ولا يجب ذلك بالإجماع . 

قالوا : المعنى من كل مال » فيجب العموم . 

قلنا : كل للتفصيل » ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم) » وبين 
«لكل رجل عندي درهم» باتفاق ) . 

أقول : اختلفوا في قوله تعالى : ( حذ من أَمْوَاِلِهِمَ صَدَقة 4 . هل 
يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك » أو أخذ صدقة 
من نوع واحد من مال كل مالك ؟ . 

الأكثر على ادس 2( وذهب الكرخي إلى الثاني 3 واختاره د 
كل واحد » أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد » وإذا صدق ذلك فقد 
امتثل . 

فقول المصنف : ( بصدقة واحدة ) أي من أموال كل واحد واحد ؛ لأن 
دلالة العموم كلية . 

ثم احتج بالإجماع » قال في الإحكام : / الإجماع على أن كل درهم [/70] 
ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله » ومع ذلك لا يجب أخذ 
الصدقة من خصوص كل دينار و كل درهم له . 
)١(‏ التوبة آية )١١5(‏ . 
(؟) ونص عليه الشافعي في الرسالة . انظر الرسالة (ص55١)‏ » المحصول (5515/5) » نهاية 


السول (۹۰/۲) » شرح الكوكب (؟/5500) . 
(۳) انظر أصول السرخسي )7075/١(‏ » الإحكام للآمدي (۲۷۹/۲) . 


١6 


|إذا ورد المد 


3 الذم بصيغة 


العسوم يعم] 


لأنا .سول : إذا لم يجب » لم يجب من كل نوع ؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم 
العموه من الخطاب » إلا أن يقال : خولف مقتضى الدليل فيما ذكرتم 
للإجماع » والإجماع هو إجماع الخصمين » وليس كما فهم بعضهم أن ذلك 
في الزكاة ؛ إذ الآية في المخلفين'' . 
مال كل واحد . 

الجواب : لا نسلم أن معناه من كل مال كل واحد » إذ كل وضع 
لاستغراق كل واحد واحد » وهو أمر زائد على العموم › والجمع إنمايدل 
على اجموع ؛ ولذلك فرقوا بين «للر حال عندي درهم» » وبين «لكل رجحل 
عندي درهم) خف تونق الأو ل رھ واجدا لمعي دوق الثاني تلز مه 
كل واحد » لا من كل مال كل راحد ؛ لأن «كل» إنما دخلت على الجمع › 

قال الآمدي : «ومأخذ الكرخي دقيق)'' . 

قال : ( مسألة : العام بمعنى المدح والذم . مثل : إن الأبرَار لفي 
نعم 4 الآية . 8 والْذِينَ يكترُون + عام . 

وقال الشافعي بخلافه . 


. )۲۷۹/۲( الإحكام‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه . 


V۰ 


لنا : أن اللفظ عام ولا منافي . فعم كغيره . 

قالوا : سيق لقصد البالغة في الحث أو الزجر . فلا يلزم التعميم . 

قلنا : العموم أبلغ . 

وأيضا : لا تنافي بينهما ) . 

أقول : اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم » مثل : 8 
الأبرار لفي نعيم د ¢ ظ وإ ١‏ لفجّار لفي ححيم 1" 2 1 الزين 
يَكُنرُونَ الذهَب والفِضّة 4 . قال الشافعي : لا يصح التمسك به في 
(4) 07 2 : 
وحوب زكاة الحلي ؛ لأن العموم لم يقع مقصودا » وإنما سيق لقصد الذم .. 

واختار المصنف : أنه على عمومه » وهو مذهب الک ٠.‏ 1 

واحتج : بأنه عام بصيغته وضعا > ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم 
فيجب التعميم با مقتضى السالم عن المعارض . 

: 5 : : De 

قال الآخرون" : سيق لقصد المدح والذم » وقد عهد فيهما التجوز 
والتوسع . وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقا . 

الجواب : أن التعميم أبلغ في الحث والزجر » فالحمل عليه أولى . 
)١(‏ الانفطار آية )١7(‏ . 
(؟) الانفطار آية (5 )١‏ . 
(") التوبة آية )۳٤(‏ . 
)٤(‏ لم أقف على كلام الشافعي هذا » وإن كان صرح ف الأم بعدم وجوب الزكاة قي الحلي ع 
ادل ا لزي كرون a a e‏ إنظلو الأ OOO‏ 
)١(‏ انظر المعتمد )۲۷۹/١(‏ » التمهيد لأبي الخطاب (55/5 ) » التبصرة (ص”5١)‏ » الإحكام 


(۲۸۰/۲) » شرح تنقيح الفصول (ص١55)‏ » تيسير التحرير )۲١۷/۱(‏ . 
(5) وهم بعض الشافعية والحنفية . انظر التبصرة (ص57١)‏ » تيسير التحرير )٠١۷/۱(‏ . 


۷1 


وأيضاً : لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم > فالجمع بين المقصودين أولى 
من تعطيل أحدهما . 
فإن قيل : قصد المبالغة إنما يحصل إذا لم يكن عموم وذكر بلفظ العموم » 
كما لو قال : وضرب كل واحد منهم) . 
[أبعمم| | قلنا : قصد المبالغة في الحث أو الزجر هو الذي لا يناف العموم . لا 
قصد المبالغة مطلقاً . 
[تعريف قال : ( التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته . 
التخصيص] 
أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
وأراد متناوله بتقدير عدم المنخصص » كقوهم : خصّ العام . 
وقيل : تعريف أن العموم للخصوص . وأورد الدور . 
أجيب : بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي » ويطلق التخصيص 
على قصر اللفظ وإن لم يكن عاماً . كما يطلق عليه عام لتعدده » كعشرة 
والمسلمين لمعهودين . وضمائر الجمع » ولا يستقيم تخصيص إلا فيما 
يستقيم توكيده بكل ) . 
أقول : لما فرغ من بحث العام والعموم » شرع في التخصيص 
ولخو 


وعرف المصنف التخصيص بأنه : قصر العام على بعض مسمياته » وهو 


)١(‏ الخاص لغة : هو المنفرد » والتخصيص : هو تمييز أفراد البعض من الجملة بحكم » وعند 
الأصوليين : قصر العام على بعض أفراده . انظر البرهان )٤٠١/١(‏ > الحدود للباجي (ص٤٤)‏ » 
الكليات (ص؟؟4) . 


۷۲ 


متناول ما أريد به جميع المسميات أولا » ثم أخرج بعض في الاستثناء » و مالم 
يرد إلا بعض المسميات ابتداء » كما في غيره . 

والمراد من المسميات متناولات العام » إذ مسمى العام شيء واحد . 

ولو قال : قصر العام على بعض مسماه لكان أحسن » وقد يكون المراد 
أن ود نيك 1 ل E‏ 

وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب 
ا 

وأورد عليه : أن ما أخرج بالخطاب غير متناول له . 

فأجاب : بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص » كقولهم : 
خصص العام » وهذا عام خصوص » ولا شك أن المخصص ليس بعام » لكن 
المراد أنه عام لولا تخصيصه » وكأن المصنف إنما عدل عن هذا الح لما فيه من 
اججاز والدور . 


و أن طبارل لذلك الع ومني ا ا اا 


نفسه » والمخصص أخرج بعضها عنه » فلا حاجة إلى هذا التقدير . 
قافر أن الصف ا د كر هنذا الد حزان عبن اعا به 
الآمدي''' على الحدّ » لا أنه ذكر لأبطاله . 
وعرّف أيضا التخصيص بأنه : تعريف أن العموم للخصوص » أي 


(١)المعتمد‏ (١الع”).‏ 
(؟) الإحکام (۲۸۱/۲) . 


17۴۳ 


تعريف أن اللفظ الموضوع لحميع الأفراد أريد بعضها . 

وأورد : أنه تعريف التخصيص بالخصوص » وهو دور . 

والجواب : أن المراد بالتخصيص المحدود هو الاصطلاحي » وبالخصوص 
هو اللغوي » واللغوي أعرف » فلا دور » ولا يندفع عن تعريف أبي 
الحسين لأنهما اصطلاحيان . 

قلت : والظاهر أن المصنف إنما عدل عن هذا الح لعدم اضطراده » إذ 
نايع أن كول قوقا « نذا لسع عمورص قينا وجي ا 
ليس من مقولة أن يفعل . 

واعلم أنه يطلق التخصيص أيضاً على قصر اللفظ على بعض متناولاته 

|٠٣|‏ وإن لم يكن عاماً » كما يطلق اللفظ أنه عام بحسب / تعدد أفراده وإن لم يكن 

57 > كعشرة يقال : إنه عام باعتبار آحاده > فإذا قصر على حخمسة بالاستئناء 
رخو Ee‏ لاد دوقي O‏ ون انلك لويد 
انه ايكون الا ا عا را ا خصيصا له : 

وذكر المصنف في أمتلة العام غير المصطلح ضمائر الجمع » بناء على أن 
صيغ العموم ما دل بنفسه » وليس كذلك » إذ الموصول عام ويحتاج إلى قرينة 
الصلة » فضمير الغائب تابع لمضمره . 

ثم قال : «ولا يستقيم تخصيص» يعنى بشيء من التفاسير المذكورة › إلا 
نبا يقت تر كيده كل وسو نا كاله ذا أحزاء ضع ا 


آ1 


)١(‏ فانتفى الدور لاختلاف الجهة ؛ لأن التخصيص غير الخصرص » فالأول هر الموثر » والناني 


هر الأثر » هذا أولا » وثانيا : أن المراد بالأول ای ای و ی قري + 


١ /ا‎ 


كقولنا : «الناس كلهم) كي » كقولنا:: «اشتريت الجارنة كلها > 
وذلك ليكون له بعض يمكن قصره عليه . 

واعلم أن النكرة في سياق النفي يدخلها التخصيص ولا تؤكد بكل › 
وكذا النكرة عددا كانت أو غير عدد » وكثير من ألفاظ العموم لا تؤكد 
3 


وغبارة الآأمدي اخسن ٠‏ .يت قال : وما لا يضور فيه معي الشمول.ة 


ل ور ص 
56 5 5 000 5 [إذا حص 
قال : ( مسألة : التخصيص جائز إلا عند شذوذ . العام فا 
الأكثر : على أنه لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله . هي الغ 


وقيل : يكفي ثلاثة » وقيل : اثنان . وقيل : واحد . الل 

والمختار : أنه ما بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد » وبالمتصل كالصفة الا" 
يجوز إلى اثبين , وبا منفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين » مل : «قتلدت 
كل زنديق» » وقد قتل اثئين » وهم ثلاثة . 

وبا منفصل في غير الحصور أو العدد الكثير , المذهب الأول . 

لا : أنه لو قال : «قتلت كل من في المدينة) > وقد قتل ثلاثة . عد 
لاغياً وخُطى » وكذلك : «أكلت كل رمانة» » وكذلك لو قال : ,کل من 
دخل . أو أكل) . وفسره باثئين أو ثلاثة . 

القائل باثنين أو ثلاثة : ما قيل في الجمع . 

ورد : بأن الجمع ليس بعام . 


. )۲۸۲/۲( الإحكام‎ )١( 


١ا/ه‎ 


القائل بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال . 

وأجيب : بأنه مخصوص بالاستشاء وغوه . 

قالوا : ( وإنًا لَه لَحَافِظُونَ ‏ . وليس محل النزاع . 

قالوا : لو امتنع لكان لتخصيصه > وذلك بمنع الجميع . 

أجيب : بأن الممتنع تخصيص خاص عا تقدم . 

قالوا : قال الله تعالى : ( الَِّينَ قال لهم الاس ) . وأريد نعيم بن 
مسعود , وم يعد مستهجنا للقرينة . 

قلنا : الناس للمعهود . فلا عموم . 

قالوا : صح «أكلت الخبز» » و «شربت الماء» لأقل . 

قلنا : ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني . ومثله في المعهود 
الوجودي » فليس من العموم والخصوص في شيء ) . 

أقول : اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي ينتهي 

]١/‏ التخصيص / إليها » فذهب أبو الحسين البصري » إمام الحرمين » وجماعة 

ات لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام“ . 

وذهب القفال إلى أنه لابد من بقاء ثلاثة في المجموع » كالرجال › 
والمسلمين » ويجوز الانتهاء إلى الواحد في «مَنْ)” "2 . 

وحكى الإمام فخر الدين الاتفاق في ألفاظ الاستفهام والشرط » أنه يجوز 


. )571/5( الملخص‎ » )595/1١( انظر المعتمد‎ )١( 
)؟75/١( (؟) حكى مذهب القفال صاحب المعتمد » وإمام الحرمين في الملخص . انظر المعتمد‎ 
. )١57ص( الللخص (577/7) » وانظر إحكام الفصول للباجي‎ 


۱۷٦ 


ال 

وحكى القاضي عبد الوهاب أنه : يجوز عندنا إلى الواحد مطلق" . 

وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين » فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان . 

واختيار المصنف التفصيل » فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد ع 
کر ا هرو ارت ال واخ ع ا 

وإن كان يمتصل غيرهما كالشرط والصفة » يجوز إلى اثنين » نحو : «أكرم 
الناس العلماء » أو إن كانوا علماء» » ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل » 
وبين الصفة والشرط . 

وإن كان التخصيص عنفصل » فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين 
مثل : «قتلت كل زنديق) وهم ثلاثة » وإن كان في غير محصور »› أو عدد 
كثير » فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله . 

ولو قال : وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى ؛ لأن ما 
بقي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام . ۰ 

ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده : بأنه لو قال : وقتلبت كل 
من في المديئة) ولم يقتل إلا ثلاثة » عد لاغياً » وكذلك لو قال : «أكلت كل 
رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة » عُدَ لاغياً . 

وكذلك لو قال : «كل من دخل داري فهو حر» » أو «كل من أكل 
N PT‏ ريد وعيرا ورك لفك عا : 


. )١5/( المحصول‎ )١( 
. )١57؟ص( انظر ما يؤيد هذا المذهب عند المالكية في إحكام الفصول‎ )۲( 


7% 


[أردعم]| 


احتج القائل بجواز التخصيص إلى انين أو ثلاثة" : بما قيل في أن أقل 
ae as‏ 

الجواب : أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام » لا في أقل مرتبة 
يطلق عليها الجمع ؛ إذ الجمع ليس بعام » ولم يدل دليل على تلازم حكمهما 
فلا تعلق لأحدهما بالآخر » والدال على أحدهما لا يدل على الآخر . 

احتج القائلون بحواز التخصيص مطلقا إلى واحد بوجوه خمسة”" : 

الأول : يجوز أن يقال : «أكرم الناس إلا الجهال» وإن كان العالم وعدا 

الجواب : أن منع التخصيص إلى الواحد مخصوص بالاستثناء وبدل 
البعض lS E‏ 

قالوا ثانيا : ( وإ RS AT‏ 

الجواب : ليس محل النزاع » فإنه للتعظيم » وليس من العموم والخصوص 
في شيء ؛ لحري العادة أن العظماء يتكلمون عنهم وعن تامهم مود 
ا ع E Es‏ 
اا زان مضي 5 

قالوا ثالفا : لو امتنع لكان المانع تخصيص العام وإخراجه عن موضعه إلى 
غيره » وذلك بمنع كل تخصيص 

/ الجواب : منع كون المانع مطلق التخصيص > بل المانع تخصيص خاص 


(؟) وهما القاضي عبد الوهاب والقفال كما سبق ق (ص75١-/ا/ا١)‏ . 


(*) الحجر آية (58) . 


۷۸ 


وهو ليون فيك لف 

قالوا رابعاً : قال تعالى : ظ الَّذِينَ قال لَّهُمُ الاس 4 وأراد نعيم بن 
رد "رول عش نرد القرينة » فوجب جواز التخصيص إلى 
الواحد مهما وحدت القرينة . 

الجواب : أنه غير محل النزاع » إذ لا خصص هنا » والبحث في تخصيص 
العام » والناس ليس بعام بل لمعهود » والمعهود ليس بعام لما عرفت في حك 
العام » خيث قال : ( مطلقاً ) يخرج المعهود . 

قال ال ر ى أطلق عليه الان اسن الا ب كسا ال :رفلان 
يلبس البرود وير كب الخيل» وإن لم يكن عنده إلا فرس واحد" . 

قالوا اها واغلم بالشتوورة و اللعة E‏ اكلا E‏ 
و «شربت الماء» لأقل القليل ما يتناوله الخبز والماء . 

الجواب : ليس محل النزاع » فإن كل واحد من الخبز والماء ليس بعام » 
بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني » وهو الخبز والماء المقدر في 
الذهن أنه يؤكل ويشرب » وهو مقدار ما معلوم » فليس إلا معهودا يتناول 
عدة من المعينات قيد ببعض منها » وكما لا عموم للمعهود الوجودي » فكذا 


. )۱۷۳( آل عمران آية‎ )١( 

(۲) هو نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني » وكنيته أبو سلمة » أسلم ق وقعة الخندق » وهر 
الذي أوقع الخلاف بين تحالف يهود المدينة وقريش » وتوق في خلافة عثمان . انظر الإصابة 
)٥٦۸/۳(‏ »ء والاستيعاب )٥٥۷/۳(‏ › وأهل التفسير مختلفون في كرن الآية مراداً بها نعيم بن 
مسعود أو غيره . انظر ابن كثير )1٤٦/١(‏ . 

. )580/١( الكشاف‎ )۳( 


۷٩۹ 


الذهني وإن كان الشخصي ينع الشركة والذهني لا يمنعها ‏ كان للبعض 

المطابق للذهني لاستحالة وجود الماهية في الخارج بدون فرد من أفرادها المطابق 

ها بعد حذف المشخصات » فحمل على ذلك البعض لضرورة الوجود » فلا 

استغراق لواحد منها . 
5 قال : ( مسألة : المخصص : متصل , ومنفصل . 
أوسفصل] فالختصل : الاستضاء المتصل . والشرط . والصفة › والغاية . وبدل 

البعض . 
والاستشناء في المنقطع . قيل : حقيقة . 

وقيل : مجاز . 

وعلى الحقيقة › قيل : متواطى . 

وقبل : مشترك . 

ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم . أو في أن المستثنى حكم آخر 
له يخالفه بوجه . مغل : ما زاد إلا نقص . 

ولأن المتصل أظهر » لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع إلا عند 
تعذره » ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوباً وشبهه : إلا قيمة 
ثوب ). 

أقول : المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم » ويطلق على اللفظ الدال 
على تلك الإرادة يجازاً . 

والخصص : متصل » ومنفصل ؛ لأنه إما أن لا يستقل بنفسه وهو 
ا متصل » أو يستقل وهو المنفصل . 


ثم المتصل حمسة أنواع » والاستثناء المنقطع ليس عخصص ؛ إذ لا إخراج 
فيه » وإنما تكلم عليه استطرادا » ثم هذه الخمسة منها ما يخرج المذكور به 
كالاستثناء والغاية » ومنها ما يخرج غير المذكور به كالشرط والصفة والبدل . 

ولا كان بدل البعض كالاستثناء عند المصنف » فحكمه كحكمه » 
ولذلك لم يفرد له فصلا . واعلم أن المستشنى إن كان بعض المستشى منع › 
فالاستثناء متصل » وإلا فمنقطع . 

/ واختلفوا في استعمال الاستشاء في المنتقطع » فقيل : حقيقة فيه" » [الدى] 
وقيل : بحاز'"' » ثم اختلف القائلون بكونه حقيقة فيه . 

فقال قوم منهم : إنه مقول عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما وهو 
الخالفة فهو متواطئ » وقيل : بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي . 

ثم قال : ولابد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه » إما 
بأن ينفى من المستثنى الحكم الذي يثبت للمستثنى منه » مثل : «جاء القوم إلا 
حمارً» » فقد نفينا امجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم . 

ANOS‏ نشي جك اكد يشالف E‏ عفن وس 
كل نه راد ريا مويه ونان لمر نكي ارق اونا جر E‏ 
إلا ما ضر) . 


. ونسبه الغزالي إلى الإمام الباقلاني » والذي في المللخص يفيد أن مذهبه الحمل على المجاز‎ )١( 
. )١159/9( المستصفى‎ » )٥۲۷/۲( انظر الملخص‎ 

(؟) وهو مذهب الأغلب . انظر البرهان )۳۸٤/١(‏ » المستصفى (15017/5) » كشف الأسرار 
للبخاري (۱۳۲/۳) » تيسير التحرير )۲۸۳/١(‏ . 

() ذكره الأصفهاني ولم ينسبه إلى أحد . انظر بيان المختصر )۲٤۸/۲(‏ . 


۸1 


ولا يقال : «ما جاءني زيد إلا أن العام حادث» » إذ لا مخالفة بينهما 
بأحد الوجهين ؛ لأنه مقدر ب «لكن) بتكي کے احالف ا > مثل 
اا :نيد كن حر هن نوردي سكل ونا ری لكين 
أكرمني) » فكذا هنا . 
لغب على ثم أشار المصنف إلى أنه باز في المنقطع » وهو اختيار القاضي 
اس عة الووان 25١‏ ع عيقجاً بن غلماء الأمضار ل يحملوا الانشتاء على المتفطم إلا 
عند تعذر المتصل » حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه . 
EE ENE‏ شرهي إلا E‏ :5 إلا قتي ونم 
فارتكبوا الإضمار وهو على خلاف الأ لصي قم :ولو كان ظاهراً في 
النقطع لم يرتكبوا خلاف الظاهر حذراً عنه . 
وهذا الى نكر اتد فول اعلوناءالأفنا و اعد النولين ا : 
ES‏ "هد قزل :راق لكر CUE‏ وف NS‏ 
0 قال : ( وأما حدّه . فعلى التواطؤ : ما دل على مخالفة بإلا . غير 
الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك وامجاز لا يجتمعان في ح د » فيقال في 
المنقطع : ما دل على مخالفة بإلاً غير الصفة وأخواتها > من غير إخراج . 
وأما المتصل . فقال الغزالي : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال 
على أن المذكور لي يرد بالقول الأول . 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص 1١‏ ؟) . وإحكام الفصول (ص84١)‏ . 
(؟) وقد ذكر الباجي في إحكام الفصول القول الثاني » وهو جواز الاستثناء المنقطع . انظر 


إحكام الفصول (ص86١)‏ . 
(۳) ما نسبه إليه المولف لم أقف عليه , والله أعلم . 


۸۲ 


وأورد على طرده : التخصيص بالشرط . والوصف بالذي . والغاية › 
ومثل : «قام القوم ولم يقم زيد» > ولا يرد الأولان . 

وعلى عكسه : «جاء القوم إلا زيد» . فإنه ليس بذي صيغ . 

وقيل : لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه . دال على أن مدلوله غير 
مراد بما اتصل به . ليس بشرط › ولا صفة . ولا غاية . 

وأورد على طرده : «قام القوم إلا زيداً» . 

وعلى عكسه : (ما جاء إلا زيد) > فإنه لم يتصل بجملة . 

وأن مدلول كل استنناء مراد بالأول . 

والاحتراز من الشرط والصفة وهم › والأولى إخراج بإلا وأخواتها ). 

أقول : اعلم أن الاستثناء إن كان متواطتاً في المتصل والمنقطع » أمكن أن 
يح بح واحد باعتبار المشترك بينهما » وهو بحرد المخالفة » الأعم من 
الإخراج / وعدمه . فيقال : ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها » فما [/50”| 
دل على مخالفة يتناول أنواع التخصيص . 

وقوله : ( بإلا غير الصفة ) يخرج سائر أنواعه » وإنما قيد (إلا) بغير 
الصفة » ليخرج نحو : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لَسَّدَكا 4 ؛ لأنها 
ممعنى «غير) » فهي صفة لا استثناء . 


وقوله J‏ وأخواتها ( أراد بقية حروف اا وهي معلومة ( 


. )5١( الأنبياء آية‎ )١( 
» أدوات الاستثناء هى : (إلا) »> و «حاشاء > (لا يكون») » (ليس) » وما خلا) » وعدا)‎ 2) 


«غير) «سوى)» . 


1A۳ 


E aE ES es‏ كران 


ا 
[شرح تعريف لتاقي + لذن زا الدا الخالفة + فالادك ان قال : 
0 وفيه مناقشة ؛ لأن (إلا) هو الدال على > فالأولى أن يقال 


والاعتراضات الاستثناء الإشعار مخالفة بإلا أو إحدى أخواتها . 
اواز أما إذا قلنا : إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً » أو هو محاز في المنقطع › 

فلا يجمعان في حدّ واحد من حيث المعنى لاختلاف مفهوميهما » إما بحسب 
اللفظ » فممكن أن يقال : هو المذكور بعد إلا » غير الصفة أو إحدى 
Î‏ 

قبل : لو زيدَ في التعريف مخرجاً أو غير مخرج » لكن معنوياً . 

رد : بأن مخرجاً أو غير مخرج لا مدخل له في التعريف » لأن حيئذ لبيان 
الأنواع » ولو سلّم لم يكن معنوياً ؛ لأنه مركب من لفظي ومعنوي » فإذا لم 
يجنمعا في حدّ واحد » يزاد عن الح المذكور قيد «من غير إخراج » » فيكون 
حداً للمنقطع يمتاز به عن المتصل ؛ لأن المتصل فيه إخراج . 

وأما المتصل : فعرّفه الغزالي : بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة » دال 
على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول" . 

واعترض طرده وعكسه . 

أما طرده : فالتخصيص بالشرط » نحو : «أكرم الناس إن دخلوا) » و 


. في نسخة (أ) : لأنه‎ )١( 


. )١157/9( المستصفى‎ )۲( 


1A4 


الوصف بالذي [ ]'' والتي وأخواتها » لأنها [ الصيغ ]'"' المخصوصة 
دون الوصف بغيرها . 

وقيل : إنما قيد ما ذكره ؛ لأن الوصف بغيره لم يذكر بعده شيء" ع 
ولا يخفى ضعفه » لأن الآخر ما ذكر بعده إلا الصلة » والمخصص الموصول لا 
الصلة » نحو : «الناس الذين علموا) » والغاية نحو : «أكرم الناس إلا أن 
يدخلوا) » ومثل : «جاء القوم ولم يجئ زيد 

قال المصنف : ( ولا يرد الأولان ) يعني التخصيص بالشرط والوصف 
بالذي ؛ لأنهما لا يخرجان المذكور به » بل غير المذكور 

والحق : أن لا يرد الراب بع + الأن ااراه يقرلا أي الوضة يوقرلة 13 وم 
ئ زيند ) ل يوضع إلا لشي ايء عن ريد »وا يوضع للإعلام بان ردا لم 
ge‏ ندر عن تقوم EEN‏ عقا الا وفيا : 
بخلاف : «جاء القوم إلا زيدا» » فإنه لم يوضع إلا لذلك . 

ثم أورد على عكسه : «جاء القوم إلا زيداً) » فإنه استئناء وليس ذا 
صيغ » بل ذو صيغة واحدة . 

والحق : أنه لا يرد ؛ لظهور أن المراد أن جنس الاستثناء ذو صيغ » وكل 
استشناء ذو صيغة » والحق ورود الغاية . 


فإن أجيب : بأن المراد من قولنا : «ذو صيغ) أدوات الاستشناء » لزم 


200 ا في النسختين . 
(۳) بیان 0 


هما 


[1/ه+*] الدور » / وأيضاً : لا يكون حدا لاستثناء » وإنما هو حدّ لأدوات الاستثناء » 

وقيد «محصورة) زائد لا يحتاج إليه . 

وعرّفه بعض النحاة : بأنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه » دال على 
ند غر ماه كنا اض وجو اخ ر و »عن الق مت لفظ أو 
عقل » و «بلا يستقل) عن اللفظي المتصل المستقل . 

( وبدال ... آخره ) المتصلات غير المخصصة › وبقوله ( ليس بشرط ... 
إلى آخره ) عنها . 

ثم أورد على طرده وعلى عكسه » أما على طرده : ف «قام القوم إلا 
زيد) » يصدق عليه الحد وليس باستثناء . 

وأما العكس : فالاستثناء المفر غ » نحو : «ما جاء إلا زيد» » هو استشاء 
ولم يتصل بجملة » لأنه هو الفاعل » والفعل وحده مفرد . 

وا شعي أن دلول كن اماع نتم واه بالذرل ع ولا على 
أنه إن ورد ورد على الغزالي ايض" . 

وأورد أيضاً : أن قوله : ( ليس بشرط ولا صفة ) لا حاجة إليه ؛ لأنهما 
لا يدلان على أن مدلوهما غير مراد »> بل على أن المراد مدلولهما لا غير »› 
وقد يقال على الأول : إن «إلا زيد» وضع لنفي لا لإعلام عدم الإرادة › 
كقولنا : وجاءني عمرو لا زيد) . 

وعن الثاني : أن المراد الحملة أو ما يقدر به وما اتصل به المفرغ . 

راقن O‏ جاه تنج و كوه A‏ 


. )١57/9( ق تعريفه للاستثناء المتصل في المستصفى‎ )١( 


1۸٦ 


ذلك ك 
دفن O‏ رهن N‏ وت الاشناف لله 
وعن الرابع : أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة » بل نحو : 8 لو كان 
هما آله إلا لله 6" » و دأكرم الاس إن لم يكرنوا جهالاه . 
E‏ نا" الك دريس لأدو اهم ا ادا ليه 
لحمل عل N REE‏ لقان لويد اله 
نارول إلة ريد : 
ثم قال المصنف : والأولى في تعريفه : إخراج بإلا »> يعني غير الصفة أو 
إحدى أخواتها » يعني بقية الأدوات » والظاهر أنه تعريف لفظي . 
قال : ( وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء . ليه 
فالأكثر : المراد بعشرة في قولك : «عشرة إلا ثلاثة» سبعة . و (إلا) 0-2 
قرينة لذلك . كالتخصيص بغيره . 
وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة » كامين مركب ومفرد . 
وقيل : المراد بعشرة . عشرة باعتبار الأفراد › ثم أخرجت ثلاثة › 
والإسناد بعد الإخراج . فلم يسند إلا إلى سبعة . وهو الصحيح . 
لنا : أن الأول غير مستقيم . للقطع بأن من قال : «اشتريت الجارية إلا 
نصفها) أو نحوه . لم يرد استنناء نصفها من نصفها › ولأنه كان يتسلسل › 
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها . ولإجماع العربية على أنه إخراج 
بعض من كل ., ولإبطال النصوص . وللعلم بأنا نسقط الخارج » فيعلم أن 


. الأنبياء آية (؟؟)‎ )١( 


A۷ 


المسند إليه ما بقي . 
ثلاثة > ولا يعرب الأول > وهو غير مضاف > ولامتناع إعادة الضمير على 
جرء الاسم في «إلا نصفها» . ولإجماع العربية ... إلى آخره . 
٠5/1‏ قال الأولون : لا / يستقيم أن يراد عشرة بكماها » للعلم بأنه ما أقر 

إلا بسبعة » فيتعين . 

وأجيب : بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد › ولم يسند إلا بعد 
الإخراج . 

قالوا : لو كان المراد عشرة > امتنع من الصادق > مشل قوله تعالى : 
(إلا حَمْسينَ عاما 4 . 

وأجيب : بما تقدم . 

القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة » وبطل أن يكون سبعة » تعين أن 

وعلى الأكثر تخصيص . 

وعلى المختار محتمل ) . 

أقول : يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض » لأن قولك : «علي 
عشرة إلا ثلاثة) إثبات للثلاثة في ضمن العشرة » ونفي للثلاثة صريحا ولا 
شك أنهما لا يصدقان معا » فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع 


۸۸ 


التناقض . 

فقال الأكثر”'' : المراد بعشرة في قولنا : «عشرة إلا ثلائة) سبعة » ورإلا 
ثلاثة) قرينة لإرادة السبعة في العشرة » إرادة للجزء باسم الكل »› 
كالتخصيص بغير الاستثناء . 

وقال القاضي : «عشرة إلا ثلاثة) بإزاء سبعة » كأنه وضع له امان » 
مفرد وهو سبعة » وم ركب وهو عشرة إلا ثلائة"" . 

وقيل : المراد بعشرة في هذا الت ركيب مفهوم العشرة » ثم أخرجحت منه 
ثلاثة »ثم أسند إلى سبغة + لأن لل ركب التقيبذي مقدم على الا ركب 
الإسنادي » فعشرة مراد معناها باعتبار آحادها لم تغير » فتتناول السبعة 
والثلاثة معا » ثم أخرجت عنها الثلاثة بقوله : «إلا ثلاثة) » فدل «إلا» على 
تراج ا ا و 
فلم يسند إلا إلى سبعة » فليس «إلا» إثباتاً فقط » ولا نفي أصلاً » فلا تناقض 
إذ لم يتعارض نفي وإثبات » قال : ( وهو الصحيح )”" . 

واكتفى المصنف في إثبات مختاره بإبطال القولين فتعين مختاره ؛ لأنه لابد 
في دفع التناقض من أحد التقديرات الثلاث » لأنه لو أريد عشرة وأسند إليه 
فالتناقض ظاهر » فانتفاؤه بألا تراد العشرة » أو تراد ولا يسند إليها » فإن لم 
ترد العشرة » فإن أريد السبعة فهو الأول » وإن لم ترد بها السعة وهي مرادة 

. )*15/١( انظر البحر المحيط (517/5؟) » تيسير التحرير (۲۸۹/۱) » فواتح الرحموت‎ )١( 


(؟) انظر البرهان 5٠ 0/١(‏ ) ء البحر الحیط (۲۹۷/۳) . 
(۳) وهذا المذهب هو اختيار اب 1 ن الحاجب كما ذ دک ر ق البحر المحيط (۲۹۷/۳) » وهو ما نسبه 


إلى الأكثرين . 


١5 


قطعاً » كانت مرادة بام ر كب وهو الثاني » وإن أريد بالعشرة ولم يسند إليها 
نوو فاك وان E‏ فسان + شعي اقلت عي 

احتج المصنف على بطلان الأول بوجوه ستة : 

الأول : أنا نقطع أن من قال : «اشتريت الجارية إلا نصفها) لم يرد 
بالحارية نصفها » وإلا لزم استئناء نصفها وهو لم يرده قطعاً » وإلا كان 
ا 

[ألءئما] الثاني : لو كان المراد بالمستتنى سنه /.ها بقى بعد الاستقاء لزم اس 

؛ لأنه إن كان المراد بالجارية نصفها » وقد أخرج الاستثناء من المستثنى منه 
ف فيكو مس لمق عر ا ا و کو لذ 
هو المستثنى منه نصف النصف » لأنه الباقي بعد استثناء النصف عنه » وقد 
أخرج عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف » وهلم جرا . 

الغالث : أنا نقطع بأن الضمير عائد إلى الجارية بكماهها » فلو كان المراد 
بالمستشنى منه ما بقي بعد الاستثناء » لزم أن يكون الضمير في «إلا نصفها) 
عائداً إلى نصف الجحارية » وكان يلزم تذكيره . 

الرابع : إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من 
كل » ولو أريد الباقي من الجارية لم يكن ثم كل ولا بعض ولا إخراج . 

الخامس : أنه يبطل النصوص ؛ إذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض 
مدلوله » فيكون المراد هو الباقي » فلا يبقى نصا في الكل » ونمن نعلم أن 
عشرة نص في مدلوله . 

السادس : أنا نعلم أنا نسقط الخارج في العشرة عنها » وأن المسند إليه 


1۹۰ 


ما بقي » فهذا المعنى معقول » واللفظ دال عليه » فوجب تقريره عليه › إذ 

وقرر السادس بتقريرين آخرين : 

الأول : أنا نعلم بالضرورة أنا نسقط الخارج » يعني المستشى من المستثنى 
منه » فيعلم أن المسند إليه ما بقي بعد الإسقاط » وهنا إذا كان المراد يع 
ثم أخرجحت ثلاثة فكان المراد أربعة » فلا يعلم أن المسند إليه سبعة . 

القاتي : لو كان المراد بالمستئنى منه هو الباقي »لم يكن الإسقاط موجيا 
للعلم بكون الباقي ل إليه » لأن إسقاط الخارج يتوقف على حصول 
خارج » وعلى تقدير أن يكون اا لمستشنى منه هو الباقي لم يخصا خارج . 

وك هذه الأدلة عة بويع 

الاستتناء] 

أما الأول : فلأنه إنما يلزم لو كان الاستثناء من المراد » وليس كذلك » 
بل من الظاهر ليبين أن المراد بالحارية نصفها . 

وأما الثاني : فإنما يلزم التسلسل لو احتيج إلى إخراج بعد إخراج » لكن 
الاستثناء بين أن المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل بحسب الظاهر - النتصف 

وأما الثالث : فلأنه إنما يلزم إعادة الضمير إلى النصف لو لم يعتبر اللفظ 
المذكور الظاهر:ق الكل : 

وأا الرالع ٠:‏ قلانه ا يلوم أن ا بكرن التعمل هرجا لوال يكن 
الإخراج من الكل بحسب الظاهر . 

وأما خامسا : فلأن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً عند عدم 


1۹۱۹ 


القرينة » والعشرة إذا لم تكن قرينة الاستتناء هي كذلك 0 انم مع كك 
الإلزام . 
]۳۱/1[ أما السادس : فعلى التقرير / الأول قري . 
وعلى التقرير الثاني » لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى 
منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة » بل الباقي سبعة . 
وعلى التقرير الثالث » لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر 
الس مله ع :لا بحسب مزاد المتكلم : 
د ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه : 
في حقيقة 
ب ا 
الا وكرت لوو الأول ين ا تعناق كل ذتلك 
معلوم بالاستقراء . 
واا و کا كذلك لزم إعادة الضمير في «إلا نصفها) إلى جزء 
الاسم . 
وأيضا : إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من 


كل » إلى آخر الأدلة السابقة . 
0 


[ بيان بطلان 


احتج الأكثرون بوجهين 
الأول لا لو أن اة بحشرة كماطا أو سبعة » والأول باطل ؛ لأنا 


)١(‏ انظر البرهان )201/١(‏ » جمع الجوامع (5/1 )١‏ » تيسير التحرير )۲۸۹/١(‏ » نهاية السول 
(/0 5 . 


1۹۲ 


نعلم أنه ما أقرٌ إلا بسبعة » فتعين الثاني . 

الجواب : الإقرار إنما يحكم به باعتبار الإسناد » ولا إسناد إلا بعد 
الإخراج ؛ فيكون إقرارا بالباقي بعد الإخراج وهو سبعة . 

قالوا ثانيا : لو كان المراد بعشرة كمالها » امتنع من الصادق »› مغل : 
(فلبث فِيهم ألف سَنَةٍ إلا حَمْسينَ عاما)”'' لما يلزم من إثبات لبث 
الخمسين ونفيه > وهو تناقض . 

الجواب : ما تقدم » وهو أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج الخمسين 

ORNS 9‏ 511 : ولتم . 4 أ ذهب 

ثم احتج القاضي بأنه : إذا بطل أن يكون عشرة لما ذكره الأولون وأن 0 
يكون سبعة لما ذكره الآخرون ؛ تعين أن يكون المجموع لسبعة ؛ لما تقدم من الاقلاني 


في حقيقة 
الاستشاء] 


أنه لابد من أحد الثلاثة . 

ثم قال : فتبين ما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ؛ 
إذ التخصيص قصر العام على بعض مسمياته » وهنا م يرد بالعام بعض 
مسمياته » بل أريد بالمجموع نفس مسماه . 

وعلى قول الأكثر تخصيص » لأنه قصر العام على بعض مسمياته . 

وعلى المختار يحتمل أن يقال : تخصيص » نظراً إلى الحكم » وأنه للعام في 
الظاهر والمراد الخصوص » وأن يقال : ليس بتخصيص ؛ إذ المفرد يرد به إلا 
العموم » كما كان عند الانفراد وم يغير . 


. )١٤( العنكبرت آية‎ )١( 
. )۲١۹/۲( انظر مذهب القاضي ق بيان المختصر‎ )۲( 


۹۳ 


قال المصنف ف المنتهى : «ولا يكون مجحازاً على الختا“ 
e‏ وها انط ون كان E‏ 
يقتضي أن الاستثناء تخصيص » حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام 
لکن عمل على أن:ذلك على مذهي: الآ رين . 
)0 قال : ( مسألة : شرط الاستنناء الاتصال لفظا . أو مافي حكمه. 
ادك كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه . 
ا وعن ابن عباس : يصح وإن طال شهراً . 
وقيل : يجوز بالنية كغيره . وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه . 
2014/11 وقيل : / يصح في القرآن خاصة . 
لنا : لو صح > م يقل عليه السلام : «فليكفر عر ينه معنياً + لأن 
الاستنناء أسهل » وكذلك جيع الإقرارات ٠‏ والطلاق » والعتق . 
وأيضاً : فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب . 
قالوا : قال : «والله لأغزون قريش» ثم سكت . وقال بعد : «إن 
شاء الله . 
قلنا : يحمل على السكوت العارض . لا تقدم . 
قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف . فقال : غدا أجيكم . 
فأخر الوحي بضعة عشر يوماً ‏ ثم تول ( ولا تقول لتيء إي فال ذلك 
غدا إلا أن يَشَاء الله ¢ . فقال : وإن شاء الله) 


قلا : حمل على «أفعل إن شاء الله) 0 ابن عباس مؤول بما 


. )١۲٣ص( المنتهى‎ )١( 


1۹٤ 


تقدم . أو بمعنى المأمور به ) . 
اقول رر الا ا اتعاله اام مده فا 6 أو هنا هنو 
حكم الاتصال » فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال ونحوهما » ما لا يعد انفصالاً 


وقيل : لا يجب الاتصال لفظا » بل يكفي الاتصال بالنية ويمين الحالف . 

قال المصنف : كما في التخصيص بغير استثناء » وهذا أحد الأقوال 
E‏ 

قال ابن يونس : وقد اختلف في «إلا) خاصة » فقيل : تجرئه بها 
النية'؟' » كما تحزي في حاشاته امرأته إذا قال : «الحلال على حرام» ونوى إلا 
ار أشن ظ 

قال تعلق وهم ان حي ا عبات SE AE‏ 
الصواب » وليس ببعيد من كلام ابن عباس . 


)١(‏ روى هذا البيهقي قي سننه » كتاب الأيمان ‏ باب الحالف يسكت بين ينه واستئنائه 
)48/٠١(‏ » والحاكم في مستدركه في كتاب الأعان )۳۰۳/٤(‏ . 

وقال الزركشي : «إن النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ف هذه ليس بجيد » ولو صح فهو 
حمول على أن السبة أن امالك يقرلل + إن شاء اله .انظ للختي (ضن ١‏ : 

(۲) وهو ظاهر كلام الباجي قي إحكام الفصول . انظر إحكام الفصول (ص184١)‏ . 

(©) ابن يونس هو كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس بن محمد الموصلي الشافعي » كان 
يضرب به المثل بقوة ذكائه » واشتهر بعلمه بالفقه والأصول والمنطق والخلاف » ورحل إليه الطلبة 
من كل مكان » توفي سنة (559ه) . انظر وفيات الأعيان )”1١١/5(‏ » سير أعلام النبلاء 
(86/5) » ولم أقف. على مذهب ابن يونس في كتب الأصول . 

(4) إحكام الفصول (ص84١)‏ . 


١5 


[أدلة الجمهور 

على عدم 

جحواز تأخير 
الستشى] 


وقيل7' : يصح الانفصال في كتاب الله تعالى فقط » بناء على أنه شيء 
واحد » ولا معنى لهذا القول . 

احتج الجمهور بوجوه : 

الأول : لو صح انفصال الاستثناء » لما قال عليه السلام : «من حلف 
على يمين فرأى خيراً منها » فليكفر عن يمينه » وليفعل الذي هو خي , 
أخرجه مسلم . 

بيان اللزوم : أنه أوجب الكفارة عينا > فلو كان الاستثناء المنفصل جائراً 
ا عن الكفازة ره للك هو ان 6 ل كان رال ااا 
لأن الإرشاد إلى طريق أسهل أولى » ولا أقل من أن يخيره في الاستثناء وفي 
الكفارة » وكذلك جميع الإقرارات » والطلاق » والعتق » كان ينبغي أن 
تع نياع اها ا اسيل ق 

وهو باطل ؛ لأنه لو قال : «لفلان علي عشرة») » وقال بعد شهر : (إلا 
ثلاثة) » حكم عليه بعشرة » وعُدَ لاغيا اتفاقاً . 

قيل في تقريره : لو جاز الاستثناء بعد زمان لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا 
عتق » لعدم الحزم بثبوت شيء منها الجواز الاستثناء » وهو بعيد من كلام 
المصنف » مع أن الدليل الثالث يفيد هذا المعنى . 


)٦٠٦٠/۲( انظر مذهب الجمهور في إحكام الفصول للباجي (ص87١) » العدة لأبي يعلى‎ )١( 
. )١١١/۲( المستصفى‎ » )۲٤۲/١( المعتمد‎ » )785/1١( البرهان‎ 

(۲) أخرجه مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي يله قال : ومن حلف على يمين فرأى عندها خيراً 
منها » فليكفر عن ينه وليفعل الذي هو خير» > كتاب الأبمان ‏ باب من حلف على بين فرأى 0 
منها (۱۲۷۲/۳) . 


|] 


وأيضا : يودي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب ؛ لتوار اسصناء يزه عليه 
فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصيره صادقا » وإن كان ظاهره كاذبا . 
قيل على الأول : جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم 
الأمة به » لأنه لغوي » فعرفهم الشرعي فقط ؛ لأنه بعث لتعريف الأحكام لا 
لتعريف / اللغة . | [rr/]‏ 
قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن مطلوبا » وظاهر 
قلت : ولا يصح العموم في الثالث » إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء › 
احتج الآخرون بوجوه : [أدلة كون 
£ ا ع 00 4 3 0 الاستثاء 
الأول : قوله عليه السلام : «والله لأغزون قريشا» ثم سكت › ثم قال : عير متسر 
وإ شاء الله» 4 أخر جه أ داو 1 ولولا صحة الاستثناء بعد زمان < 
نأك يه , 
الجواب : أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال » جمعا 
قلت : الأولى في الجواب : أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين ؛ لأن في 
الحديث : حلف واستشنى » وحلف واستثنى » وحلف وسكت ثم قال » ولو 
)١(‏ أخرجه أبو داود » عن عكرمة يرفعه » قال : «والله لأغزون قريشا » ثم قال : إن شاء الله » 
ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله » ثم سكت » ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله» . 
أبو داود » كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستفناء في اليمين (088/9) » وأخرجه ابن حبان » 
كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء المنفصل » وأخرجه البيهقي في سننه )٤۷/١٠١(‏ . 


1۹%۷ 


كان لسعال إلا قال + وسكت ولو كان ق ا الى ت : 

لا يقال : هذا شرط والكلام في الاستثناء » إذ لا فرق ؛ ولذلك سمى 
العلماء ذلك بالاستثناء بالمشيئة . 

قالوا : سأله اليهود عن مدة لبت أهل الكهف » فال : «غدا أجييكم) ؛ 
فتأخر الوحي بضعة عشر يوما »ثم نزل ف ولا تقون شيء ني فَاعِل لسك 
عدا 0 أن يَشَآء الله ٠‏ 
اسر '"؛ ولا كلام يعود إليه الاستثناء إلا قوله عليه السلام : «غدا أجيبكم». 

الجواب : لا نسلم عوده إلى «غدا أجيبكم» ؛ لجواز أن يكون المراد : 
أفعل إن شاء الله » أي أعلق كلما أذكر أني فاعل غداً مشيئة الله » أو راجع 
إل قله :م واذكر رك إذا سيت € ع فتنال ران اء اه أي 


> فقال : (إكث شا الله + أخر جه ابن إسحاق في 


اق كر إن عا اه 

قالوا ثالثاً : قال به ابن عباس وهو عربي عالم ع فته 

الجواب أولاً : أنه حجوح ما سبق » أو قوله مؤول بما تقدم » أي إذا 
نواه ؛ أو يكون الراد الاستثناء الأمور به في قوله تعالى : ( ولا تقون لشيء 

آي فَاعِلٌ ذلك عدا إلا أن يَشَآءِ الله 4 » أي إذا أخره إلى شهر من قوله : 
(إنْي اع ذلك غدا) 4 بحيث ل يقله معه » تم ذكر ذلك بعد شهر » كان 
ممتثلاً لذلك الأمر . 


لي 


)١(‏ الكهف آية (؟). 
(۲) سيرة ابن هشاء ١ / ١(‏ ا 
(۳) الكهف آية )۲٤(‏ . 


(:) سبق الکلام على قول ابن عباس هذا رضى الله عنه . انظر )١55(‏ . 


1۹۸ 


ولا يخفى فساد حمل الشراح هذا الكلام على أن الاستثناء المأمور - وهو 
الاستثناء مشيئة الله - يجوز انفصاله » والكلام في الاستثناء «بإلا) » لأنه لا 
روت إن A E E‏ مون اليف قن 
الاستثناء «بإلا» مطلقاً » أو بالنية ؛ لأنه في المشيئة بالله رافع له من أصله › 
ولذلك لم يختلفوا فيه » والاستشاء «بإلا) نوع تخصيص » فأطلق العام لإرادة 


الخاص : 
قال : ( مسألة : الاستشناء المستغرق باطل باتفاق . 0 
صوليين 
والأكثر على جواز المساوي والأكثر . في الاستقاء 
المستغرق]| 


وقالت الحنابلة » والقاضي أولاً : بمنعهما . 

وبعضهم . والقاضي ثانياً : بمنعه في الأكثر . 

وقيل : إن كان العدد صريحاً . 

لنا : إن عِبّادي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانْ إلا مَن بعك مِنَ العَاوينَ 6 
والغاوون أكثر » بدليل : ( وما أكثرُ الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 . 

وأيضاً : «كلكم جائع إلا من أطعمته» . 

وأيضاً : فقهاء الأمصار / على أنه لو قال : «عندي عشرة إلا تسعة» ‏ [1/؛:”| 
SE‏ ل 

الأقل : مقتضى الدليل منعه . 

وأجيب : بالمنع , فلو سلم فالدليل متبع 

قالوا : وعشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث درهم) › مستقبح 
5 
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وأجيب : بأن استقباحه لا بمنع صحته » كعشرة إلا دانقا ‏ ودائقاً إلى 
عشرين ) . 

أقول : الاستثناء المستغرق باطل » وحكى المصنف الاتفاق على ذلك!''. 

وذكر اللخمي'"' في كتاب الأبمان بالطلاق خلافه » قال : الاستشناء 
يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين » فإن جاء مستفتياً صح استئناء 
الجميع » فلو قال : «طالق واحدة إلا واحدة) لم يلزمه شيء » ويختلف إذا 
كانت عليه بينة ؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى ما لا يشبه » يعني فيحمل 
على أنه ندم » ولا يصدق في أنه رفع وحل . 

وأما استثناء الأكثر » فالأكثرون على جوازه " . 

وقالت الحنابلة » والقاضي”*' : لا يجوز استئناء المساوي . 

وقال بعض الأصوليين » وبعض الفقهاء منا » والقاضي : بمنع استثناء 
الأكثر فقط”*' » وقال ابن الماجشون”'' منا : بمنع استثناء عقد » كمائة إلا 


)١(‏ انظر مذهب الأصوليين في المعتمد )۲٤٤/١(‏ » إحكام الفصول (ص87١)‏ » التلخيص 
)٥۳۸/۲(‏ » البرهان )۳۹١/١(‏ » العدة (5757/17) » المستصفى (177/7) » كشف الأسرار 
للبخاري (۱۲۲/۳) . 

(۲) مذهبه المذكور لم أقف عليه . 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

)٤(‏ انظر رأي القاضي في التلخيص (577/7) » إحكام الفصول (ص۱۸۷) » ومذهب الحنابلة 
في العدة (555/59) . ٠‏ 

(5) هو مذهب عبد الملك بن الماجشون » وابن خويزمنداد وغيره . انظر إحكام الفصول للباجي 
(ص۱۸۷) . 

(5) ابن الماجشون : عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون » من أعلام مذهب الإمام مالك ومن 
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عشرة » ويجوز إلا ممسة » وقال بعضهم : إن كان العدد صريحا امتنع استثناء 
الأكئرء كألف إلا نسبعمائة » وإلا از + كميدي أخرار إلا أخزار 
الصقالبة''' » وهم أكثر » ومال إليه اللخمي منا . 
احتج الأكثرون بوجوه : 
الأول : قوله تعالى : ( إن عِبّادي ليس لك عليهم سُلطان إلا من 
بعك مِنَ الَاوين 74" و «من» هنا للبيان » لأن الغاوين كلهم متبعوه ؛ 
2 : 0 1 س . 6 تس َو مه َه 
فاستشنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم › بدليل : ( وما أكثر الناس ولو 
دي هيم يفيه سد ZOT (Tm),‏ 
حرصت بمؤمِنين ) . دل على أن الأكثر ليس عؤمن » وكل من ليس 
عؤمن غاو » ينتج : الأكثر غاو . 
قلت : العباد يشمل اللائكة » بدليل : ( بل عبّاد مُكرَمُونَ ) , فلا 
على من بمنع إذا كان العدد صريحا . 
الثاني : قوله عليه السلام : «كلكم جائع إلا من أطعمته › فاستطعموني 
أطعمكو”* » أخرجه مسلم » معناه إلا من أشبعته » والذين أشبعهم أكثر . 
ساح سكت ا الو ا 
متقديعه » وكان والده من أصحاب مالك رحمه الله » وإليه انتهت رئاسة المذهب ق عصره » توق 
سنة (۱۲٠۲ه)‏ . الديباج (ص58 )١‏ » وفيات الأعيان )١155/5(‏ . 
)١(‏ الصقالبة هم ولد صقلب بن نبط . انظر لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي (۷۲/۲) . 
(۲) الحجر آية )٤۲(‏ . 
(۳) يوسف آية .)١١5(‏ 
)٤(‏ الأنبياء آية (۲۷) . 


(5) رواه مسلم عن أبي ذر » من حديث قدسي طويل » كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم 
(:/94؟9١).‏ 


ولأافيض اها عر دن ال كان اد . 

الغالث : أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال : «علي عشرة إلا 
تسعة) » لم يلزمه إلا واحد''' » ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة 
في بقاء الأقل » لامتنع الاتفاق عليه عادة . 

ولا يصح هذا الاتفاق ؛ لأن ابن الماجشون من فقهاء الأمصار › وقد 
تقل ته رة اا ا داق ات ظالق د إلا 

. اثنتين) » أن الثلاثة / تلزمه'" » قال اللخمي : وكذلك في الإقرار‎ [٠/1 

احتج الأقلون بوجهين : 

الأول : مقتضى الدليل منع الاستثناء لأنه إنكار بعد إقرار » خالفناه في 
الأقل ؛ لأنه في معرض الذهول » فقد يكون نسي أنه قضاه ذلك ثم تذكر عند 
اليمين » فلو لم يصح لتضرر » بخلاف الكثير إذ لا يذهل عنه غالباً » فيبقى فيه 
غلى وفق الذليل . 

اماف اده الخواب:: لا تسل أن مقتطى :الدليل مبعه ».وليين إنكارا بعد إقرار ؛ 


لأكر] لأنه جملة واحدة » لما مر أنه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا أقرّ بشيء واستثنى منه » كان مقرأ بالباقي بعد الاستثناء » وذلك إذا 
كان الاستثناء القليل من الكثير » واختلفوا في صحة استثناء الكثير من القليل . انظر المبسوط 
)١191/100(‏ » مجمع الضمانات (ص )۳۷١‏ » مغني الحتاج )٠٠١۷/۲(‏ » المغني (591/9) » تبصرة 
الحكام (؟/55) » كشاف القناع (۲۷۰-۲۹۹/۰) » الشرح الكبير للدردير )5٠١/9(‏ . 

(۲) الاستغناء عند المالكية جائز » واختلفوا فيما إذا كان الاستثناء للأكثر » فمنعه الإمام مالك 
رحمه الله » وأجازه أصحابه » ومنع مالك رحمه الله الاستثناء في الطلاق مطلقاً » أما إذا قال : «أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنقين» » فالأغلب على لزوم الفلاث . انظر بداية المجتهد (51-59/1) » شرح 
الزرقاني )١١*/9(‏ » مواهب الحليل (1/0؟) » المدونة (15/9) . 


؟.؟" 


ولو سلّم أنه على خلاف الدليل » لكن خلاف الأصل يتبع إذا دل الدليل 
عليه » والأدلة السابقة دلت عليه فتبع » إذ الخاص مقدم على العام عند 
التعارض . 

الثاني : لو قال : «علي عشرة إلا تسعة دراهم ونصف درهم وثلث 
درهم) کا ر کک ولس الا لأجل استثناء الأكثر » فدل على 
عدم جوازه . 

الجواب : أن استقباحه لا يستلزم عدم صحته » كما لو قال : «علي 
عشرة إلا دانقاً » ودانقا إلى عشرين دانقاً» » فإنه مستقبح » مع أن المجموع 
ثلث عشرة » واستقباحه لكونه ترك الاختصار » بأن يقول : «إلا عشرين 
دائقاً» » ومع ذلك فإنه تسقط عنه عشرون دانقا اتفاقاً . 

وفي الاتفاق نظر » وأيضاً : الفرق بأن الأقل في معرض النسيان . 

قال : ( مسألة : الاستفناء بعد جمل بالواو » قالت الشافعية : للجم امام 


العلماء في 
والحنفية : للأخير . الاستشاء إذا 


والغزالي والقاضي : بالوقف . 

والشريف : بالاشتراك . 

أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأول فللأخير » مغل أن يختلف 
نوعاً أو اسماً . وليس الثاني ضميراً » أو حكماً غير مشتركين في غرض ١‏ 
وإلا ففي الجميع . 

والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة . والاتصال فللجميع . وإلا 
فالوقف ) . 


أقول : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو » فعن مالك والشافعي : 
أنه يعود إلى الجميع''' » وعن أبي حنيفة : أنه يعود إلى الأخيرة" . 

وحكى المصنف عن القاضي والغزالي : الوقف'” . 

وكذلك حكى الآمدي”* » وفي المستصفى أنه اختار مذهب الشافعي”*) 
ولم يقل بما قال القاضي . 

والوقف على معنى لا [ ندري ]''' أهو ظاهر في العود إلى الجميع » أ 
هو في العود إلى الأخيرة ؟ . 

وقال المرتضى”"' من الشيعة : إنه مشترك فيتوقف إلى ظهور القرينة 


)١(‏ انظر مذهب مالك قي مقدمة ابن القصار (ص7١)‏ » وإحكام الفصول (ص88١)‏ » المدونة 
)٠١۸/١(‏ » ونص الشافعي في الأم على أن الاستناء التعقب جملاً معطوفة فإنه يعود على الجميع » 
وقال : «إن القاذف إذا تاب بعد الح تقبل توبته وشهادته ».مقتضى قوله تعال : ( ولا تقبلوا لهم 
سَهَادَةَ أبداً رليك هُمْ الفاسقون إلا الِْين ابوا )» . انظر الأم (/90/9) . 

راهب لخدي و اك عل ر نضا E‏ تون ملي ا 
الجمهور . انظر أصول الحصاص (١/57؟)‏ » كشف الأسرار )١57/5(‏ » أصول السرخسي 
7/1١‏ ؟). 

(؟) صرح ف التلخيص أن مذهب القاضي الوقف (5047/5) » وانظر مذهب الغزالي قي 
المستصفى (۱۷۸/۲) » المنخول (ص١5١)‏ . 

. )٠١٠/۲( أي أن مذهب الآمدي الوقف . انظر الإحكام‎ )٤( 

(5) سبق ذكر مذهب الغزالي أنه الوقف » ولا يوجد في المستصفى أنه على مذهب الشافعي » 
والله أعلم . 

(1) ني نسخة (أ) : نذكي » ولعل الصواب ما أثبته » والله أعلم . 

(۷) المرتضى هو : علي بن الحسين بن موسى بن محمد الكاظم الشريف المرتضى » فقيه أصولي 


ومتكلم شيعي > وله مشار كة في الأدب > وولي نقابة الطالبيين له : «الذخيرة في أصول الفقه) » 
ص 
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وهذان موافقان للحنفية في الحكم ‏ وإن خالفا في المأخذ ‏ لأنه يرجع إلى 
الأخيرة » فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها - كما يقول الحنفية ‏ لكن 
الحنفية لظهور عدم تناوله » والآخران لعدم ظهور تناوله . 

وقال عبد الحبار وأبو الحسين"' : إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى 
فالاستثناء إلى الأخيرة » وإلا فهو راجع إلى الجميع . 

وظهور الإضراب بوجوه ثلاثة : 

الأول : بأن يختلفا نوعاً وليس الثاني ضمير الأول » مثل : «أكرم بني يم 
والنحاة هم العراقيون إلا البغاددة) . 

الثاني : أن يختلفا اسما وليس الثاني ضمير الأول » مثل : «أكرم بني تميم 
وأكرم ربيعة إلا الطوال) . 

الفالث : / أن يختلفا حكماً فقط مع الاتحاد نوعاً والاء: شتراك اما » لکن [آلدةما 
الجملتان غير مشتر كتين في غرض » كما لو قال : «سلم على بني تيم 
واستأجر بني تميم إلا الطوال» » وإن لم يتبين الإضراب », عاد إلى الجميع , 
بأن يختلفا حكماً » وإن كان الجملتان مشتركتين في غرض » مثل : «أكرم 
ني يم وسلم على بني ميم إلا الطوال» للاشتراك في غرض التعظيم . 

وكذا بأن يختلفا نوعا إلا أن الثاني ضمير الأول » كآية القذف ؛ لأنها 
أمر ونهي وخبر . 
3 
و «ديوان شعر) » و «نهج البلاغة) » توفي ببغداد سنة (١٠٠ه)‏ . انظر سير أعلام النبلاء 


(10١88/1ه)‏ » وفيات الأعيان (۳۱۳/۳) » شذرات الذهب (565/9) . 
)١(‏ انظر المعتمد (١5145/1؟)‏ . 


وفيها أيضا الاختلاف في الحكم » لكن اشتركت في غرض الانتقام » 
هكذا فهم الآمدي من مذهب أبي الحسين » وجعل الآية يعود الاستثناء فيها 
على تاهيه إل الم ٠‏ 

وفهم الإمام من مذهب أبي الحسين أنهما إذا اختلفتا حكماً مطلقا 
اختص بالآخرة » وجعل الآية على مذهب أبي الحسين يعود الاستثناء فيها إلى 
الك 

وركذا لو اننا نوعاً واختلفتا حكماً واسم الأول مضمر في الثانية 5 
: «أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» » هكذا صرح به الآمدي » وهذا 
وإن كان اختلفتا حكماً غير مشتركتين في غرض وليس الثاني ضمبر الأول ؛ 
فيكون معنى كلام المصنف : غير مشتركتين في غرض والثاني ضمير الأول . 

وقال الغزالي : لا تصلح آية القذف مالا للمسألة ؛ لأنه حكم تبين 
بالأمور الثلاثة » فهي أحكام بحملة واحدة » قال : والمثال «وقفت داري على 
العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق أحدهم)"" . 

واختار الآمدي والمصنف ما هو في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي'*' ؛ 
لأن القائل به إنما يقول ذلك عند عدم القرينة . 

واحتج عليه في المنتتهى : بأن الاتصال يجعلها كالواحدة » والانفصال 
يجعلها كالأجانب » والإشكال يوجب الشك . 

. )93.01/9( الإحكام‎ )١( 
. )1۷/۳( المحصول‎ )۲( 


(۳) لم أقف على كلام الغزالي هذا » ولعل الشارح نقله بالمعنى . انظر المستصفى (۱۷۸/۲) . 
)٤(‏ وهو الوقف . انظر الإحكام )۳٠۲/۲(‏ » المنتهى (ص”7١١)‏ . 


۰٦ 


قال : 0 الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد [أدلة القائلين 


ع 3 ك0 
أجيب : بأن ذلك في المفردات . الاستشاء إلى 
١ 1 07 8 0‏ لجميعء 
قالوا : لو قال : «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله - 
عاد إلى الجميع . 

ولو سلم : فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه . 

ولو سلم : فلقرينة الاتصال . وهي اليمين على الجميع . 

قالوا : لو كرر لكان مستهجنا . 

قلنا : عند قرينة الاتصال . 

ولو سلم » فللطول . مع إمكان إلا كذا من الجميع . 

قلدا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه » كاجمع المنكر . 

قالوا : لو قال : «علي حمسة » وحمسة إلا ستة» › عاد إلى الجميع . 

قلنا : مفردات . ش 

وأيضاً : الاستقامة ) . 

أقول : احتج القائل''' بعود الاستثناء إلى جميع الحمل بوجوه خمسة : 

الأول : أن العطف يصير المتعدد كالمفرد ؛ فلا فرق بين قولنا : «اضرب 


١ )١75ص( التبصرة‎ » )۳۸۸/١( وهم الجمهور ما عدا الحنفية رحمهم الله . انظر البرهان‎ )١( 
. )5145/١( العدة (1۷۸/۲) » المعتمد‎ » )١74/5( إحكام الفصول (ص88١) » المستصفى‎ 


۰¥ 


وزناة وقتلة » إلا من تاب» . 

الجواب : أن ذلك في عطف المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع » فإن 
قراو ھر بی یم وقدل مر ریک اتا ليع كالفرة طعا : 

الغاني * لو قال 2 ووالل لا أكلت ولا شربت ولا طربت:/ إن شاء الله) 
عاد إلى الجميع . 

الجواب : أنه شرط لا استثناء » ولا نزاع في الشرط » وإطلاق الاستثناء 
عليه بحاز » فإن ألحق به فقياس في اللغة » وقد أبطلناه . 

ولو سلم صحته فالفرق أن الشرط - وإن تأخر لفظاً ‏ فهو مقدم تقديراً . 

وفيه نظر ؛ لأنه مقدر تقديمه على ما يرجع إليه » ولو سلم عدم تقديره 
ما د أو الم آنه يكار فهو ا رجهم إن ا اة لون هلين 
اتصال الجمل وهي اليمين عليها ونحن نقول به » إنما الكلام فيما لا قرينة فيه . 

الثالث : لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى » فقال : «اضرب 
من سرق إلا زيداً » ومن زنى إلا زيداً » ومن قتل إلا زيدأ» كان مستهجتاً » 
ولولا أن المذكور بعدها يعود إلى الجميع ‏ فكان مغنياً عن التكرار ‏ لما 
استهجن . 

الجواب : إنما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة » أما عند عدمها فلا » 
لما فيها من الطول مع إمكان عدمه » بأن يقول بعد الجمل : إلا كذا من 
الجميع » فيصير بعوده إلى الجميع . 

الرابع : وهو صا للعود إلى الجميع » فالقول بالعود إلى البعض تحكم » 
كما في العام . 


الجواب : أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه » كالجمع المنكر 
فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه » والعام لا يصح القياس عليه لأنه حقيقة 
في الكل بخلاف الاستثناء . 

فإن قال : ليس الدليل بحرد الصلاحية للكل » بل مع تعذر الحمل على 
البعض للتحكم في أي بعض » ولا كذلك في الجمع المنكر » فإنه لا يتعذر 
ایل على عسي مع 

قلنا : لا تحكم ؛ لأن عوده إلى الأقرب أرجح بالاستقراء » كباب 
التنازع وغيره . 

الخامس : لو قال : «علي خمسة »› وخمسة إلا ستة) > عاد إلى الكل 
اتفاقاً » فكذا في غيره دفعاً للاشتراك وانحاز . 

الجواب أولاً : أنه غير محل النزاع ؛ لأن كلامنا في الجمل » وهذه 


مفردات . 
وثانياً : أنه إنما يرجع إلى االجميع ليستقيم » إذ لو رجع إلى الأخيرة كان 


وأيضاً : مدعاكم الرجوع إلى كل واحدة لا إلى المجموع من حيث هو › 
والنزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة » وليس هذا منه . 

قال : ( المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقاً . 

قلنا : الدليل وهو حق الآدمي , ولذلك عاد إلى غيره . 

قالوا : «علي عشرة إلا أربعة إلا اثبين) للأخير . 

قلنا : أين العطف . 


[أدلة القائلين 
بعودة 
الاستثناء إلى 
الأخير فقط] 


وأيضاً : مفردات . 

وأيضاً : للتعذر فكان الأقرب أولى . ولو تعذر » تعين الأول » مغل : 
«علي عشرة إلا اثنين) . 

قالوا : الثانية حائلة » كالسكوت . 

قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة . 

قالوا : حكم الأولى يقين . والرفع مشكوك . 

قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع . 

وأيضاً : فالأخيرة كذلك » للجواز بدليل . 

أ /قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل . وما يليه هو الحقق . 

قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع . كما لو قام دليل القائل 
بالاشتراك حسن الاستفهام . 

قلنا : للجهل بحقيقته ‏ أو لرفع الاحتمال . 

قالوا : صح الإطلاق > والأصل الحقيقة . 

قلنا : والأصل عدم الاشتراك ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جلا معطوفة بالواو اختص 
بالأخيرة » بوحوه خمسة : 

الأول : لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف » فكان يجب أن يسقط 
TERETE‏ ان 

الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائماً » للمواز مخالفة الظاهر 


. )٠۷١/١( أصول السرخسي‎ » )١87/+( انظر كشف الأسرار‎ )١( 


"٠ 


لدليل وهو هنا حق الآدمي » ولا يسقط بالتوبة » ولأجل ظهوره في الجميع 
وخولف به في الجلد عاد إلى غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقاً » ولو 
اختص بالأخير لما كان كذلك . 

قلت : وللخصم منع الاتفاق لتبوت الخلاف » ومنع عوده إلى الثانية 
لمخالفة أبي حنيفة""' . 

الثاني : لو قال : «علي عشرة إلا أربعة إلا اثنتين) عاد إلى الأخيرة › 
وتلزمه ثمانية » فقدروا استثناء الاثنين من الأربعة » فوجب ذلك في غيره دفعا 
للاشتراك واججاز . 

الجواب : أن النزاع في العطف بالواو » وليس ما ذكرتم منه . 

راا کا ی ى هده غروڭ: 

وثالثا : أنه يتعذر عوده هنا إلى الجميع » وإلا كان الاثنان مثبتاً منفياً » 
SS,‏ امسا E E‏ للدم كر توي زذارا فزق بن أن 
يستشني منه أربعة » وبين أن يستثني منه أربعة إلا اثنين واثنين . 

وكذا عفايسا ی ن نهدن الاق وال 

ا لا سلم أن الاستساء عن لقي إثبيات تم تكرن هة 


لأنا نقول : هذا المنع يبطل استدلالكم » حيث جعلتموه للأخيرة فقط ء 


)١(‏ يرى الحنفية أن الاستثناء في الآية يعود فقط على الفسق وليس الشهادة » فإذا قذف وتاب 
يزول عنه الفسق وترد شهادته . انظر المصادر السابقة » بحمع الأنهر (؟/155١)‏ . 
(؟) الإحكام (3.5/9) . 


وإذا تعذر العود إلى الجميع » تردد بين الأولى والأخيرة » فجعله للأخيرة أولى 
لأنه أقرب » ولو تعذر عود إلى الأخيرة » تعين عوده إلى الأولى » نحو : «علي 
عشرة إلا اثنين إلا اثنين) » فيكون المقنَّ به ستة . 

الغالث : أن الحملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى » فكان 
ماتا من تعلق الأستشاء بها كالسكورت:: 

الجواب : منع كونها حائلة » وَإِئما تكون حائلة لو لم يكن الجميع بمثابة 
جملة واحدة » وأنه ممنوع . 

الرابع : حكم الأولى بكمالها متيقن » ورفعه برفع البعض بالاستثناء 
مشكوك فيه » لحواز كونه للأخيرة » والشك لا يعارض اليقين . 

الجواب : لا نسلم أن حكم. الأول متيقن ؛ إذ لا يقين مع جواز كون 
الاستثناء إلى الجميع . 

رانا يلزه قالأحيزة ‏ لان حكمها تابنك يثقين. والرقع مشكرك قه 
لجواز رجوع الاستشناء إلى الأولى بدليل يدل عليه . 

قيل على الحواب الثاني : المانع بالنسبة إلى الأخيرة متحقق » إذ الاستثناء 
لابد له من جملة يعود إليها » والأخيرة متعينة لقربها » فلا يكون حكمها 

ثم ما ذكر المصنف يدفع هذا الإيراد » وهو قوله / : ( للجواز بدليل ) 
لأنه ‏ مع دلالته - دليل يصرف الاسثناء إلى الأولى » فكيف يتعلق بالتانية ؟ . 

قلت : أرجحية العود إلى الثانية عند عدم الدليل لا يدل على الأرجحية 
دافا ؟ لأنة على تقدير دليل يدل غلى غوده إل الأول فقنط «بيكون حك 


الثانية يقيناً على ذلك التقدير » والذي بمنع تعلق الاستثناء بالثانية ثبوت الدليل 
لا جوازه . 
الخامس : إنما يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله › 
وما وجب للضرورة يقدر بقدرها » ويكفي في ذلك العود إلى جملة واحدة › 
ثم الأخيرة هي المتحققة » سواء قلنا : يعود إليها فقط ء أو قلنا : يعود إلى 
الجواب : لا نسلم اندفاع الحاجة بعوده إلى الأخيرة » لجواز أن يكون 
وضع للعود إلى الجميع » فلا تندفع الحاجة بالعود إلى الأخيرة » كما لو قام 
دليل على عوده إلى الجميع . 
قلت : لقائل أن يقول : تخصيص الحمل تكثير للمجاز ؛ فتقليله أولى . 
زايا © اناق لجاز بالاحتمال . 
احتج القائل بأنه مشترك"'' : بأن حسن الاستفهام عن أيهما المراد 0000 
بالا شكر 
هل عاد إلى الجميع أو إلى الأخيرة دليل أنه مشترك » وإلا لما حمسن 
الجواب : لا نسلم أن الاستفهام يدل على الاشتراك » لجواز أن يكون 
علم أنه حقيقة في أحدهما محاز في الآخر » ولا يعلم المدلول الحقيقي . 
سلمنا أنه يعلمه » لكن لرفع الاحتمال ؛ لأنه ليس بنص ظاهر مع قيام 
احتمال الآخر » فيندفع بالتصريح . 


)١(‏ وهو قول الشريف المرتضى علي بن الحسين . انظر الإحكام )۳١٠/۲(‏ > شرح تنقيح 
الفصول (ص؟ ؛ ؟) . 


قالوا ثانيا : صح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة 
فقط » والأصل في الإطلاق الحقيقة » فكان حقيقة هما ويلزم الاشتراك . 

الجواب : الأصل عدم الاشتراك » وقد تقدم أن ا محاز خير منه . 

قال : ( مسألة : الاستضاء من الإثبات نفي وبالعكس » خلافاً للحنفية. 

لنا : النقل عن أئمة اللغة . 

وأيضاً : لولم يكن » لم يكن «لا إله إلا الله» توحيداً . 

قالوا : لو كان للزم من «لا علم إلا بحياة» . ورلا صلاة إلا بطهور) 
ثبوت العلم والصلاة بمجردسما . 

قلنا : ليس مخرجاً من العلم والصلاة > فإن اختار تقدير ألا صلاة 
بطهور اطرد » وإن اختار تقديراً ألا صلاة تنبت بوجه إلا بذلك » فلابد 
من الشرط المشروط ., وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله . وفي مشل : 
«ما زيد إلا قائم) > إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات . 

وأجيب أحدهما : أن الغرض البالغة بذلك . 

والثاني : أنه آكدها » والقول بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه مفرغ . وكل 
مفرغ متصل 3 لأنه من تمامه ) : 

أقول : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس . 

وحكى المصنف عن الحنفية : أن الاستثناء من النفي لا يكون إثبات . 
)١(‏ عامة كتب الخنفية تقرر مذهب الحنفية ما يوافق الجمهورر » لا كما قال المصنف » وبذلك 
نحد الشسارح نسب إليهم هذا المذهب بصيغة التمريض » وسيأتي قي كلام الشارح بعد قليل ما يؤيد 
ذلك » وقد أشار في تيسير التحرير إلى أن جمهور الحنفية يوافقون الجمهور » وهذا تنبيه منه إلى 


وجود خلاف عند الحنفية في هذه المسألة . انظر كشف الأسرار للبخاري (9/؟١)‏ » أصول 
حم 
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الألفاظ''' » وأيضا : لولم يكن كذلك ؛ م يكن «لا إله إلا الله) يتم به 
التوحيد » واللازم باطل إجماعا » بيان اللزوم » أنه إنما يتم بإثبات الألوهية لله 
ونفيها عما سواه » والمفروض أنه لا يفيد / الإثبات ها وَإِتْما يفيد النفى فقط » [50/1-] 
فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع ‏ وهي لا تفيد إلا نفي الغير ‏ لما ناف 
معتقده » ولا علم بها إسلامه . 
واعلم أن الحنفية إنما خالفوا في أنه موضوع لذلك لا في الدلالة » وإلا 

فقد قال صاحب البديع'"' منهم : الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا » فهو بيان 
معنوي أن المستشى لم يكن مرادا » واستخراج صوري » وليس إخراجا للبعض 

عما دل غو اة ارو سس ركو عميها امس ا 
تاذنة ا ودا ات لیے لاع 
والجمع أن يجعل استخراجاً وتكلما بالباقي بوضعه » ونفيا وإثباتا بإشارته . 

و كالغاية مين افر لكر تهات أنه لين واد 

ا م الب ل ل اك 
السرخسي )٤۱/۲(‏ » التيسير والتحرير )۲۹٤/۱(‏ » فتح الغفار )١51/5(‏ . 

. انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 450 ) » شرح قطر الندى (ص7414)‎ )١( 

(؟) صاحب البديع » نسبة إلى كتاب مشهور قي أصول الفقه » وهو لأحمد بن على المعروف بابن 
الساعاتي » من أعلام المذهب الحنفي » له مصنفات في الفقه والأصول في غاية التحقيق والتدقيق 
تشهد له » منها في الأصول : «بديع النظام) » توفي سنة (5914ه) . الدرر البهية (ص55) » 
الجواهر المضية )80/١(‏ . 

(۳) هنا كلمة لم أتمكن من قراءتها » وهكذا رسمها في جميع النسخ . 


"1 


الصدر » لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر › جعل إثبات الثاني إشارة › 
وكذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الإلمية عن غير الله نفيا 
ينتهي بإثباتها فيه - تعالى - . 

احتج الحنفية(!2 : بأنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً » لزم من : ولا 
علم إلا بحياة) ثبوت العلم عجرد الحياة » ومن : دلا صلاة إلا بطهور» 
بوت الضلاة عجره الطهون + وغو باط اغاق 

ارات أن فقوتن :ال LL‏ بطيئون م الجن A ESN SN‏ 
العلم والطهور من الصلاة » فيثبتان بثبوتهما » إذ ل نقل : لا صلاة إلا 
الطهور ‏ ولا علم إلا الحياة » بل قلنا : بحياة » وبطهور » فلابد من تقدير 
متعلق وهو المستثنى في الحقيقة » وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة 
كيرا کن ی نوكه او و ری غو اناوعد 
من الوجوه التي تقع عليها الصلاة » يستثنى من تثبت بوجه خيراً له ؛ فيكون 
ار ا ا ت و جر إل اغا بالطهون : 

فاق شار ققدي الأول اظزى برقا E‏ ر ا قلعا + نوالا 
يلزم صحتها . 


(۱) انظر تيسير التحرير (۲۹۰/۱) » فواتح الرحموت (۳۲۸/۱) » فتح الغفار (؟/15١)‏ . 

(۲) قال ابن كثير : «ل يثبت في الكتب الستة بهذا اللفظ) » والثابت : «لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . أخرجه أبو داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه » كتاب 
الطهارة ‏ باب في التسمية على الوضوء )75/١(‏ » وتحفة الطالب (ص307) » وفي لفظ عند 
البخاري » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله تله : ولا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ) » كتاب الوضوء ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور )147/١(‏ . 


۲1١ 


وإن اختار في تقديره : لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور » فإنها إنما تثبت 
بهذا الوجه ولا تخلوا عنه » كقولك : «كتبت بالقلم» » فإنه لا يقتضي عِلية 
القلم باستقلاله للكتابة » بل كونه آلة لا تحصل إلا به » فهو صريح بأن 
الطهور شرط » ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لزوماً كليا يحصل 
عجرده » بل يحصل بحصوله في الحملة » والأمر كذلك هنا » فاندفع الإشكال 
في الإثبات » وإنما الإشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الأعم الذي يقتضيه 
الاستثناء المفرغ » وهو ألا تكون الصلاة بلا طهور صلاة » وألا صفة للصلاة 
من الصفات المعتبرة من استقبال وستر العورة وغيرهما إلا صفة الطهارة › 
وكذلك في قولنا : «ما زيد إلا عام) » فإنه يلزم ألا يكون إنساناً ولا موجودا 
إلى غير ذلك » والضمير في مثله / يعود إلى المثال الأخير فقط » إذ عند نفي [/01"] 
الحياة » لا يبقى للعلم من الصفات العتبرة في كونه عالاً » لانتفاء العلم بانتفاء 
ا 

أحدها : المبالغة في تحقيق العلم لزيد » وكأن قائلا قال : «ما زيد عللما) 
فقال : :وما زيد إلا عالا نتيا لما توهمه الخاطي من نقتي العلي + وأهل 
البيان يجعلونه نفياً للصفة المناقضة للصفة المستئناة . 

والآخر: أن ذلك آكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة إليه غير معتبر. 

واعلم أن هذا الإشكال على الحنفية أيضاً »> وقد قيل : إن هذا الاستثناء 
منقطع » إذلم يدخل العلم في الحياة » والطهور في الصلاة ؛ فلا إخراج 
حقيقة » قال للصنف : وهو بعيد لأنه مفرغ » وكل استئناء مفرغ متصل » 


1۷ 


[التخصيص 


بالشرط] 


لأنه من تمام الأول » فيقدر بقدر الضرورة عام يناسبه ويتناوله كما قدرنا 

قال : ( التخصيص بالشرط . 

الغزالي : الشرط مما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده . 

وأورد : أنه دور » وعلى طرده : جزء السبب . 

وقيل : ما يقف تأثير المؤثر عليه . 

وأورد على عكسه : الحياة في العلم القديم . 

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية . 

وهو عقلي كالحياة للعلم . وشرعي كالطهارة للصلاة » ولغوي : 
«أنت طالق إن دخلت الدار» . 

وإنما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه › فلذلك يخرج به 
ما لولاه لدخل لغة . مثل : «أكرم بني تيم إن دخلوا» » فيقصره الشرط 
على الداخلين . وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل › فهذه 
ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك › فتكون تسعة » والشرط كالاستشاء في 
الاتصال وفي تعقبه الجمل . 

وعن أبي حنيفة : الجميع . ففرق . 

وقوهم في مل : «أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر . والجزاء محدود 
مراعاة لتقدمه » كالاستفهام والقسم . 

فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ . فمسلم . 

وإن عنوا : إلا في المعنى فعناد . 

والحق : أنه لما كان جملة » روعيت الشائبتان ) . 


أقول : لما فرغ من الاستثناء » شرع في المخصص الثاني من المخصصات 
المتصلة » وهو الشرط . 

وعرّفه الغزالي : بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد 
غ 
وأورد عليه : أنه دور » لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط » وهو 
مشتق منه » فيتوقف تعلقه على تعلقه . 

وتان غ مضو ا كذلك» 

وقد يجاب عن الثاني : بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد 
سبب آخر » ولا يندفع الدور بأن يقال : المأخوذ في التعريف هو اللغوي 
والمعرف الاصطلاحي ؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي › 
للك فس O‏ 

وعرّفه قوم : بأنه ما يقف تأثير المؤثر عليه » ويفهم منه أنه لا يتوقف 
ذات المؤثر عليه » فيخرج جزء السبب . 


واعترض : بأنه غير منعكس » لأن الحياة شرط / في العلم القديم ولا[/؟هم] 


يتصور تأثير ومؤثرا » إذ الحوج إلى المؤثر هو الحدوث . 
ومنه يعلم فساد قول من قال : القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الحياة . 
لأنا نقول : ذاته تعالى كافية في تأثير قدرته » وإن كانت ذاته لا تنفك 
عن الحياة . 
ولما بطل التعريفان . 


. )۱۸١/۲( المستصفى‎ )١( 


[أقسام 
الشرط] 


عرّفه المصنف : بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية › 
فيخرج السبب وجزاؤه » وفيه تعريف بالمساوي [ في الخفاء ]"'' لأن الفرق 
بين السبب والشرط متوقف على فهم المعنى المميز بينهما . 

قلت : ولا ينعكس ؛ لأن اللازم من نفيه نفي الملزوم على غير جهة 
السببية ؛ لأن السبب : وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرفاً للحكم الشرعي . 

ثم اعلم أن الشرط ينقسم إلى : عقلي » وشرعي » ولغوي'" . 

فالعقلي : كا حياة للعلم » فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد 
ا 

وأما الشرعي : فكالطهارة للصلاة » فإن الشرع هو الحاكم بذلك . 

وأما اللغوي : فمثل : «إن دخلت الدار فأنت طالق» » فإن أهل اللغة 
وضعوا هذا الت ركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط » والآخر 
العلى ونمو افراع وم الشرظ النقوي امتا ي العم غالا .يقال + إن 
دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق » فيلزم من 
وجوده وجوده » لا جرد کون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية . 

ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود » وهو 
الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه » فإذا وجد ذلك الشرط 
فقد وجدت الأسباب والشروط كلها » فيوجد المشروط . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : وفيه خفاء‎ )١( 
. (؟) انظر تقسيم الشرط في كشاف اصطلاحات الفنون (؟/1754)‎ 


Y۰ 


فإذا قيل : «إن طلعت الشمس ضاء البيت) » فهم منه أنه لا تتوقف 
إضاءته إلا على طلوعها » ولأنه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه » يخرج ما 
لولاه لدخل لغة » فإذا قيل : «أكرم بني تميم إن دخلوا) » فلولا الشرط عم 
وجوب الإكرام جميعهم لوجود المقتضي » فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي 
شرط لولاه لكان القتضي [ تماما ]('' واستتبع مقتضاه » فيقتضي الوجود 
لوجود الشرط والعدم لولاه » فيقصر الإكرام على الداخلين ويخرج غير 
الداخلين » ولولاه ما خرجوا . 

واعلم أن الشرط إما أن يتحد أو يتعدد » وإذا تعدد فإما أن يكون كل 
البدل حتى يحصل بحصول أيهما كان » فهذه ثلاثة . 

وتخراة أرقا ا و عابنا عله 
الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك معا » وإما على البدل حتى يلزم حصول 
أحدهما مبهما » فهذه أيضا ثلاثة / » فإذا اعتبر الت ركيب صارت ثلاثة من [1/:ه»] 
الشرط وثلاثة من الجزاء بتع صور ء فلو قال : «إن دخلتما الدار فأنتما 
طالقتان» فدخلت إحداهما » فقيل : تطلقان معا » وقيل : الداخلة فقط ع 
وقيل : لا تطلق واحدة منهما نظرا إلى أنه علق على الجمع » أو على البدل . '! 

٤ ٤ ٤ 5 

ثم اعلم أن حكم الشبرط حكم الاستثناء في الاتصال » إلا لتنفس أو ارط مر 

اه 534 ٤‏ 2 أحكا 

سعال » وأنه إذا تعقب جملا أهو للجميع أم إلى الأخيرة فقط ؟ . ا 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولكن سياق الكلام يدل على أن الأولى أن يقال : لولاه لكان 
المقتضي عاماً » والله أعلم . 


۲1 


وق أت كه أنه الجميع فرق بين ارط السا 17 »,حيبق 
جعل الشرط للجميع » والاستثناء إلى الأخيرة » فإن نظر إلى أنه مقدم تقديرا 
فهو مقدم على ما يرجع إليه فقط . 

ولما كان الشرط له صدر الجملتين ؛ لأن الشرط قسم من الكلام » فحقه 
أن يصدر به ليعلم نوعه » كما فعلوا في الاستفهام » والقسم » والنهي › 
والنفي . 

قيل في نحو : «أكرماك إن دخلت الدار» ما تقدم جملة خبرية والجزاء 
محذوف تقديره : «أكرمك إن دخلت الدار أكرمك» » لدلالة الخبر - وهو 
أكرمك الأول عليه » وإنما صير إليه مراعاة | لتعدية ]''“ الواجب كما 
وجب في الاستفهام والقسم » وقولمم هذا إن عنوا به أنه ليس بجزاء في اللفظ 
فمسلّمٍ » وإلا لا جزم » وإن عنوا ليس يجزاء في المعنى فعناد » إذ يعلم قطعا 
أنه لا يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار » ولذلك لولم يدخل ولم 
ES‏ عرو سا كاد EE NEC‏ 
التقييد ثانياً وأن المراد بالمطلق هو المقيد » وهو اراد بقولنا : جزءاً في المعنى . 

والحق : أنه لما كان المتقدم جملة مستقلة » عومل معاملة للستقل لفظا فلم 
نو وار مد هارا بع ودر ارو ع اقم اا 
ا غ ب ولذلك قال کل ا 
قائل » وجاز الإطلاق بالاعتبارين . 


. )۳٤۲/۱( انظر مذهب أبي حنيفة في تيسير التحرير (۲۸۱/۱) » فواتح الر حموت‎ )١( 


(؟) كلمة غير واضحة » وهكذا رسمها ت جميع النسخ . 


Y۲ 


قال : ( التخصيص بالصفة''' » مثل : «أكرم بني تيم الطوال» » وهي ٠‏ 
كالاستثناء في العود » وعلى متعدد ) . 

أقول : الثالث من المخصصات المتصلة الصفة › نحو : «أكرم بني تميم 
الطوال» » فتقصر الصفة ‏ وهي الطوال ‏ العام - وهو بني تميم ‏ على بعض 
أفراده وهو الطوال » وهو عند العود على متعدد » مشل : (أكرم بني تميم » 
ومضر وربيعة الطوال) مختلف فيه » أهو عائد إلى الجميع أم إلى الأخير 
كالاستثناء بعد الجمل ؟ » والمختار المختار 

قال : ( التخصيص بالغاية » مغل : «أكرم بني تيم إلى أن يدخلواء , [اتخصيس 
فيقصر على غير الداخلين » لا لضفة » وقد تكون هي والمقيد بها متحدين" 0 
ومتعددين كالشرط » وهي كالاستنناء في العود على متعدد ) . 

أقول : الرابع من المخصصات المتصلة الغاية » نحو : «أكرم بني تميم إلى 
أن يدخلوا) » فالغاية ‏ وهو إلى أن / يدخلوا ‏ قصر العام وهو بني تميم -[/؛ه-] 
على غير الداخلين 0 ولكواطي انه ونا E‏ 
و على الجمع أو على البدل » فتأتي الأقسام التسعة كما في الشرط › ثم 
الغاية بعد المتعدد كالاستشناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة . 

والمذاهب المذاهب » والمختار المختار . 

قال : ( التخصيص بالمنفصل . يجوز التخصيص بالعقل . 

لنا :چ الله خالق كل شيء چ التخصيص 


)١(‏ انظر التخصيص بالعىفة ق المستصفى )۲۰٤/۲(‏ » المعتمد ( صر ۲۲۹) »> الإحكام 


1 


(/؟١*)‏ » المحصول )١١5/١(‏ » تيسير التحرير )*85/1١(‏ . 


۲۳ 


وأيضا : ( وله على الاس جج ايت » . وني خروج الأطفال 
بالعقل''"' . 

قالوا : لو كان مخصصا لكان متأخراً ؛ لأنه بيان . 

قلنا : لكان متأخراً بيانه , لا ذاته . 

قالوا : لو جاز به » لجاز الدسخ . 

قلنا : الدسخ على التفسيرين محجوب عن العقل . 

قالوا : تعارضا . 

قلنا : فيجب امحتمل ) . 

الول ا 
وهو الدليل العقلي والنقلي » سواء كان النقلي قطعياً أو ظنياً » وفيه مسائل : 

الأولى في التخصيص بالعقل : ذهب مالك والجمهور إلى جواز 
الخ e‏ و ا 

لنا : ( الله خالِقَ كل شيء 4 , والدليل العقلي نع أن يكون تعالى 


عرفا يوق تدم ماه 


)١(‏ في المطبوع توجد زيادة وهي : «لو كان تخصيصاً لصحت الإرادة لغة » قلنا : التخصيص 
للمفرد > وما نسب إليه مانع هنا » وهو معنى التخصيص» . 

(؟) انظر مذهب الإمام مالك في مقدمة ابن القصار (ص۲۸) > ونسبه أبو يعلى إلى الإمام أحمد 
انظر العدة )١٤۸/۲(‏ » ولم يسمه الإمام الشافعي رحمه الله تخصيصاً » وإنما اعتبره من باب البيان . 
انظر الرسالة (ص"ه ) وما بعدها . 

() نسبه الآمدي إلى بعض المتكلمين . انظر الإحكام . 

(:) الرمر آية (؟51) . 


ولنا أيضاً : ( ولله عَلَى الاس جج الت 6" » والعقل قاض بخروج 
من لا يفهم الخطاب » كالأطفال واججانين . 

قلت : لقائل أن يقول : خصّ يمتصل » وهو بدل البعض ؛ لأن من لا 
يفهم الخطاب غير مستطيع » أو .عنفصل وهو قوله عليه السلام : «رفع القلم 
عن ثلاث TA‏ 


[أدلة منع 


(r 
1 أ ال ل‎ 
ll حتج الاقلون بوجو‎ 
الأول ا الأطفال وانحانون بادمفر]‎ 
ي الثانية عضا + لمح إرادة لواحب من فرت : ( الله حَالِقَ كل شيء)»‎ 


ولصح إرادة الصبي من : ( ولله على الاس ج جج البيّت 6 لغة . 
أما الملازمة ؛ فلأن تلك مسمياته لغة » وإطلاق اللفظ على مسمياته لغة 


O 
. صحيح | لغة | قطعا‎ 
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه إذا قلنا : هذا خالق كل شيء » فهم لغة أنا‎ 
عونا لق‎ E ازقفالقين فيه نولو الاأقافيه‎ 


. آل عمران آية (/ا9)‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود » عن عائشة رضي الله عنها > بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ » وعن الصبي حتى يكبر» » وقي رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما > عن علي بن أبي طالب : «رفع عن ثلاث : عن المحنون حتى يبرأ » وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل» . أبو داود » كتاب الحدود ‏ باب في المحنون يسرق أو 
ت ا 

(۴) انظر مذهبهم في المعتمد )١57/7(‏ » البرهان ( ١8/١‏ ) » المستصفى (4۹/۲) » تيسير 
التحرير )۲۷۳/١(‏ » المسودة (ص86١١)‏ . 

(4) هكذا ني جميع النسخ » والأولى حذفها . 


Yo 


الجواب : أن التخصيص للمفرد وهو كل شيء » ويصح إرادة الجميع به 
لغة » فإذا وقع في التركيب فما نسب نفسه إليه - وهو المخلوقية ‏ هو المانع 
من إرادة الجميع والقاضي بذلك هو العقل » ولا معنى للتخصيص إلا ذلك . 

ولقائل أن يقول : يصلح في التركيب للجميع لغة » ولو أريد لم يخطئ لغة 
إا يكذب في لمعنى » والخطأ لغة غير الكذب في الخبر . 

قالوا ثانياً : لو كان العقل مخصصاً لكان مناه ان أن لفون ا قاذن 
تخصيص الشيء بيان للمراد منه » والبيان متأخر عن المبين » لامتناع البيان ولا 
مبين » وأما انتفاء التالي ؛ فلتقدم العقل على ورود الخطاب ضرورة . 

ااه الجواب : أن ذات العقل هو المتقدم “أن کا فار 

قالوا ثالغا : لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ بالعقل » وأما الملازمة 
فلأن النسخ بيان كالتخصيص » وأما بطلان التالي فبالاتفاق . 

الجواب : منع الملازمة » والفرق : أن النسخ رفع الحكم الشرعي » أو 
بيان اتتهاء أمد الحكم الشرعي » وكلاهما محجوب عن العقل » بخلاف 
التخصيص فإن خرو ج البعض عن الخطاب يدركه العقل » كمافي الصور 
ا 

قالوا رابعاً : تعارض دليل الشرع ودليل العقل » فترجيح أحدهما بلا 
e‏ 

الجواب : منع التحكم ؛ لأنهما لما تعارضا ‏ ودليل العقل لا يحتمل 
التأويل لكونه قاطعاً » ودليل الشرع يحتمل إذ الدلالة ظنية ‏ وجب تأويل 
امحتمل جمعاً بين الأدلة » ولا كذلك التعارض لأنه إبطال لهما . 


قال : ( مسألة : يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب . تعاض 


أبو حنيفة › والقاضي > والإمام : إن كان الخاص متأخرا > وإلا فالعام م 
ناسخ › تساقطا . کک 

لنا : ف وَألأتْ"الأَحْمَال 4 » مخصص لقوله تعالى : # وَالَّذِينَ يُتوَفَوْن 
منكم 4 ٠‏ وكذلك ل وَاخْصنَات مِنَ الْذِينَ 4 . مخصص لقوله تعالى : 
ؤ ولا تتكِحُوا المنتركات 4 . 

وأيضاً : لا يبطل القاطع باحتمل . 

وقالوا : إذا قال : «اقتل زيداً» . ثم قال : دلا تقتلوا المشركين) 2 
فكأنه : لا تقتل زيداً » فالثاني ناسخ . 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه . كما لو تأخر الخاص. 

قالوا : على خلاف قوله تعالى : « لين للئّاس # . 

وات وبالسنة . 

قالوا : البيان يستدعي التأخير . 


ا 
بالحتانبيب 


قلنا : استبعاد . 

قالوا : قال ابن عباس : ركنا نأخذ بالأحدث) . 

قلنا : يحمل على غير المخصص جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول : ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا » والدبوسي 
وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب”" . 


)١(‏ أما الشافعي رحمه الله فاعتبره من أنواع البيان . انظر الرسالة (ص۲۴) وما بعدها ء البرهان 
ى 


خض 


وحكى الآمدي عن أبي حنفية 3 والقاضى 3 والإمام » أن العام إن تأخر 
فهو ناسخ » وإن تقدم فالخاص مبين له » وإن جهل تساقطا » ولا يثبت هذا 

والله أعله''؟ عن أبي خنيفة : 

ل rS‏ وت 
قال : لنا : إن قوله تعالى  :‏ وألآت الأخمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ 6 

ع ماع (Oy a‏ : 200 ين 

حَمْلهُنَ 4 » مخصص لقوله تعالى : ( وَالْذِينَ يوقن مِنكم » 
بالل ا ار ييه ا 
فليس تخصيص إحداهما بالأخرى بأولى من العكس » وقد تقدم له في الإجماع 

EOE e 4‏ 00 
أن ابن عباس يقول بأبعد الأجلين ' » وقال به سحنون من أصحابنا . 

ومن لا يقول بأبعد الأحلين » قد يكون | لمخصص عنده السنة » هذا مع 
ح 

79 ب الإحكام (۳۱۸/۳) . 

واتطر معت أبي زيذد ولخشفية ق أصول ارخ 0© كمف الأسران ری 
(۲۹۱/۱) . 

Ss‏ هذا الول عشت" شيعه إلى 
الإمام أبي حنيفة » ولا القاضي > ولا الإمام رحمهم الله جميعاً . | ذظ نظر المراجع السابقة » وانظر 
انحصول )١1١17/١(‏ » وشرح تنقيح الفصول (ص۲٠۲)‏ . 

(۲) الطلاق آية )٤(‏ . 

(۳) البقرة آية )۲۳٤(‏ . 

)٤(‏ العموم والخصوص من وجه : نسبة بين كليين من جهة انطباق أفرادهما على بعض ١‏ وانفراد 
كل منهما بأفراد لا تنطبق على الآخر » فهناك مثلاً ذات حمل » وهناك متوق عنها . وهناك ذات 
حمل متوق عنها » :خلاف العموم والخصوص المطلق » حيث بعض أفراد الكلي ينطبق على كل أفراد 
الآخر » مع انفراد أحدهما بأفراد لا تنطبق على الآخر . 


8 منتهى الرصول لابن الحاجب (صكه)‎ (٥) 


Y۸ 


خوار أن يكز ل والات +7 باهرا + فلا يض على الخالف :. 

واحتج أيضاً : بأن ( ولا تنكِحُوا الُشْركَات )عام » وقد خصٌ 
بقوله تعالى : « وَالْحْصَنَاتُ من لين وا الكِتاب من قَبْلِكُمْ 24 . 

وقي التمسك بهذا نظر ؛ إذ المشرك من جعل لله شركاء وهم عبدة 
الأصنام » لا أهل الكتاب . سلمنا » ويكون التخصيص بها لتأخرها . 

واحتج أيضاً من جهة العقل : بأنه لو لم يخص به لبطل القاطع بامحتمل ؛ 
لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية » ودلالة العام على جميع الأفراد / أ٠"‏ 
محتملة ؛ لحواز أن يراد به الخاص » فلو لم بخص به العام المتأخر بل أبطل 
الخاص العام » كنا أبطلنا القاطع با محتمل . 

احتج الآخرون بوجوه أربعة'؟' : 

الأول : إذا قال : «اقتل زيدأ» » ثم قال : «لا تقتلوا المشركين» » فكأنه 
قن ليل ورد e‏ اقهوق احعيس :د ولو فال 
ولا تقتل زيدا» لكان نسخاً » فكذلك هذا . 

الجواب : لا نسلم أنه مثل قولنا : ولا تقتل زيداً» » إذ لا يمكن في هذا 
التخصيص » بل يتعين النسخ . 

أما إذا ذكر بلفظ العموم » فالتخصيص ممكن » فلا يصار إلى النسخ 


. )٤( الطلاق آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية )7171١(‏ . 

(۳) المائدة آية (ه) . 

)٤(‏ نسب هذا القول إلى أهل الظاهر » ولكن لم يثبت . انظر شرح اللمع )5514/1١(‏ » الإبهاج 
(۱۰۷/۲) المحصول )۱١۷/١(‏ . 


لوجهين : 

الأول : أن التخصيص أغلب » حتى قيل : لا عام إلا وهو خصص . 

الثاني : أن النسخ وهو رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان أولى » كما 
لو تأخر الخاص » فإن العام يخص به وإن كان النسخ محتملاً » بأن يقرر حكم 
العام ثم يرفع » والنقض أقوى من الترجيح المذكور لأن للآخر أن يقول : 
النسخ إعمال للدليلين في زمنين » والتخصيص إبطال في بعض أفراده . 

الوا OE O a 2 a‏ 
اناس ها لرل رل © €[ التخسيص تي + فيكون ال الكاب ا 
الرسول » فيلزم وقوع نقيض ما أخبر الله تعالى به . 

الجواب : المعارضة بأنه تعالى وصف القرآن بأنه ٠‏ تیان لكل شيء چ 
والككتانيه قن دع فر اا ۰ 

ول كات تكو الى العا ره عدت 

أجاب : بأن الكل ورد على لسان النبي عليه السلام » فهو المبين تارة 
بالكتاب وتارة بالسنة » فلا مخالفة ولا تعارض » ومع أنه لو صح لم يكن 
تقاض ف 

قالوا ثالقا : البيان يستدعي التأخير + فلا يبين للتقدم التأخر » بل يكون 
اا راف ل 


الجواب : لا نسلم أن البيان يستدعي التأخير » بل يستبعد عدم تأخيره » 


. )٤٤( النحل آية‎ )١( 
. )۸۹4( النحل آية‎ )۲( 


YY 


والاستبعاد لا يوجب المنع . 
مع أن لنا أن نقول : المتأخر كونه بياناً لا ذاته » وأنه كذلك . 
قالوا ر این عباس :کا نأخذ 0 > وهو ظاهر في 
غد ا لابه كان جاع رالا الاخ أحدث فرعب الأ خد رة ورل 
الخاص المتقدم » وهو المطلوب . 
طنوات آنه عل على نينا قل اخم عا نين اذا 
ودليلكم » لأنا إن حملناه على ظاهره حتى يتناول العام اللخصص وما يعتمل 
التخصيص »> لزم إبطال دليلنا . 
ان سانا عن العام عون التخصض + كان عا بين اة ر 
يحمل على غير العام المخصص » إذ فيه تسليم جواز الأخذ بالعام الذي يحتمل. 
التخصيص ؛ إذ يصدق عليه أنه غير العام المخصص » وهو باطل عند اجحيب . 
ويكمن ‏ على بعد - أن يجعل المخصص اسم فاعل . 
قال : ( مسألة : يجوز تخصيص السنة بالسنة . ا 
1 على جرواز 
لنا : «فيما دون حمسة أوسق صدقة» » مخصص لقوله : «فيما سقت تخصيص 
السماء العشر) > وهي كالتي قبلها ) . ل 
أقول : الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله عله خرج عام الفتح تي 
رمضان » فصام حتى بلغ الكديد » ثم أفطر » وكان صحابة رسول الله َيه يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره . انظر مسلم »۷٤۸/۲(‏ رقم۸۸) » وف لفظ للبخاري عن ابن عباس أيضا : 
«وإنما يؤخذ من أمر رسول الله بالآخر فالآخر» »> كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفقح في رمضان . 


(ه].و). 


۳۱ 


احتجوا"'' : بأنه لولم يلم يقع » وقد وقع » فإن قوله عليه السلام : 
[1.] وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» » مخصص / لقوله عليه السلام : 

«فيما سقت السماء العشر)”" » فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق › 
والحديئان في الصحيح » قال : ( وهي كالتي قبلها ) يعني في انتتهاض الدليل 
العقلي من أنه لا يبطل القاطع بامحتمل . 

قال : ( مسألة : يجوز تخصيص السنة بالقرآن . 

لا : ( تبيانا لكل شيء ) › والسنة شيء . 

وأيضاً : لا يبطل القاطع باحتمل . 

قالوا  :‏ لين ) › وقد تقدم ) . 

أقول :مد ال بار ال خا عن الهو ٠‏ 

لنا : ( تبياناً لكل شيء 4 , والسنة شيء » وأيضاً : لا ببطل القاطع 


)١(‏ انظر رأي الجمهور في الإحكام للآمدي )۳١۸/۲(‏ » المحصول )١117/١(‏ » العدة لأبي يعلى 
)٦٠١/۲(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5١73)‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تله : «ليس فيما دون مسة أوسق صلقة » ولا فيما دون حمسة ذود صدقة » ولا فيما 
دون خمس صدقة» » ومسلم » كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الورق (1۷۳/۲) . 

(*) رواه البخاري عن ابن عمر » كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من السماء وبالماء 
القاري 0۳۳/0 وسل عن تابن بلفظ + وفيما سات السننك والغيون أو كان تيا العشر ع 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر» . )1۷١/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر المعتمد )٠٠١/١(‏ » إحكام الفصول للباجي (ص١7١)‏ » العدة (0559/75) » التبصرة 
للشيرازي (ص ١15‏ ) » الإحكام للآمدي (۳۲۱/۲) » فواتح الرحموت )۴۳٤۹/۱(‏ . 

(5) النحل آية (85) . 


YY 


وهو القرآن بخصوصه باحتمل وهو السنة لعمومها . 

قالوا : قال تعالى : ( لين للئّاس )”“ فدل على أنه المبين » فلا يكون 
الا 1 

الجواب : ما تقدم » وهو أنه مبين تارة بالكتاب » وأخرى بالسنة . 

قال : ( يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد . 

وقال به الأئمة الأربعة > وبالمتواتر اتفاقاً . 

ابن أبان : إن خص بقطعي . 

الكرخي : إن خص بنفصل . 

القاضي والإمام : بالوقف . 

لنا : أنهم خصوا : ( وأحل لَكُمْ ما وراء ذَلْكُمْ ( ؛ بقوله : «لا تدكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ » و ( يُوصِيكُمُ الله » , بقوله : دلا 
يرث القاتل ولا الكافر من المسلم . ولا المسلم من الكافر) . «ونحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) . 

وأورد : إن كانوا أجمعوا فالملخصص الإجماع . وإلا فلا دليل . 

قلنا : أجمعوا على التخصيص بها . 

قالوا : رد عمر خبر فاطمة بدت قيس «أنه لم يجعل ها سكنى ولا نفقة) 
لما كان مخصصاً لقوله : ( أَسَكِنُوهُنَ 4 . ولذلك قال : «كيف نترك كتاب 
ربنا لقول امرأة) . 


. )٤٤( النحل آية‎ )١( 


(؟) وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى » وبعض أهل الأصول . 


۳۳ 


قلنا : تردده في صدقها ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت ؟. 

قالوا : العام قطعي . والخبر ظني . 

زاد ابن أبان والكرخي : لي يضعف بالتجوز . 

قلنا : التخصيص في الدلالة ‏ وهي ظنية ‏ فالجميع أولى . 

القاضي : كلاهما من وجه . فوجب الوقف . 

قلنا : الجمع أولى ) . 

أقول : يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة » وحكى المصنف الاتفاق 
0 ى القراق: قي ا5 , 

وأما تخصيصه يخبر الواحد » فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه 


(Ou. 5‏ 
ولا يثبت عن أبي حنيفة ١‏ 


م6 


)١(‏ ما ذكره من تحقق الاتفاق. على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة غير مسلم » فقد ذكر 
غير واحد من أهل الأصول وجود الخلاف في ذلك » وإن كان الأغلب على الجواز . انظر البرهان 
(5/1؟4) » شرح اللمع )١١١/١(‏ » إحكام الفصول (ص157١)‏ ء المعتمد )555/١(‏ . أصول 
الخصاص )١ 55/١١‏ . 

(۲) القرائي هو : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرائي » نسبة إلى مكان في مصر » من أعلام 
المذهب المالكي » أخذ عن ابن الحاجب وابن عبد السلام » برع ق التأليف والتصنيف وأصبحت 
مؤلفاته ذات أهمية في المذهب » من أشهر كتبه : «الفروق» » و «الذخيرة) » توق سنة (5857ه) . 
انظر شجرة النور (ص88١)‏ » الديباج المذهب (ص57) › شرح تنقيح الفصول ( صر )۲٠١٣‏ . 

(۳) الإحكام (۳۲۲/۲) . 

)٤(‏ الذي نص عليه الحجصاص هو : جواز تخصيص القرآن بالسنة » أما في كشف الأسرار فقد 
نص على عدم جواز ذلك . انظر أصرل الجصاص )١٤٤/١(‏ » كشف الأسرار (۸/۳) » أصول 
السرخسي ٠ )۳٠٤/١(‏ إحكام الفصول (ص57١)‏ . 


Y€ 


وقال ابن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلاً كان أو منفصلاً » 
جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا » وذهب الكرخي إلى أنه إن 
خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا" .وتوقف القاضي' '". 

احتج للمختار : بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير ؛ 
فكان إجماعاً » فمن ذلك : ( وأحل لَكُمْ مَا وراء ذَلِكُمْ 4 يدخل فيه 
نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها » خصوه يما في الصحيح » قال عليه 
السلام : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها““ . 

وأيضاً : قوله تعالى : ( يوصيكُمُ الله في أَولادكُم 6 يقتضي الميراث 
للولد عموماً » وقد خص بقوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ » وقي الصحيح : (لا نورث ما تركنا 
صدقة)'"' » وعند النسائي «إنا معاشر الأنبياء لا نورث)7"' وخصوها أيضا 


. التلخيص (؟555/7)‎ » ) ١٠١/١ ( انظر مذهب ابن أبان في أصول الحصاص‎ )١( 

(۲) انظر مذهب القاضي رحمه الله ني التلخيص (055/5) . 

(۳) النساء آية )۲٤(‏ . 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : «نهى رسول الله تله أن تكح المرأة على عمتها أو 
خالتها» » كتاب النكاح ‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها )١187/5(‏ » ومسلم » كتاب النكاح ‏ 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (؟/585) . 

(5) النساء آية (58) . 

(5) أخرجه البخاري عن أبي بكر الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم » أن رسول الله ت 
قال : «لا نورث ما تركناه صدقة) » كتاب فرض الخمس ‏ باب فرض الخمس (57/5) » ورواه 
مسلم » كتاب الجهاد ‏ باب قول النبي َه : لا نورث ... )۱۳۸١/۳(‏ . 

(۷) رواه النسائي في سننه الكبرى » من حديث عمر بن الخطاب )١88/19(‏ . 


Yo 


بقوله عليه السلام : «لا يرث القاتل» , هذا لفظه عند الترمذي"'' ع 
يمره ا او ل ودر درك ضيه وروی كنار 
المسلم , ولا المسلم الكافو»"" . 
واعترض هذا الدليل : بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم عن عموم 
الآية » فالمخصص الإجماع لا السنة » وإلا فلا نسلم التخصيص » إذ لا دليل 
غ 
لأاده]1١2‏ /الجواب : أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد »> حيث لم 
ينكروه لما وقع ؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع » بل بخبر الواحد » ودليله 
الإجماع » ومنه يعلم ضعف قول من قال : إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما 
خُصتا بقطعي ولا منفصل » فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا 
كابر يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو عنفصل . 
ا قالوا : رد عمر خبر فاطمة بنت قيس » أن النبي عليه السلام لم يجعل لها 
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)١(‏ أخرجه الترمذي » عن أبي هريرة بلفظ : «القاتل لا يرث» » أبواب الفرائض ‏ باب ما جاء 
ف إبطال ميراث القاتل (575/54) » وأبو داود » من حديث عمرو بن شعيب بلفظ : «ليس للقاتل 
شيء) . سنن أبي داود » كتاب الديات ‏ باب ديات الأعضاء (591/4) ا 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم » عن أبي أسامة بن زيد قال : قال رسول الله تله : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا يرث الكافر المسلم» » كتاب المغازي ‏ باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح )4۲/١(‏ » 
ومسلم ني كتاب الفرائض (۱۲۳۳/۳) . 

(۳) مراتب الإجماع (ص98) .' 

(4) رواه مسلم » كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها » عن الشعبي أنه حدث بحديث 
فاطمة بنت قيس » أن رسول الله يله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة » فأخذ الأسود بن زيد كفا من 

م 


شق 


لما كان مخصصا لقوله تعال : ( كتوه )€ » فقال : كيف نترك 
كتاب ربنا » وسنة نبينا لقول امرأة) » لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
لخص به » وجعل علة الرد معارضته للكتاب . 

الجواب : إنما رده لتردده في صدقها » يدل على ذلك قوله : «لا ندري 
أصدقت أم كذبت» » فعلل الرد بالتردد في الصدق › لا بكونه خبر واحد ع 
وإنما طرق إليها الوهم » وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة . 

قالو'"' : العام - وهو الكتاب ‏ قطعى » والخاص ‏ وهو خبر الواحد- 

الجواب : أن التخصيص وقع في الدلالة » لأنه رفع للدلالة في بعض 
الموارد » فلم يلزم ترك القطعي بالظني » بل ترك الظني بالظني . 

قلت : لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج - وهو 
كون الأصل في الدليل الإعمال ‏ يرجح الخاص . 

ويقرر بعبارة أخرى » فنقول : العام قطعي المتن ظني الدلالة » والخبر 
الخاص بالعكس ؛ فكان لكل قوة من وجه » فوجب الجمع . 
< 
حصى فحصبه به » وقال : ويلك تحدث مئل هذا » قال عمر : ولا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا » 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» » وفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية » صحابية من 
المهاجرات الأول » اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر . انظر الاستيعاب )۱۹۰۱/٤(‏ » 
الإصابة )١515/8(‏ . 
)١(‏ الطلاق آية (5) . 
(۲) وهم الذين منعوا تخصيص القرآن بالسنة . انظر (ص9137) . 


YY 


[تخصيص 
العموم 
بالإجماع] 


وقال الكرخي" مثل ذلك » إلا أنه زاد قيداً » فقال : العام القتطعي 
[ م |" يضعف بالتجوز » فصرفه عن حقيقته إلى النجاز ‏ لأن االخصص 
بالمنفصل بحاز عنده ‏ والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز » إذ لا يبقى 
قطعياً » إذ نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالحواز بالسواء » وإن كان ظاهرا 
في الباقي ؛ فارتفع مانع القطع » وابن أبان مثل ذلك لما ذكر الكرخي . 

والجواب : ما تقدم . 

احتج القاضي : بأن كلا منهما قطعي من وجه ظني من وجه » فتعارضا 
IT‏ كنا 

الجواب : يرجح الخبر » لأن اعتباره جمع بين الدليلين » واعتبار الكتاب 
إبطال للخبر جملة » والجمع أولى من الإبطال . 

قال : ( مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة . كتنصيف آية 
القذف على العبد » فلو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخاً ) . 

أقول : لم يختلفوا في أن الإجماع يخصص العموم » والمخصص في الحقيقة 
سنده » لعدم اعتباره زمن الوحي » وهذا كما خصوا آية القذف . فإن 
ظاهرها ثمانون للحر والعبد » وأوجبوا على العبد نصفها*' » أما لو عملوا 
بخلاف ما هو نص ؛ فإن إجماعهم يتضمن ناسخاً » ومن نّم قيل : الإجماع لا 
ينسخ به والفرق بين التخصيص به والنسخ لا يرجع إلى خلاف معنوي . 
)١(‏ انظر مذهبه ق أصول الخصاص )١158/١(‏ . 
(۲) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب حذفها حتى يستقيم الكلام » والله أعلم . 
(؟) التلخيص (؟55/9ه) . 


. )١؟١ص( مراتب الإجماء‎ )٤( 


۳۸ 


قال : ( مسألة : العام بخص بالمفهوم إن قبل به . 

/ ومثل : «في الأنعام الزكاة) . «في الغنم السائمة الزكاة) » للجمع بين بالنهرء] 
اى [رددء] 

فإن قيل : العام أقوى » فلا معارضة . 

قلنا : الجمع أولى كغيره ) . 

أقول : من قال بالمفهوم » قال إنه يخصص العموم » وذكر في مثاله من 
مفهوم المخالفة لأنه أضعف » فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى : «في الأنعام 
الزكاة) » فإنه عام في السائمة والمعلوفة . 

ثم يقول : «في الغنم السائمة الزكاة» , فيدل بالمفهوم على أنه ليس في 
المعلوفة زكاة » فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة . 

مثاله من الإحكام : أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريه » مع 
مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبق"" . 

لنا : أنه دليل شرعي عارض دليلاً آخر » فكان العمل به جمعاً بين 
الأدلة. 

فإن قيل : المنطوق أقوى » والأضعف لا يعارض الأقوى . 

قلنا : الجمع أولى كغيره من المخصصات » ولا يشترط التساوي في القوة 


كما في القرآن بخبر الواحد . تند 
قال : ( مسألة : فعله عليه السلام بخصص العموم . كما لو قال : العمرم 
بفعله ی ] 


)٠١٠١/۲( المستصفى‎ » )٤٤۹/١( انظر مذهب الذين خصصوا العموم بالمفهوم في البرهان‎ )١( 
. )5١50ص( العدة (9/ملاه) » شرح تنقيح الفصول‎ 


۳۹ 


الوصال أو الاستقبال للحاجة > أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم › 
شه وت ٠‏ وإ ت ثبت بعام » فالمختار تخصيصه 


لنا : أن التخصيص أولى للجمع . 

قالوا : الفعل أولى لخصوصه . 

قلنا : الكلام في العمومين ) . 

أقول : فعله تله خصص للعموم عندنا » وعند الشافعية » والحنفية » 
E‏ بتر قال لسع "انيد وراك رو اس ار 
كشف الفخذ حرام على كل مسلم *' » ثم فعل ذلك » فهو مبين أنه غير 
مراد في العموم » هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص » أما لو 
ثبت فهو نسخ لتحريه بالنسبة إلينا . 

والظاهر : أن النهي عن الاستقبال خصوص بالصحراء ؛ لأنه استدبر في 


)١(‏ انظر التلخيص )٥۹٠۰/۲(‏ » إحكام الفصول (ص174١)‏ » العدة (07/7) » التبصرة 
( ص۷٤‏ ۲) السو ۰ » الإحكام (۳۲۹/۲) » فواتح E‏ 

(۲) الوصال نهى عنه تيه بحديث ابن عمر قال : «إن رسول الله يه نهى عن الوصال ... 
أخرجه البخاري في كتاب الصوم ‏ باب الوصال )۲٤۲/۲(‏ . 

(۳) وثبت ف صحيح البخاري » (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول» » كتاب 
الوضوء ‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول )٤۷/١(‏ . 

(4) وأخرج أبو داود والترمذي عن جرهد أنه عله قال : «غط فخذك » فإن الفخذ عورة» . أبو 
داود » كتاب الحمام ‏ باب النهي عن التعري (757/7) » الترمذي ٠‏ أبواب الاستئذان ‏ باب ما 
جاء أن الفخذ عورة . عارضة الأحوذي (۲۳۹/۱۰) . 


Y €۰ 


البنيان » وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه ؛ لأنه أشد احتراماً » ولا نسخ 
لإمكان الجمع » فقول المصنف : ( ثم فعل ) أي إذ استقبل في الصحراء . 

أما لو يغبت الاتباع فيه إلا بعام » مثل : ( فابعوه 274" , و ( لَقَدْ 
كان لك فى ر شوك انه كر ة وا ال بالمسار 2 داك اساي تل 
الاتباع خصوص الأول > اغى قادن الفقل.. 

وقيل : يجب عليهم العمل [ بموافق ]'"' دليل الاتباع » فيتبع في فعله . 

وقيل : بالوقف . 

لنا : أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع » ففيه الجمع بين الدليلين » 
واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول » فالجمع أولى . 

قالوا : الفعل خاص والقول عام » والخاص مقدم . 

الجواب : أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا » إنما الدليل القول الأول 
ودليل الاتباع وهما عامان » والأول أخص » فالعمل به أولى . 

وفيه نظر ؛ إذ للقائل أن يقول : الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل › 


ولیس بعام أعم ١‏ 
1/.] قال : ( مسألة : الجمهور : / إذا علم َيه بفعل مخالف للعموم ولم 
ینکر » كان مخصصاً للفاعل . 0 
دليل الجواز] 


. )١5م( الأعراف آية‎ )١( 
. )۲١( الأحراب آية‎ )۲( 
. (؟) هكذا في جميع الدسخ » ولعل الصواب : ما وافق‎ 


5١ 


لنا : أن سكوته دليل الجواز . 

فان لم يتبين . فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله ) . 

أقول : إذا علم ته بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان مخصصا 
للفاعل » فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام » حمل عليه من يوافق 
ذلك الشخص في ذلك المعنى » إما بالقياس » وإما بقوله عليه السلام : 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)'!' » فإن وجد ذلك المعنى في 
جميع الأفراد » كان ذلك ناسخاً للعام » على القول بأن القياس ينس" . 

لنا : أن سكوته دليل جواز الفعل » إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائراً [الد 

لما سكت عن إنكاره » وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به معا 
بين الأدلة » أما إذا لم يتبين معنى هو العلة » فالمختار لا يتعدى إلى غيره › 
لتعذر دليله » أما القياس فظاهر » وأما «حكمي على الواحد» »فهو أتالو 
أعملناه كنا أيظلنا العام ركللة > كلاق مالو خضعدا كان جع بين الأول 


)١(‏ هذا الحديث قال عنه ابن كثير في تحفة الطالب : لم أر هذا الحديث سنداً » وسألت عنه 
شيخنا أبا الحجاج والذهبي مراراً فلم يعرفاه» » وقال الزركشي في المعتبر : «لا يعرف بهذا اللفظ » 
ولكن معناه ثابت» » رواه الترمذي والنسائي » من حديث مالك » عن محمد بن المنكدر » عن 
أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت النبي تيه في نساء من المهاجرات نبايعه » فقال : «إني لا أصا 
النساء » وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة» . انظر الترمذي » أبواب السير ‏ باب ما جاء ق 
بيعة النساء 2١51/١ ٤(‏ رقم591١)‏ » النسائي » كتاب البيعة ‏ باب ما جاء في البيعة (۹۸۲/۲) » 
وانظر تحفة الطالب (ص585) »> المعتبر (ص/5 )١‏ . ش 

(۲) عامة أهل الأصول على منع النسخ بالقياس » ولكن أجاز ذلك بعض متقدمي الشافعية › 
واشترط البعض أن تكون علته منصوصة . انظر التبصرة (ص٤۲۷)‏ » العدة (۸۲۷/۳) » إحكام 
الفصول (ص755) » المستصفى )١١5/1١(‏ » الإحكام (0/+78) : 
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أن يمل العام علنى غير الشاعل » والتقرير على الفاعل + واخديت على 
الصور التي وجد فيها المعنى » وقرر تعذره . 

اها : بأن «حكمي على الواحد» خصوص إجماعاً » مما علم فيه عدم 
الفارق » وللاختلاف في الأحكام قطعاً » وهنا لم نعلمه . 

قال : ( مسألة : الجمهور : مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان أ 


8 لصحابي 
الراوي , خلافا للحنفية والخحنابلة . هل خص 
به العام ؟] 


لنا : ليس بحجة . 
قالوا : يستلزم دليلاً > وإلا كان قياساً فيجب الجمع . 
قلنا : يستلزم في ظنه , فلا يجوز لغيره اتباعه . 
قالوا : لو كان ظنياً لبينه . 
قلنا : ولو كان قطعياً لبينه . 
وأيضاً : لم يخف عن غيره . 
وأيضاً : م يجر لصحابي آخر مخالفته » وهو اتفاق ) . 
أقول : مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا »> وذهب بعض 
أصحابنا » وبعض الشافعية » وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه خصص › 
ااا يا على ج 
)١(‏ أما المالكية : فالذي ذكره ابن القصار رحمه الله » أن مذهب الصحابي يخصص العام » أما 
القاضي الباقلاني والباجي فيمنعون التخصيص ,ذهب الصحابي . 
اام لبا قر لقن ويروا شيو معن لب اناد يكور لا 
الشافعي كان تخصص عذهب الاي ق اعت رم راف الحنفية . 


أما الحنفية : فهم أيضا لا يخصصون العموم عذهب الراوي » ولم أقف على من خالف ف ذلك » 
س 
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اجو : بان خالفة الضحابي للعام لا تكون إلا بدليل ولا كان قاسقا > 
لكنهم عدول » فيعتبر ذلك الدليل ‏ وإن لم يعرف بعينه ‏ ويخصص به جمعا 
فق تلن I ee‏ ينض ذا كان الصحابي هو الراوي » وإلا 
[ ققد ''١]‏ يكون اطلع عليه » إلا أن يغير الدليل بأن يقول : قول الصحابي لا 
بكرن إلا لدليل وإلا كان قاسقاً ع وذلك الدليل عخصص جمعا بين الأدلة, 
الجواب : أنه يستدعي دليلاً في ظنه » وما ظنه الحتهد دليلا لا يكون 
دا عل رة ما له يجيه مم و دلالته » فلا يجوز لغيره اتباعه في 
اعتباره والتخصيص به ؛ لأنه تقليد من محتهد » وهو لا يجوز . 
[01/1 قالوا ‏ دفعاً /لحذا الجواب ‏ : دليل قطعي » إذ لو كان ظنياً لبينه للتهمة . 
الجواب من وجوه ثلاثة : 
الأول العا ظة ع ا كان قله و 
وأيضاً : لو كان قطعياً لم يخف على غيره عادة . 
وأيضاً : لو كان قطعياً ل يحز لصحابي آخر مخالفته » لكن مخالفته جائزة 
أتفاقاً + 
0 قال : ( مسألة : الجمهور : أن العادة في تناول بعض خاص ليس 
5 
وإن كان ١‏ م ان قار ون E e‏ 
وأما الحنابلة : فمذهب الصحابي عندهم يخص به العموم » والله أعلم . انظر الرسالة للإمام 
الشافعي (ص555 ) » مقدمة ابن القصار (ص5؟) » العدة )٥۷۹/۲(‏ » إحكام الفصول للباجي 
(ص7١)‏ » التلخيص )٥۷۹/۲(‏ » التبصرة (ص494 )١‏ » كشف الأسرار للبخاري (56/9) 2 
أصول السرخسي )٥/۲(‏ » التمهيد لأبي الخطاب )١١9/5(‏ » البرهان )١١١١/۲(‏ . 
)١(‏ هكذا ني جميع النسخ » ولابد من حذفها حتى يستقيم المعنى . 
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بمخصص . خلافاً للحنفية . مغل : حرمت الربا في الطعام » وعادتهم 
تناول البر . 

لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفاً ‏ ولا مخصص . 

قالوا : بخص به » كتخصيص الدابة بالعرف . والنقد بالغالب . 

قلنا : إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به ء بخلاف غلبة تناوله 
والفرض فيه . 

قالوا : لو قال : «اشتر لحماً» وعادتهم تناول الضأن . لم يفهم سواه . 

قلنا : تلك قرينة في المطلق . والكلام في العموم ) . 

أقول : المعروف من مذهب مالك » أن العادة تخصصة للعموم''' » وبه 
'”' أصحابنا » وجمهور الشافعية إلى أنها غير 
نخصصة » وهذا إذا كان عادة المخاطبين تناول طعام خاص » فورد خطاب 
عام بتحريم الطعام » كقوله : «حرمت عليكم الطعام» والفرض أن عادتهم 
زمن الخطاب تناول البر » فهل يعم جميع الطعام أو يخص البر ؟ . فيه خلاف . 

والعجب من المصنف كيف غفل عما ذكر في كتابه في الفقه في باب 
الو كالةا. توق قال و ا الخ ا وق اي الفارسة عدن 
ارو "فق الذي رسال وغل سرع دا لبر اواك اج فول 1 


قال أبو ا 4 وذهب بعص 


. )١177ص( انظر مذهب مالك في إحكام الفصول للباجي‎ )١( 

(۲) انظر تيسير التحرير (۳۱۷/۱) » فواتح الرحموت )”45/١(‏ . 

(۳) كالقاضي الباقلاني . انظر التلخيص (551/5) » البرهان )445/١(‏ » المستصفى 
(۱۱۲/۲) » الإحكام (؟/4 28 ) » العدة (؟/97ه) . 

. )١15؟/5( المدونة‎ )٤( 
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ربها : «اركبها حيث شئت» » فهذا يعلم أنه لم يسرجها إلى الشام ولا إلى 
إفريقية . 

احتج : بأن: اللفظ عام لغة » ولم يطرأ عليه عرف نقله » إذ الفرض أن 
المعتاد أكلهم البر » والطعام باق على عمومه » فيجب العمل بالمقتضي السام 
عن المعارض . 

قلت : الحق أنه ظاهر في إرادة الجاز العرقي . 

احتج القائل بأنها تخصيص بوجهين : 

الأول : قالوا : بخص بها ء كتخصيص الدابة بذوات الأربع » وهو 
كونه في اللغة لكل ما دب » وكما يخص بها النقد بالغالب بعد كونه في اللغة 
لکل :قك 

ارات ادان اف لك لی عرو اد برا ن هه 
فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه » ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به 
كباق الذاية و اللخصص ا لذن ا العادة +بوالفرض رقا وق 
في غلبة العادة فقط . 

فقلت : يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم » فيرجع إلى خلاف في حال . 

قالوا أيضاً : لو قال : «اشتر لحما» والمعتاد في البدو تناول لحم الضأن » لم 
يفهم سواه » فعلم أن غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم . 

الجواب : أن ذلك غير محل النزاع » لأن «لحما» مطلق نزل على قيد 

[ بقرينة » فليس فيه ترك المطلق / وإنما الكلام في العموم هل يحمل على 


د الطلى على ا و لتر ع الكل ا 
العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء » وهي أقوى لأنها تضمنية . 

قال : ( مسألة : الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص › 
خلافاً لأبي ثور , مغل : «أبما إهاب دبغ فقد طهر» . وقوله في شاة 
ميمونة : «دباغها طهورها) . 

لنا : لا تعارض » فيعمل بهما . 

قالوا : المفهوم يخصص العموم 

قلنا : مفهوم اللقب مردود ) . 

أقول e EEN NS‏ ي الحكم 
عن غيره » فقد سبق أنه مخصص”" وإلا فلا » خلافاً لأبي ثور » مغل : (أيما 
إهاب دبغ فقد طهر » مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة 
ميمونة : «دباغها طهورها)”*' › فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاة 


ميمولة . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : الكل على الجزء » وهي ي دلالة التزام وهي أضعف 
من التضمنية . 

(۲) انظر (ص5759) . 

لعي يد افيس و روي دن 
فماتت » فمر بها رسول الله عله فقال : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) » فقالوا : ! 
SS‏ 
(4) أخرجه الطبراني تي الصغير من حديث عائشة بلفظ : «دباغ الأديم طهور» . المعجم الصغير 
)١150/1(‏ » وأما في مسند البزار فلم أقف عليه » وأخرجه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
«دباغها طهورها» الدارقطني » كتاب الطهارة )٤٤/۱(‏ » وابن. حبان في صحيحه )1١6/4(‏ . 
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لنا : لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص » ومفهوم الخناص غير 
معتبر » فيعمل .عقتضى كل منهما » عملا بالمقتضى السام . 
قالو”'' : تقدم أن المفهوم يخصص العموم » ومفهوم الخاص نفي الحكم 
عن ساف ون العا مع ان ق ج م و هه تنا 
الجواب : أن مفهوم اللقب”" ليس بحجة . 
والحق : أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته . 
أ قال : ( مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص . 
اقرا الإمام » وأبو الحسين : ليس بتخصيص . 
202 وقيل : بالوقف » مثل : ( والْطلقات ) . مع ( وبعُوكَهنٌ ) . 
العام] لنا : لفظان فلا يلزم من مجاز أحدها جاز الآخر . 
قالوا : يلزم مخالفة الضمير . 
أجيب : كإعادة الظاهر . 
الوقف : لعدم الترجيح . 
وأجيب : بظهور العموم فيهما . فلو خصصنا الأول خصصناهما › ولو 
سلم فالظاهر أقوى ) . 
أقول : إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته » لم يكن 


(۱) انظر مذهب الجمهور الذين خصصوا العام بالمفهوم (ص‌۲۳۹) . 

(۲) مفهوم اللقب : اللقب هو الاسم اجرد › والمقصود هنا : تعليق الحكم على اسم ليدل على 
انتفاء الحكم عن غير المذكور » كما لو قال : «ني الغنم زكاة» » فيدل على انتفاء الحكم عن غير 
الغنم » وقد أنكره الأصوليون إلا شذوذاً . انظر البرهان )455/١(‏ » العدة (؟/475) » شرح 
تنقيح الفصول (ص١507)‏ . 


تيبي ا له 30 ألمي 

وذهب الإمام » وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص » وتوقف قوم“ 
ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين . 

مثاله : قوله تعالى : ( وَالْطلّقَات يربص ن بأنفسهن اة فرُوء 4 
قال ا ل E‏ 
فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات . 

لنا : أنهما لفظان » فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته 
محازاً خروج الآخر » وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عاماً وقد خصّ » فلا 
يلزم مثله فيما رجع إليه . 

قال #تراوم من مور الوم بعال عدوم ا ترا اة 
الضمير لما يرجع إليه » وأنه خلاف الأصل . 

الجواب : أن الضمير كإعادة الظاهر » ولا شك أنه لو أعاد الظاهر 
فقال : «وبعولة المطلقات») 505 الخصوص » لم يلزم منه | خصوص [/50"] 
الأول » ول نحكم بكونه غير الأول ومخالفاً له » فكذا هنا . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إذا قال : «وبعولة المطلقات أحق بردهن) ) 


)١(‏ انظر أصول الحصاص )757/١(‏ » ميزان الأصول (ص۳۲۸) » شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۲۷) » الإحكام للآمدي (۳۳۹/۲) » شرح اللمع )۱۸٤/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي 
)۱۸٦/۱(‏ ء التيسير والتحرير )۳۲١/۱(‏ . 

(؟) الذي اختاره أبو الحسين في المعتمد » والإمام الرازي التوقف . انظر المعتمد )۲۸۳/١(‏ » 
المحصول )١١١/١(‏ ء الإحکام (۳۳۹/۲) . 

(۳) البقرة آية (۲۲۸) . 


[أدلة مانعي 
التخصيص] 


كانت المطلقات هي [ المذكورة ] أولاً لظهور العهد » فيلزم التخصيص . 

القائل بالوقف قال : يلزم تخصيص الظاهر أ ا ردنب تالف 
وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف ؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه 
لزم مخالفة المضمر الظاهر » وإن خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما . 

الجواب : لا نسلم عدم الترجيح ؛ لأنهما ظاهران في العموم »› فإذا 
خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني » وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص 
الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه مخالفتان . 

ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واحد » لكان 
مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر » إذ مخالفة الأضعف دلالة 
أولى من خالفة دلالة الأقوى » ووجه ضعفه : توقفه عليه من غير عكس . 

قال : ( مسألة : الأئمة الأربعة , والأشعري › وأبو هاشم › وأبو 
الحسين عراز خصيص العموم الان .+ 

ابن سريج : إن كان جلياً . 

ابن أبان : إن كان العام تخصصاً . 

وقيل : إن كان الأصل مخرجاً 

والجبائي : يقدم العام مطلقاً . 

القاضي . والإمام : بالوقف . 

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع » أو كان الأصل مخصصاً , 
خص به » وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع . فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : المذكورات » والله أعلم‎ )١( 
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وإلا فعموم الخبر . 

لنا : أنها كذلك كالنص الخاص » فيخصص بها جعا بين الدليلين . 

واستدل : بأن المستنبطة إما راجحة , أو مرجوحة , أو مساوية › 
والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد 

وأجيب : يجزيه في كل تخصيص › وقد رجح بالجمع . 

الجبائي : لو خص به لزم تقديم الأضعف با تقدم في خبر الواحد . من 
أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره . 

وأجيب : با تقدم » وبأن ذلك عند إبطال أحدهما . وهذا إعمال 
هما . وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم هما . 

واستدل : بتأخيره في حديث معاذ » وتصويبه . 

وأجيب : بأنه أخر السنة على الكتاب › ولم يمنع الجمع . 

واستدل : بأن دليل القياس الإجماع › ولا إججماع عند مخالفة العموم . 

وأجيب : بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص » لقوله عليه 
السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . وما سواهما إن 
ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر . كما ذكر في الإجماع الظني › 
وهذه ونحوها قطعية عند القاضي . لا ثبت من القطع بالعمل بالراجح من 
الأمارات ظنية عند قوم , لأن الدليل الخاص بها ظني ) . 

أقول / : بخص العام بالقياس عندنا » وعند الشافعي > وأحمد ء [أ/غتم] 
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والأشعري » وأبي هاشم » وأبي الحسين"''' . 

وقال ابن سريج : يخص بالقياس الحلي دون الخفي"" . 

وقال عيسى بن أبان" '' : إن خص العام بنص » خص بعد ذلك بالقياس 
وإلا فلا » وإليه ذهب الكرخي » إلا أنه شرط أن يكون الخصص أولاً 
اھ ی ال ع 

وقيل : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من العام بنص » جحاز إخراج 
ما شا رکه في العلة قياساً عليه » وإلا فلا . 

وقال الحبائي : العام مقدم مطلقا . 

وتوقف القاضي والإمام””” . 

واختار المصنف : أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع » أو كان الأصل 


. انظر مقدمة ابن القصار (ص۲۸) » إحكام الفصول (ص١7١) » خلافاً للقاضي الباقلاني‎ )١( 
2 )۳۸٤/١( المعتمد (۲۳۹/۱) » وانظر رأي الشافعي في شرح اللمع‎ » )٥۷۲/۲( انظر التلخيص‎ 
وانظر مذهب الإمام أحمد في العدة (5559/9) » وانظر مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي هاشم‎ 
. )۳۸١/١( وشرح اللمع‎ » )٥۷۲/۲( وأبي الحسين في التلخيص‎ 

(۲) انظر مذهب ابن سريج في المحصول )١4/8/١(‏ . 

(۳) انظر مذهب ابن أبان في شرح اللمع )۳۸١/۱(‏ . 

)٤(‏ انظر أصول الجصاص )7١١/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )7549/1١(‏ » أصول السرخسي 
)۱٤۲/۱(‏ » تيسير التحرير (75/5) . 

(5) وهو اختيار الآمدي . انظر الإحكام (۳۳۷/۲) . 

(5) انظر مذهبه ق التلخيص )٥۷۱/۲(‏ » والمستصفى (۱۲۲/۲) » وشرح اللمع )۳۸١/١(‏ . 

(۷) أي إمام الحرمين » وتبعهم الغزالي ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ . انظر التلخيص )٥۷۲/۲(‏ » البرهان 
)٤۲۸/۱(‏ » المستصفى )۱۳٤/۲(‏ . 
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مخرجاً من العام » خص بالقياس » وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع » فإن 
ظهر ترجيح خاص للقياس قدم » وإلا قدم عموم الخبر . 

ولو قال : وإلا فالعام لكان أولى » لأن الكلام في تخصيص العموم 
بالقياس أعم من أن يكون العام خير أم لا . 

لنا : أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع » أو كان 
اللي كريد ی از( للع ر ا ا ا ج 
جمعا بين الأدلة . 

لا يقال : العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجاً » فلا نسلم 
أنها حينئذ كالنص الخاص . 

لأنا نقول : القياس حيئذ يكون لازماً لنص مقدم على العام » ولازم 
المقدم مقدم . 

وأيضاً : «رحكمي على الواحد حكمي على الجماعة) هو المخصص 
في الحقيقة » على ما سيذكر آخر المسألة . 

واستدل بدليل مزيف على الشق الفاني » وهو : أنه إذا انتفت الأمور 
الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس » قدم عموم الخبر [ أن ]”" العلة إذا 
كانت مستنبطة » فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص » أو 
مرجوحة أو مساوية » وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة » فالتخصيص 
يثبت باحتمال بعينه » وينتفي باحتمالين » ووقوع احتمال من اثنين أقرب من 


. سبق لخريجه‎ )١( 


(۲) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : على » حتى يستقيم الكلام . 
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واحد معين » فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن › 
فيجب العمل بالعام » وهو المطلوب . 

الجواب : أن هذا بعينه يمنع كل تخصيص بعين ما ذكرتم . 

وفيه نظر ؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل 

ثم أشار إلى جواب تفصيلى وهو : أن احتمال رجحانها لا يكون مساويا 
لاحتمال عدم رححانها ؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين » وعلى 
تقدير عدم رجحانها يلزم إبطال أحدهما » والجمع أولى . 

وإلى هذا أشار بقوله : وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع » أو 
قد رجح مطلق التخصيص بالجمع » على أن يكون من تمام النتقض 
الإجمالي"'' » فكأنه قال : وقد رجحتم بالجمع » فما كان جوابهم هناك فهو 
ا نهنا 7 

[ألمكس] E ms‏ ندال لكر علي 

مختاره » ووجه وروده أن يقال : وجوب التخصيص بالقياس على الأصل 
المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ لأن تلك العلة لا يجوز 
أن تكون ثابتة بنص أو إجماع » وإلا لكان هو القسم الأول » لكن 
التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر . 

واللكواب: مام 6و التقريتر الأول أسعن الاه :ولا لقال 


واعترض . 
)١(‏ لأن النص إذا قدم على العلة » كانت على منقوضة أو مخصصة . 


ه " 


وأيضاً : صرح في الإحكام » أنه لإبطال تخصيص العموم بقياس علته 

احتج الحبائي : بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر » لزم تقديم الأضعف 
على الأقوى وهو باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين › 
والقياس في ستة أمور » وإن كان أصله خبراً ففي ثمانية » وما توقف على 
مقدمات أكثر فهو أضعف . 

وات اول امه بيس اتدل ا اماه كرنا د الور 
عثابة نص خاص » لا كما حمل عليه الشراح ما تقدم في خبر الواحد ؛ لأنه ثم 
من جهته » فلم يتقدم له هناك جواب . 

وثانيا : أن الإلزام .ما ذكرتم لا يرد علينا » وإنما لا يجوز عند إبطال 
أحدهما » وهذا إعمال هما . 

وقالها +“ بالترامة عا جورت من تخصيص "الكتاب بالسنة والمفهوم » مع 
أنهما أضعف . 

وفي الثالث نظر ؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد » ولا يقول 
هر الخالفة قرعا غم الخ هنوا ار اراز ومتشهوة رأة 
فيمنع أنهما أضعف . 

رادل الان أيضا عن د اشر على الاي ات اد و 
تقدم في الإجماع . ۰ 

ووجهه : أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام » وذلك يدل على 


أنه لا عبرة بالقياس مع وحود الخبر > خالفه أو وافقه . 


Yoo 


الجواب : أنه أخر السنة عن الكتاب » مع أنه يخصصه بالسنة المتواترة 
اتفاقاً » ولم يمنع تأخير السنة عن الكتاب الجمع بينهما » بأن يخص بها إذا 
كانت خاصة » فكذا لا بمنع تأخير القياس الجمع بينه وبين العام » بأن 
ادو ا 

وقد يقال : مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب . 

خالفناه للإجماع » فيعمل به فيما عداه » لكن لا يصح الإجماع . 

واستدل الحبائي أيضاً : بأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع » ولا 
إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه » فامتنع العمل به › إذ لا قبت سكيم 
إلا بدليل . 

الجواب : لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع » بل قد يكون نصا » وما 
ذهبنا إليه كذلك » لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم » وإذا 

[1*] كان كذلك » كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك 

النص » وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه 
السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . لا بالإجماع . 

ثم قال : إن ما سوى المؤثرة ومحل التخصيص إن ترجح الخاص - وهو 
القياس - وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر » كما ذكر في الإجماع 
الظني » يريد والله أعلم - في مسألة إجماع أهل المدينة » وإن لم يكن الخخناص 
راجحأ » وجب اعتبار العموم ؛ لأن المقتضي للعمل ‏ وهو العموم ‏ موجود 
دي فر ما فر أل ,سه رالا موا كان خاضا ري اسع 
بينهما - إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة . 
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ثم نبه الصنف على نكتة » فقال : ( هذه القضية ونحوها قطعية عند 
القاضي » لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الأمارات قطعاً » ظنية عند 
قوم لأن الدليل الخاص لما ظني » والمأخوذ من الظني ظني ) . 

لا يقال : القاضي متوقف » فكيف يقال هذه قطعية عنده ؟ . 

لأنا نقول : القاضي ذهب إلى أن العمل بالراجح قطعي لمن ظهر له 
الرجحان » فهذه قطعية عنده على تقدير الرجحان › وإن كان القاضي لم 
يظهر في هذه رجحان » وإذا كانت قطعية » قطعنا بتخطعة المخالفة فيها . 

قال : ( مسألة : المطلق : ما دل على شائع في جدسه » فتخسرج [تعريف 
العارف » ونحو : كل رجل ونحوه , لاستغراقهما . 5-5 

والمقيد : بخلافه » ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه » كرقبة 
مؤمنة » وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف . جار 
فيه » ويزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد ) . 

ذا كاف اعطاق ا ا ود ااي :3ك ركنا عي 

وعرّف المطلق''' بأنه : ما دل على شائع في جنسه » فقوله ( ما دل ) 
كالجنس » وقوله : ( على شائع في جنسه ) أي غير معين منه » فيتناول 
الموجود والمعدوم والمستحيل » ويخرج ما لا يكون شائعاً في جنسه » وهو ما 
لا يصدق على كثيرين كالحزأين الحقيقيين'"" » نحو : زيد » وأنت » والعام 


)١(‏ انظر تعريف المطلق في المعتمد (۲۸۸/۱) »ء البرهان )557/١(‏ > كشف الأسرار 
(؟/8؟) الإحكام (7/9) المسودة (ص47 )١‏ . 
(۲) ف () : كالحزء الحقيقي > ويبدو أنه أصح . 
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القع 1:3 7لأئة كدان كولم ةدا سال ساس شام ل سس 
لاستغراقه جميع الجنس » ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية » 
ويخرج : كل رجل» » ونحو : ولا رجل»''' ؛ لأنه مما انضم إليه للاستغراق ) 
وأنه ينافي الشيوع المذكور . 

وفي الكتب المشهورة : الفرق بين المطلق والنكرة ؛ فاللفظ الدال على 
الماهية من حيث هي هي » هو المطلق » ومع كثرة معينة : ألفاظ متعددة › 
ومع كثرة مستغرقة : العام » ومع وحدة معينة : المعرفة » ومع وحدة غير 
معينة + النكزة : 

[/۷] وحدٌ المصنف يشملهما ؛ لأن الشائع في سه يضصدق غل الاهية / 

وعلى النكرة » والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني . 

والمقيد" بخلاف المطلق وهو : لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه 
فيتناول ما دل على معين » وما دل على شائع لا في جنسه › وهو العام . 

ويطلق المقيد على معنى آخر » وهو : ما أخرج من شائع بوجه من 
الوجوه » مثل : 8 رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ 4 » فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب 
المومنات » فقد أخرجت من الشياع بوجه » حيث كانت شائعة في المؤومنات 
وغيرها » فأزيل ذلك الشياع عنه!*) E‏ شكان مالفا سن لان 


(0) ق (أ) :لا رجحل في الدار . 

(4) انظر تعريق القيد. ق ادود للباجي (ضصغ4) + كشف الأسرار (585/9) الإحكام 
(؟/4) ء شرح تنقيح الفصول (ص5؟؟١)‏ . 

(9) النساء آية (4۲) . 


o۸ 
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مقا عن وجه : 

وبين تعريفي المقيد عموم من وجه » لصدق الأول على زيد دون الثاني 
وصدق الثاني في رقبة مؤمنة دون الأول » وصدقهما معأ في عبدي » وكذا 
بين تعريف المطلق والمقيد بالتفسير الثاني » لصدق المطلق في رقبة وصدق 
المقيد في عبدي » وصدقهما في رقبة مؤمنة » وفيه نظر . 

ثم جميع ما ذكر من مخصصات العموم المتفق عليها والمختلف فيها 
والمزيف والمختار » جار في تقييد المطلق به » وزيد في المطلق مسألة واحدة » 
وهي مسألة حمل المطلق على المقيد » على أنها مذكورة » ثم فيما إذا وافق 
الخقاض حك العام #الكن ل قل هناك تسل العام على الخاض إلا رة )> 
بخلاف هذا » فلذلك م يستغن عنها بتلك . 

(قال : ويزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد » فإن اختلف حكمهما › 
مغل : «اكس وأطعم» » فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً . ومنل : 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة) . مع : «لا تملك رقبة كافرة» . واضح . 

فإن لم يختلف حكمهما , فإن اتحد موجبهما مثبتين » “تمل المطلق على 
المقيد لا العكس » بياناً لا نسخا . 

وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . 

لنا : أنه جمع بينهما ؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق . 

وأيضاً : يخرج بيقين وليس بدسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخاً لكان 


)١(‏ ونسبه أبو الحسين والآمدي إلى أبي ثور رحمه الله . انظر المعتمد )۲۸۸/١(‏ » الإحكم 
(o)‏ .. 
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وأيضاً : لكان تأخير المطلق نسخاً . 

قالوا : لو كان تقييداً لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً . 

وأجيب : بأنه لازم هم إذا تقدم المقيد , وفي التقيبد بالسلامة . 

والتحقيق : أن المعنى : رقبة من الرقاب . فيرجع إلى ضرب من 

وإن كانا منفيين » عمل بهما > مفل : دلا تعتق مكاتباً) ؛ ولا تعتق 
مكاتباً كافراً» . 

فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل » فعن الشافعي : حمل المطلق 
على المقيد . 

فقيل : بجامع ‏ وهو المختار ‏ فيصير كالتخصيص بالقياس على محل 
التخصيص . 

وأبو حنيفة : لا يحمل ) . 

أقول : إذا ورد مطلق ومقيد » فإن اختلف حكمهما » نحو : «اكس 
ا عا > «أطعم تميمياً عالماً» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتا 

لكا كان أمامورا عنما ا ممه عنينها ١‏ أن E‏ موا اف 

اختلف » إلا في مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة) > مع : (لا تملك رقبة كافرة) 
فإن المطلق يقيد بالإيمان » وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين » لكن 


. )١١7ص( التبصرة‎ » )۲۸۸/١( انظر المعتمد‎ )١( 
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لتوقف الإعتاق على الملك » وإلا لم يجمع الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن 
أما لو لم يختلف حكمهما » فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف » فإن اتحد 
فإما أن يكونا منفيين أو مثبتين . 
الأول : أن يتحد موجبهما مثبتين » مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة) ع 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) » فقال انزف : ولا خلاف أنه حمل 
للظلى على القيده ‏ وجك الصف فة خد ۽ لفان أنه عسل الطلق 
فل اللقفة ع [ نكرت ا الد انا للمطلى لماه > سرا فلم اوتا : 
القول الثاني : أنه إن تأخر المقيد كان نسخاً للمطلق”" . 
لنا : أن حمل المطلق على المقيد ]““ جع بينهما ؛ لأن العمل بالمقيد يلزم 
وأيضا : يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة » سواء كان مكلفا بالمطلق أو 
بالمقيد » بخلاف العمل بالمطلق ؛ إذ قد يكون مكلفا بالمقيد » فإذا لم يأت به 
لا يخرج عن العهدة . 
وإما أنه بیان لا نسخ » فلأنه لو كان التقيبيك نسحا لكان الخصيصض 
نسخا بطريق الأحرى ؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل » 
)١(‏ الإحكام )٤/۳(‏ . 
(۲) ذكر هذا الخلاف الباجي ني إحكام الفصول (ص؟57١)‏ . 
(۳) وهو قول الجحصاص من الحنفية . انظر أصول الخصاص )١٠٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 
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[أدلة القائلين 
بأن التقييد 


نسخ] 


وعم كي اماع دوا لاخر عابي لوي إن وان رفع الأضعف 
نسخا » فأحرى رفع الأقوى » أو تقول : هو نوع من المجاز مثله » وليس 
التخصيص بنسخ بما سلمتم . 

واا كان سبحا لای لكان تاكن الاق ت اليد أن 
الاق فيو ونا اي وعوة لكيه لاف بترا لا تراج 

وقد شرق 'يبنههنا بان التقييد حكم شرعی ل يكن ثانا قشل آنا 
التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول » وتأخير المقيد رفع لإطلاقه بإيجاب 
المقيد » وتأخير المطلق ليس فيه إلا عدم التعرض للقيد 

احتج القائلون'“ بأن تأخير المقيد نسخ » قال : لو كان بيانا لكان المراد 
بالمطلق هو المقيد » فيجب أن يكون محازاً فيه » وهو فرع الدلالة وأنها منتفية 
إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص . 

والجواب : أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد » فإنهم يقولون : المراد بالمطلق 
امقيد فيجب دلالته عليه بحازاً » وأيضاً : لازم لمم في تقييد الرقبة بالسالمة 
بحازاً » فما هو حوابكم في الصورتين » فهو جوابنا . 

ثم أفاد أن الحق أن «رقبة) معناه : أي رقبة كانت من الرقاب » فيصير 
a a A E E‏ لاله e‏ 


۷| لبعض المسميات / عن أن يصلح على طريق البدل » فالتقييد يرجع إلى نوع 


من الت لتخصيص سفن ESE a‏ أنه هيار ب كما ركد 
الخاص بيانا للعام » كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق . 


. )١٠١/۲( أصول الخصاص‎ )١( 


أما لو اتحد موجبهما منفيين » فإنه يعمل بهما » كما لو قال في الظهار : 
«لا تعتق مكاتبً» ‏ «لا تعتق مكاتباً كافراً» » فلا يجرئ إعتاق المكاتب أصلاً » 
وهذا المثال من تخصيص العام » لا من تقييد المطلق »› ولا يتصور مطلق في 
ری النفين جا ول ع انا 

ا ال ا 


~2 م هيه‎ E 


( فَحْرِيرٌ ر رقبَة "١76‏ » وقال ‏ في القتل - : ( فخرير رقبَة مُومئة 4 
فقال الشافعي "7 4 ويغضن أصجياين9؟ + خم لفقل القند 
وقال أكثر أصحابنا"”' » والحنفية" : لا يحمل أحدهما على الآخر . 
ثم اختلف أصحاب”"' الشافعي في معنى قوله : يحمل عليه » فقال 


. )۳( المحادلة آية‎ )١( 

(۲) النساء آية (؟95) . 

(9) قال الشافعي عن رقبة الظهار : «ولا تحرئ إلا رقبة على دين الإسلام» . الأم )۲۸٠١/١(‏ » 
وانظر شرح اللمع )٤١۱۸/١(‏ » الإحكام (5/8) » المستصفى )۱۸١/۲(‏ . 

(4) انظر إحكام الفصول للباجي (ص١5١)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص۷٠۲)‏ › ونسبه الغزالي 
إلى الباقلاني . المنخول (ص77١)‏ . 

(5) ونسبه إلى الإمام مالك القرطبي قي تفسيره » وابن رشد قي بداية المختهد . انظر الجامع 
لأحكام القرآن (۲۸۲/۱۸) » بداية المجتهد (۱۲۸/۲) » إحكام الفضول (ص؟5١)‏ » والتلخيص 
)١5/6(‏ » ونقله عن القاضي عبد الوهاب القراق والزركشي . انظر شرح تنقيح الفصول 
(صلا5؟) ء البحر المحيط )٤١/۳(‏ . 

(5) انظر كشف الأسرار للبخاري (۲۸۷/۲) » أصول الخصاص )١٠١/۲(‏ » فواتح الرحموت 
(كله5؟). 

(۷) وهو قول الشيرازي ٠‏ والرازي » والبيضاوي رحمهم الله تعالى . انظر شرح اللمع )4١8/١(‏ 


اتحصول (۲۱۸/۳) › إحكام الفصول (ص؟5١)‏ » شرح المنهاج للأصفهاني )٤۳۳/١(‏ . 


۳ 


[تعريفات 
المحمل 
ومناقشتها] 


أكثرهم : معناه بيجامع إن كان » فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد ع 
كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر . 

وشذ قوم“ من الشافعية فقالوا : معناه أنه يحمل عليه من غير جامع ؛ 
رأن كافي E E‏ دا 

وليس بسديد ؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته ‏ تعالى - وتعلقاته 

مختلفة » ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلق » وإلا كان المأمور به عين 

. ات فمتعددة قطعاً‎ TT 

وقال الآخرون" : لا يحمل ولا يجامع » إذ E‏ 
الطلق من الامتثال بعطلقه فيكون نسخاً » والقياس لا يصلح ناسخا > وقد كنع 
کر تھا بل ھی القند عة 

قال : ( امجمل : المجموع . وني الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وقبل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس . لجواز فهم أحد امحامل . 

والفعل امجمل › كالقيام من الركعة الثانية » لاحتمال الجواز والسهو . 

أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه . 

ويرد المشترك المبين › واتجاز المراد » بين أو لم يبين . 

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعلال , كالمختار . 


13 وق ]إناء اللرعن "إن وض أميكات“ العاف ر ينب أتحدا + وقال اة مسن تون 
الهذيان» . انظر البرهان )٤١١/١(‏ . 
(؟) وهم الحنفية وجمهور المالكية كما مر . 


وفي مركب , مثل : ( أو يَعْفْوَ ) . 

| وفي ]''' مرجع الضمير والصفة , مثل : طبيب'" . 

وفي تعدد امجاز بعد منع الحقيقة ) . 

أقول : من أقسام المتن : المحمل » وا محمل لغة : المجموع » وجملة الشيء 
و 

وفي الاصطلاح : مالم تتضح دلالته » أي ما له دلالة غير متضحة 

ويتناول : القول » والفعل » والمشترك ؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية » 
ودلالة الفعل عقلية » والصنف عرف المتشابه بقريب من هذا التعريف »2 


والمتشابه أعم 5 


(r) 


وعرّفه قوم“ بأنه : اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

ولا يطرد / ولا ينعكس ؛ لأن المهمل كذلك وليس عمجمل ولفظ [/.م] 
المستحيل كذلك ؛ لأن مفهومه ليس بشيء » وليس .كجمل لوضوح مفهومه. 

وأما العكس » فلجواز فهم أحد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك › 
وهو شيء » فلا يصدق الح عليه . 

وأيضاً : احمل قد يكون فعلاً » كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد 


. ف المخطوط : وبه » والصحيح ما أثبت من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : طبيب ماهر‎ )۲( 
؟) > الحدود للباجي (ص45)‎ 85/1١١ ؛ المستصفى‎ )١8557/١( انظر تعريف المحمل في العدة‎ )۳( 


البرهان )519/1١(‏ . 
(4) منهم إمام الحرمين » والغزالي رحمهما الله تعالى . انظر البرهان )4١5/١(‏ » المنخول 
(ص۹۸٦۱)‏ . 


“o 


فاته عمل اران و اسه فكاة خلا ار دى الد عليه إذ لبس يلف : 

E TT CDT ET 

فت ر اف ان اا وفرنه م معفم ود 
صادق عليه ؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه » بل من البيان . 

وفيه نظر ؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان حمل » ومع البيان غير حمل » 
واللفظ قد يكون حملا باعتبار دون آخر . 

وأورد أيضا على طرده : احاز المراد » بين أو لم يبين » إذ لا تمكن معرفة 
ار ج الشراك والبين ااانه رذ ل يون کا نادم 
إخلاف المجاز . 

ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد » ويكون في الم ركب . 

أما في المفرد : فكالمشترك » لتردده بين معانيه » إما بالأصالة كالعين 
بالنسبة إلى الجارية والباصرة . وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل 
والفعول » ولولا الإعلال لكان مختير ‏ بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول - 
فينتفي الإجمال . 

أما في التركيب فأنواع : 

منها : في ال ركب بجملته » نحو : ( أو يَعفو الذي بيده عقدة 
التتكاح 6”"' ؛ لتردده بين الزوج والولي . 

وملها لو سرعم a‏ ويطك لكان اله ندوما: 


. )۲۹۳/۱( المعتمد‎ )١( 
. )۲۳۷( البقرة آية‎ )۲( 


۲ 


نحو : «ضرب زيد عمراً فضربته) ؛ لتردده بين زيد وعمرو . 
ومنها : مرجع الصفة » مثل : «طبيب ماهر» ؛ لتردده بين المهارة مطلقا 
والمهارة في الطب . 
ومنها ال سرايه حو لبو سن الجر 
قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : « حرم ت ملك اة » : 
ؤَأَمَهَاتَكُمٌ ) , خلافاً للكرخي والبصري . 
لنا : القطع بالاستقراء أن العرف للفعل المقصود منه . 
قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها › ولا يضمر الجميع والبعض 
قلنا : [ تتضح ]''' بما تقدم ) . 
الوا عل لكب عار 1 بو E‏ 
( حرمت عَليِكُمْ اليه 4 » و ( أَمَهابَكُمْ 4< 


وخالف الكرخي ا ٍ 


لاا 


)١(‏ انظر صور الإجمال الحتملة في المستصفى )"58/١(‏ » البرهان )17١/١(‏ › المحصول 

(۳/ ۲۳( ء الإحكام (4/۳) . 

(۲) في المطبوع : متضح . 

() انظر إحكام الفصول للباجي (ص۹۷١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب )۲١٠/۲(‏ » المستصفى 

. )۲٤١/۳( المحصول‎  )* ؛ه١(‎ 

. )۳( المائدة آية‎ )٤( 

(5) النساء آية (۲۳) . 

(5) وتبعه في هذا المصاص ف بعض لمواطن » إلا أن عامة الحنفية على خلاف ذلك » قال 

البردوي : «ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان » مثل الحارم والخمر بجاز لما هو من 
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1۷ 


لنا : القطع أن من استقرأ كلام العرب » علم أن مرادهم في مثله ‏ عند 
الإطلاق - تحريم الفعل المقصود من ذلك » كالأكل في اللأكول » والشرب في 
المشروب » واللبس في الملبوس » والوطء في الموطوء . 

فإذا قال : ( حرمت عَلَيْكُمُ ية ) » كان تحريم الأكل سابقا إلى الفهم 

. عرفا » / فانتفى الإجمال‎ ]۷٠/[ 

قالوا : تحريم العين غير متصور » فلابد من إضمار فعل يكون متعلقا 
للتحريم » والأفعال كثيرة » ولا يضمر الجميع ؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر 
بقدرها » فيتعين إضمار البعض » ولا دليل على خضوصية شيء منها › 
فدلالته على البعض المراد غير واضحة » وهو معنى الإجمال . 

الجواب : لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح » بل متضح بما سبق في 
العرف في إرادة المقصود من مثله . 

اغا قال : ( مسألة : لا إجمال في ( وَامْسَحُوا برَؤْسِكُمْ ) . 


الإجمال في 
ووامْسَحُوا لنا : إن لم ينبت عرف في مثله » كمالك › والقاضي › وابن جني › 


برؤوْسِكُمْ)] فلا إجال . 
وإن ثبت »> كالشافعي > وعبد الجبار > وأبي الحسين > فلا إحممال . 
قالوا : العرف في مثل : «مسحت بالمنديل» للبعض . 
قلنا : لأنه آلة , بخلاف : «مسحت بوجهي) . 
صفات الفعل » فيصير وصف الفعل به حازاً » وهذا غلط عظيم) » وعليه فإن عامة الحنفية متفقون 
مع الجمهور في انتفاء الإجممال عن التحريم المضاف إلى الأعيان » وشذوذ الكرخي لا يؤثر في ذلك . 


انظر رأي الحنفية في كشف الأسرار )٠١٠٦/۲(‏ » أصول السرخسي )٠۹١/۱(‏ » تيسير التحرير 
20/1 » مسلم الثبوت (۳۳/۲) > وانظر رأي أبي الحسين في المعتمد )٠۷/١(‏ . 


۲۸ 


وأما الباء للتبعيض فأضعف ) . 

: Kl )١١(, و‎ gro 5 ءءء‎ : £ 

أقول : لا إجمال في نحو : ( وَامْسَّحُوا برؤسِكم ) > خلافا لبعض 
م 1 

لنا : أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل » فإن لم يثبت في مثله عرف في 
إطلاقه على البعض » اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض › 
كما هو مذهب مالك7) » والقاضي » وابن ا : 

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض » اتضح دلالته على البعض للعرف 
الطارئ » كما هو مذهب الشافعي”*' » وعبد الجبار » وأبي الحسين" » فلا 
إجمال بوجه . 

وقي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإحمال والقول بالعرف في 
البعض ؛ لأن الأصل عدم النقل » فيثبت مذهبه . 

E‏ ا 5 : 5 [أدلة القائلين 

قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض : إن العرف في مسحت يدي ا 
بالمنديل » إنما هو للبعض » لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه . ومناقشتها] 


. )5( المائدة آية‎ )١( 

(۲) انظر كشف الأسرار للبخاري )8/١(‏ » تيسير التحرير )۱١۷/١(‏ . 

(۳) مذهب مالك في المسح استيعاب جميع الرأس . انظر التمهيد لابن عبد البر )١١١/۲١(‏ . 

)٤(‏ وقد نسب إلى ابن جني هذا القول الرازي في المحصول (45/8؟١)‏ » وابن جني هو : أبو 
الفتح عثمان بن جني الموصلي » إمام العربية بلا منازع » تتملذ على أبي علي الفارسي والمتنبي › وله 
مصنفات كثيرة » مات سنة (۳۹۲ه) . انظر سير أعلام النبلاء (107//11) » وفيات الأعيان 
(5/9 4 5). 

(5) انظر مذهب الشافعي في الأم )55/١(‏ . 

(5) وانظر مذهب عبد الحبار وأبي الحسين في مسح الرأس في المعتمد (08/1*) . 


۲۹ 


الجواب : أن الباء للاستعانة » والمنديل آلة » والعرف ف الآلة ما ذكروه 
بخلاف غيره » مثل : (مسحت بوجهي» » حيث الباء صلة . 
قاوز ثانا :+ اا دن عي ارم كان اد ااا 
على الفعل المتعدي كانت للتجزئة » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
الجواب : لم يثبت في اللغة بحيء الباء للتبعيض » وإئما قال : ( أضعف ) 
EE‏ 
کک قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» › 
عن أمتي ] ] خلافاً لأبي الحسين والبصري . 
TT‏ 
الضمان » إما لأنه ليس بعقاب » أو تخصيص بعموم الخبر . 
قالوا : لابد من إضمار . 
وأجيب : بما تقدم ) . 
أقول : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) » روى ابن 
عدي هذا الحديث : «رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون 
ع 
015/1 ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري”'' إلى أنه محمل » والكلام فيه 
قريب منه في الأولى » إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك . 
)١(‏ الكامل لابن عدي (907/5) » وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع عن 
أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . ا, بن ماجه » كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي 


(۲۷۱/۱) » وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي (۱۹۸/۲) . 
(۲) المعتمد )١٠١/١(‏ . 


V۰ 
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قال : لنا العرف في مثله قبل ورود الشرع » رفع المؤاخذة والعقاب قطعا 
فلا إجمال . 

e o ES‏ كنم وا فى موه 
العقاب وقد رفع » ولا يسقط اتفاقاً . 

لأنا نقول : إنمالم يسقط لكونه ليس عقابا ؛ لأن العقاب ما قصد به 
الإيذاء » أو ما كان للزجر » وهذا إنما يقصد به حبر مال المتلف عليه ع 
ولذلك وجب الضمان على الصبي مع أنه غير معاقب . 

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه » والتخصيص لا يوجب الإجمال . 

قالوا : لابد من إضمار لمتعلق الرفع » إذ نفس الخنطأ غير مرفوع » وإلا 
لزم كذب الخبر » ولا سبيل إلى إضمار جميع أحكامهما » لكثرة المخالفة مع 
اندفا ع الضرورة بإضمار البعض وذلك البعض غير متضح » فيثبت الإجمال . 

N ER OEE 

قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : رلا صلاة إلا بطهور» , خلافا إاضاء إل 

في قوله : 

للقاضي . لااصلاة إلا 

لنا : إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال , وإلا فالعرف في ور 
مثله نفي الفائدة . مثل : «لا علم إلا ما نفع) فلا إجمال . ولو قدر انتفاؤهما 
فالأولى نفي الصحة لأنه يصبر كالعدم . فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . 

فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح . 

قلنا : إثبات امجاز بالعرف في مثله . 

قالوا : العرف شرعاً مختلف في الكمال والصحة . 


۲۷۹ 


قلنا : مختلف للاختلاف . ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا ) . 

أقول : نحو قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بطهور) > ثبت بهذا اللفظ 
عند الدارقطني"'' » ومثله : ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”" مما ينفى فيه 
الفعل - والمراد صفته ‏ لا إجمال فيه » خلافاً للقاضي والبصري" . 

لنا : إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال 
فلا إجمال ؛ لأنه يصير منقولاً عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا 
إجمال . 

وإن ثبت عرف شرعي » فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي 
إضمار الفائدة » نحو : ولا علم إلا ما نفع) » أي لا فائدة في علم لا نفع فيه › 
ولا فائدة لصلاة بغير طهور › فلا إجمال . 

ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي » فالأولى حمله على نفي الصحة 
دون نفي الكمال ؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به » بخلاف ما لا 


)١(‏ الذي ثبت عند الدارقطني » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ييه : ولا صلاة لمن لا 
وضوء له » ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» . انظر سنن الدارقطني )79/١(‏ » أما اللفظ الذي 
ذكره الشارح » فهو في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ باب وجوب الطهارة )۲١٤/۱(‏ » 
وق الترمذي » كتاب الطهارة ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهارة )5/١(‏ . 

(۲) الحديث رواه البخاري عن عبادة بن الصامت بلفظ : «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
انظر صحيح البخاري ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (؟/5١١)‏ » ومسلم ‏ باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة )۲۹١/١(‏ » وأخرجه الترمذي ‏ باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب )٠٠/۲(‏ . 

(۳) انظر رأي أبي الحسين البصري ف المعتمد )۳٠۹/١(‏ » وانظر رأي القاضي في الإحكام 
للآمدي (۱۷/۳) . 


¥۲ 


يكمل » فكان أقرب المحازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه » فلا إجمال . 
قيل''' : هذا إثبات اللغة بالترجيح » ولا تثبت إلا بالنقل . 
قلنا : ليس من ذلك » بل ترجيح لأحد المحازات بالعرف . 
لا يقال : الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي . 
/ لأنا نقول : لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف [/7”] 
الاستعمال امجاري . 
فالأ عقف الد ال تصيل لفطل ا على ا ع ب كاتنت 
منتفية حقيقة » ولا حاجة إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال أو النمحاز » محتجاً 
بأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرع لا اللغة . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن الصلاة الشرعية هي ما مى الشارع بهذا الاسم 
من اينات الخصوصة + لا أن الشرعية هي العجيرة شرعا فة لا تكن 
الحقيقة منفية إذا أتى بها بغير طهارة . 
قالو" : العرف شرعا مختلف » فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي 
الكمال أخرى » مثل : رلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»“ » فكان 
متردداً بينهما ولا رجحان لأحدهما » فلزم الإجمال . 
الجواب : أن الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلماء في تقديره ع 
فبعضهم يقدر الصحة » وبعضهم يقدر الكمال » لا أن عرف الشرع اختلف 
)١(‏ وهم القائلون بالإجمال . 
(۲) إحكام الإحكام لابن دقيق العيد (؟3"8/8/5) . 


(۳) وهو القائلون بالإجمال . 
)٤(‏ رواه الدراقطني في السنن )470/١(‏ » والحاكم قي المستدرك )515/١(‏ . 


Y۳ 


فهو عند كل فريق ظاهر في شيء . 

وفيه نظر ؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة » وفي 
آخر على نفي الكمال » سلمنا أنه متردد بينهما » لكن لا على السواء » بل 
نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات . 


أ قال :( مسألة : لا إجمال في نحو : ( وَالسّارق والسّارفة فَافْطَمُوا 
ر 

(والسارق 0 4. 

وَالسَارقَة»] 


: أن اليد حقيقة إلى المنكب . لصحة بعض اليد لما دونه » والقطع 

م 

واستدل : لو كان مشت ركا في الكوع والمرفق والمنكب , لزم الإجمال . 

وأجيب : لولم يكن لزم امجاز 

واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ . وحقيقة أحدهما. ووقوع 
واحد من اثنين أقرب من واحد معين . 

وأجيب : إثبات اللغة بالترجيح » وبأنه لا يكون مجملا أبدا . 

قالوا : تطلق اليد على الثلاثة . والقطع على الإبانة والجرح . فثبت 
الإجمال . 

قلنا : لا إجمال مع الظهور ) . 

أقول : لا إجمال ف آية السرقة » خلافاً لبعض الأصوليين" . 

لنا : لو كان » لكان إما في اليد أو في القطع » لكن اليد حقيقة إلى 


)١(‏ وهم بعض الحنفية . انظر أصول السرخسي )١517/١(‏ » تيسير التحرير )۱۷١/١(‏ » مسلم 
الثبوت (۳۹/۲) . 


V4 


ت ا لجان 

وفيه نظر ؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر 
إذا كان مشتركاً بين البعض والكل » كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ 

بعض القرآن على بعض القرآن » وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان 
Eros‏ 

وال ات :فنا کرو مل دتر کت مشت رکا ع ولا اشتر تراك 
لظهور اليد في العضد إلى المنكب » والقطع في الإبانة . 

أجاب : لو لم يكن مشتركا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه » إذ الجاز أولى [/5/4! 

من الاشتراك” © + وهذا التقريز أسعد بكلامه من تقرير الشر ات" 

واستدل أيضاً : بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركاً في الفلاثة اشتراكا 
د ل حققة فق أخزها ارا 
و ا و E‏ 
[بعينه ] من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن › فيظن 


)١(‏ لأن الاشتراك يلزم منه تعدد الوضع » والأصل عدم تعدد الوضع » بخلاف احاز » ويلزم من 
تعدد الوضع ضعف الاستدلال بالأدلة السمعية » لدخول الاحتمالات في مدلولاتها . انظر الإبهاج 
(١/*ه؟).‏ 

(؟) مثل الأصفهاني والعضد . انظر بيان المختصر (؟/1/5*) » شرح العضد )١151/5(‏ . 

(۳) في نسخة (أ) : لا بعينه . 


ف 


اللفظ تارة 
لمعنى وتارة 
لمعنيين محملا] 


الجواب أولا : بأنه إثبات للغة » وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح > 
وهو عدم لزوم الإجمال » وأنه باطل . 

وثانياة الشعلزم ال شا اد سان غيل إل ق 
ذلك بعينه » وقد يقال : إن ذلك إنما يحري عند عدم دليل يدل على الإجمال. 

قالوا : يطلق اليد من الكوع إلى الأنامل » ومن المرفق إليها ومن الكوع › 
والقطع على الإبانة وعلى الجرح » والأصل الحقيقة » فيلزم الإجمال . 

الجواب : نما يلزم ذلك لو لم يكن اليد ظاهراً في الأول والقطع في الإبانة. 

قال : ( مسألة : المختار أن اللفظ لمعنى تارة . ولعنيين أخرى من غير 
ظهور , مجمل . 

لنا : أنه معناه . 

قالوا : يظهر في المعنيين لتكثر الفائدة . 

أجيب : إثبات اللغة بالترجيح » ولو سلّم عورض بأن الحقائق لمعنى 
واحد أكثر . فكان أظهر . 

قالوا : بحتمل الثلاثة كالسارق ) . 

أقول : إذا أطلق لفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين آخرين أخرى . كلفظ 
الدابة إذا أطلق تارة للفرس » وتارة للحمار والبغل » فإن ثبت ظهوره في أحد 
امحملين أو فيهما فلا نزاع » لأنه على التقدير الأول بجاز في أحدهما » وعلى 
التقدير الثاني حمل . 

أما لو لم يظهر واحد من الأمرين » فمختار الغزالي''' واللصنف : أنه 


. )٠٠١/١( المستصفى‎ )١( 
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وال + كنار ی أنه ين ا فصل على ماقي مین 
واحتج المصنف : بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير 
ظهور في أحد الأمرين وهو معنى احمل » وقد فرضناه كذلك فيكون بحملا . 
قالو ا" : ما يفيد معنيين أكثر فائدة » فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة . 
الجواب أولاً : أنه إثبات اللغة » وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة 
واجاطل دوم سل آنه ليس إنبافا لقن تافر خخ ٠‏ اول مسلم ابات اة 
بالترجيح » فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد » فكان جعله [/ه/"] 
من الأكثر أظهر . 
لا يقال : إذا كان ظاهراً في الواحد لم يكن جملا فينافي مذهب المعترض. 
لأنا نقول : دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير 
الفائدة » فيتعارضا ويجيء الإجمال . 
وال" کک أن ركو یک كا دن العيين وبين المع الخو 
ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر » ويحتمل أن يكون 
عتيقةان کی غارا ف الراك أ ركاكس 
وإنما يلزم الإجمال بتقدير واحد » ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد 
اا قلق ها والمنا رق 
)١(‏ الإحكام للآمدي (9/١؟)‏ . 
(۲) المصدر السابق . 


. )۲۷٥-۲۷٤ص( انظر‎ )٤( 


VY 


[حكم اللفظ 

إذا كان له 

محمل في اللغة 
والشرع] 


قال : ( مسألة : لا إجمال فيما له حمل لغوي ومحمل في حكم شرعي 
> مثل : «الطواف بالبيت صلاة) › ليس مجملاً . 

لنا : عرف الشارع تعريف بالأحكام » ولم يبعث لتعريف اللغة . 

قالوا : يصلح هما » ولم تتضح دلالته . 

قلنا : تتضح بما تقدم ) . 

أقول : إذا ورد من الشارع لفظ يمكن حمله على حكم شرعي محرد , 
ويمكن حمله على الموضوع اللغوي » مثل ما روى الترمذي' '' عنه عليه السلام 
أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة)”'' » فإنه يحتمل أن يكون أراد أنه صلاة 
حكما ل 7افظازة إن الطهازة وهر أن اراد اند يطعيس هل النعاء فهر 
صلاة لغة » قال الغزالي : إنه مجمل” ؛ إذ ليس حمله على حكم محرد أولى 
من التقدير على الحكم العقلي أو الاسم اللغوي » ومن هنا يعرف الفرق بين 
هذه المسألة والتي بعدها » وهما مسألتان في المستصفى والإحكام“ . 

اجار ادى وال ول نت ل 

لنا : أن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث » ولم 
05 عو عمد بن عباس ن مر الماك حافك صا سي الم ولد م عدوا 
لسماع الحديث » فسمع من إسحاق ر وغيره » توفي سنة (۲۷۹ه) . انظر سير أعلام 
النبلاء )۲۷١/۱۳(‏ . 
(۲) رواه الترمذي عن ابن عباس » أن رسول الله ته قال : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه الكلام) ‏ باب ما جاء في الكلام تي الطواف )۲۸٤/۳(‏ . 


(۳) المستصفى )٠٠١/۱(‏ . 
EINE‏ 
(5) الإحکام (8/؟؟) . 


۷۸ 


يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية » فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على 
الحكم الشرعي » فلا إجمال . 

قالو'“ : اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض » وم 
يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضاً » وهو معنى الإجمال . 

الجواب : لا نسلم أنه لم تتضح دلالته » بل متضحة بما ذكرنا أن عرف 
الشارع تعريف الأحكام لا اللغة » غايته أنه لم يتضح بدليل خاص » وذلك لا 
ونه عتم الاتطا طق ب. 

قال : ( مسألة : لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي . 

وثالتها : الغزالي : في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل . 

ورابعها : في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل : «إني إذأ لصائم» . 

لنا : أن عرفه يقتضي بظهوره فيه . الإجمال : يصلح هما . 

الغرالي : في النهي تعذر الشرعي للروم صحته . 

وأجيب : ليس معنى الشرعي الصحيح , وإلا لزم في : «دعي الصلاة 
/ أيام أقرائك» الإجمال . 

الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته › كبيع الحر والخمر . 

وأجيب : عا تقدم . وبأن : «دعي الصلاة» للغوي . وهو باطل ) . 

أقول : قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي » كلفظ الصلاة 
والصوم » قال القاضي : هو مجمل'" . 


. )٠١۹/۱( المستصفى‎ )١( 
. وهو رأي أبي يعلى من الحنابلة‎ » )981/1١( (؟) انظر رأي القاضي رحمه الله قي المستصفى‎ 
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۲۷۹ 


[مذاهب 
العلماء في 
اللفظ الذي 
ةميئ 

لغوي 
وشرعي] 


[rv </i] 


قال الغزالي : وهذا منه على تقدير التزام الأمماء الشرعية » وإلا فهو 
ينكرها"'' » وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية مل على الشرعى مطلقا : 
واختاره المصنف”" . 
5 . إضف 1 5 7 3 ,ا 5 5 1 
وقال الغزالي : إن وقع في الإثبات » مثل قوله عليه السلام » وقد سال 
ا مويه 42 » فقالت : لا »> فقال : «إني 
واختار الآمدي" e‏ 
لنا : أن عرف الشار ع استعماله في الشرعي » وذلك يقضى بظهوره فيه 
عند إطلاقه » فلا إجمال . 
> ڪڪ کڪ بے 
انظر مذهبه في التمهيد )۲٦۲/۲(‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(؟) مثل الشيرازي » وأكثر الحنابلة . انظر شرح اللمع )550/١(‏ » الإحكام (۲۲/۳) » شرح 
الکو کب )٤۳۳/۳(‏ » التمهيد لأبي الخطاب (۲۹۳/۲) » تيسير التحرير )1177/١(‏ 
(۳) المستصفى (١//اه*)‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : دخل علي النبي ته ذات يوم فقال : وها 
عند اك امن و ل ا لا قال فاي هناف ]ذا 6خ ناوا أخرء قفا با رفسرل :الل ! 
النهار )۸٠۹/۲(‏ . 
(5) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري » أن رسول الله يق ی «نهى عن صيام يومين : يوم 
الفطر » ويوم النحر) . مسلم » كتاب الصيام ‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
(0/١٠٠م‏ ء رقم١؛١).‏ 
(5) الإحكام )۲٣١/۳(‏ . 


اسن 


احتح امد بأنه يصلح لما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال. 

الجواب : مة متضح بأن عرفه معرف لإرادته . 

SS 
يحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحاً واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأن اغراي‎ 
الصحيح ما وافق أمر الشارع » وهو المراد بالشرعي » وأما انتفاء اللازم ؛‎ 
. فلأن النهي يدل على الفساد » أو لا يدل على الصحة‎ 

ارا أن اشر ل عو لمكي د ون ای ا 
الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة › وإلا لزم في : «دعي الصلاة أيام 
أقرائك)”" » أن يكون حملا بين الصلاة والدعاء واللازم باطل ؛ لأنه ظاهر 
e‏ 

قلت : ولو صح دليل الغزالي لم ينتج إلا المذهب الرابع ؛ لأنه إذا تعذر 

الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي » فينتفي الإجمال . 

احتج في الإثبات : مما ذكروا في النفي بأنه ظاهر في اللغوي › لتعذ 
الحمل على الشرعي للزوم صحته » وأنه باطل كبيع الجر والخمر مما نهى 
الشار ع عنه » وشيء منها لا يصح بيعه . 


. أي القاضي الباقلاني رحمه الله » وقد مرّ مذهبه‎ )١( 

. )٠١۷/١( المستصفى‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها » أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى 
النبي تيه فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ » قال : (لا » إنما 
ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم 
وصلي» . البخاري » كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )۲٦۲/١(‏ . 


۲۸۱ 


الجواب : ما تقدم أن الشرعي ليس هو الصحيح ؛ وبأنه يلزم في : دعي 
الصلاة أيام أقرائك» , أن يكون المنهي عنه الدعاء » وأنه باطل . 
[البيان قال : ( البيان والمبين . 
“017 يطلق الببان على فعل المبين » وعلى الدليل » وعلى المدلول » ولذلك 
قال الصيرفي : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. 
وأورد : البيان ابتداء , والتجوز بالحيز » وتكرير الوضوح . 
وقال القاضي والأكفر : الدليل . 
2011 وقال البصري / : العلم عن الدليل . 
والمبين : نقيض امجمل . 
ويكون في مفرد . وني مركب . وفي فعل » وإن لم يسبق إجمال ) . 
أقول : البيان يطلق على فعل المبين » وهو التبيين الذي هو التعريف 
والإعلام .كما ليس بمعروف » كالسلام والكلام للتسليم والتكليم » مشتق من 
بان إذا ظهر وانفصل » ويطلق على ما حصل بن التبيين وهو الدليل » وعلى 
متعلق التبيين ومحله وهو المدلول » ولأجل النظر إلى المعاني الثلاثة اختلف 
Ek‏ تفسير العلماء له . فقال الصيرفي"''بالنظر إلى النظر الأول : 
ايان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح . 
0 ارو مودي زجاح لحك انار كر عد وا دروا اسه 
أنه بيان » وليس ثم إخراج من حيز الإشكال . 


)١(‏ قد حكى تعريف الصيرق هذا أبو يعلى في العدة )٠٠١/١(‏ » والغزالي قي المستصفى 


. (“٥/۱ ( 


YAY 


ثانيهما : لفظ ال حيز في الموضعين محاز لأنه للأجرام وابحاز يجتنب في الحد. 
الثها : أن الوضوح هو التجلي » فيكون تكرارا . 
وزاةالقزال :ان الشتى ء مخض بال جرد : 
وَقنال ا و اغرال دوا كد اضر لن يرا إل الا © اه 
الل وال و غد اه التصرف نظرا ا اام عن الدليل”” , 
ثم عرف المصنف المبين : بأنه نقيض احمل » يعني ما اتضحت دلالته › 
فخاصة هذا منافية لخاصة هذا » فيدخل الخطاب المبين ابتداء » والخطاب 
الذي معه البيان » كا حمل الذي معه بيانه » والبيان الوارد بعد مجحمل أو عام 
أو مظلق > والفعل البيك ابدام والفعل المقعرن بها يدل غلى أنه بيان للغير . 
ثم المبين قد يكون في مفرد » وقد يكون في مركب » مثل : «علي عشرة 
إلا درهما) » وقد يكون في فعل سبقه إجمال كبيان النبي عليه السلام الصلاة 
بفعله بعد أقيموا الصلاة » أو لم يسبق إجمال كقطعه يد السارق من الكوع 
بعد آية السرقة » إذ ليست عمجمل على ما سبق . 
E f uel. 3 ti‏ [الفعل يكون 
قال : ( مسألة : المختار أن الفعل يكون بيانا . e‏ 
لنا : أن عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل . 


)١(‏ م أقف على هذه الزيادة التي نسبها الشارح إلى الإمام الغزالي » لا قي المستصفى ولا ي 
المنخول » والله أعلم . انظر المستصفى )۳۹۸/١(‏ وما بعدها » المنخول (ص57) . 

(؟) انظر رأي القاضي في البرهان )٠١۹١/١(‏ » الملخص (541/5) » وانظر المستصفى 
(25/1) » الإحكام للآمدي (5/9؟) » المحصول )7١77/5(‏ » شرح اللمع )555/١(‏ » المعتمد 
(99/1؟) » كشف الأسرار )١١8/9(‏ . 

(۳) انظر قوله هذا في المعتمد (۲۹۳/۱) . 


YAY 


وقوله : «صلوا کما» . و «خذوا عني) يدل عليه . 

فإن المشاهدة أدل ؛ وليس الخبر كالمعاينة . 

قالوا : يطول . فيتأخر البيان . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلم » فما تأخر للشروع فيه . 

ولو سلّم » فلسلوك أقوى البيانين . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلّم » فما تأخر عن وقت الحاجة ) . 

اقول :الجمهور أن الفغل بكرن بيبانا : 

لنا : أنه عليه السلام بيّن الصلاة والحج بالفعل . 

فإن قيل : المبين قوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي)"”" › 
وروخذوا عني مناسككم)”" لا الفعل . 

قلنا : البيان بالفعل » والقول دليل أن الفعل بيان » لا أنه هو البيان » إذ 

]لم / يشتمل القول على شيء من أفعالهما . 

وأيضا : مشاهدة الفعل أقوى في بيانه من الإخبار عنه » ولذلك قيل : 

«ليس الخبر كالمعاينة» . أخرجه ابن حبان في صحيح"” . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً‎ 
. )455/١( وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك  باب رمي الجمار‎ » )44/1( 
الحديث أخرجه ابن حبان عن ابن عباس قال : قال رسول الله ته : «ليس الخبر كالمعاينة إن‎ )۳( 
الله تغاق: اشر موسي غا صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح‎ 
م‎ 


YA“ 


قالوا : الفعل يطول » فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله . 

الجواب : قد يطول بالقول أكثر » ولو سلم فلا نسلم تأخير البيان ؛ إذ 
تأخير البيان لا يشر ع فيه عقب الإمكان » وهذا قد شرع فيه » والفعل هو 
الذي امعد رمان وله لآ يعن تارا > كن غال لمده: وادخل للديية) 
فسار في الحال . 

ولو سلم » فما بمتنع تأخير البيان مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه 
غرض » وهنا إنما تأخر لسلوك أقوى البيانين . 

ولو سلّم » فتأخير البيان إنما يمتنع عن وقت الحاجة لا مطلقاً » وهولم 

قال : ( مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل . فإن اتفقا وعرف 
المتقدم منهماء فهو البيان . والثاني تأكيد › فإن جهل فأحدهما . 

وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيداً . 

وأجيب : بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك . 

فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد , 
فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدماً أو متأخراً ؛ لأن الجمع أولى . 

أبو الحسين : المتقدم بيان . 

ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع ) . 

أقول : إذا ورد بحمل » وورد بعده قول وفعل » كل منهما صالح لأن 

ب 


فانکسرت» . انظر صحيح ابن حبان » كتاب علامات النبوة ‏ باب ما جاء في موسى الكليم » 
حديث رقم (۲۰۸۷» ۲۰۸۸) . 


Ao 


EE LANES‏ فته ار عدف 

فإن اتفقا » كما لو كان طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحدا وأمر 
بطواف واحد » فإن عرف المتقدم منهما فهو البيان لحصوله به » والثاني 
تا کید وان هل :فالبيان احدهيا من غير ی 

وقل إن كان أحدها ارخ > تين اروج للتقدم فكان بيانا ٠‏ 
والراجح للتأكيد ؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا . 

واخ نيان ذلك إنما يلزم في المفردات » نحو : «جاءني القوم كلهم) › 
أما المؤ كد المستقل فلا يلزم فيه ذلك » كالحمل التي يذكر بعضها بعد بعض 
النأكيد فإن التانية:وإن كانت أمعيف .]| أو |" اسكتفلت + فانهنا 
بانضمامها إلى الأولى تفيدها تأكيداً لمضمونها في النفس وزيادة تقرير . 

أما لو اختلفا » كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد » فالمختار أن 
القول هو البيان » والفعل ندب له » أو واجب عليه يختص به » ولا فرق بين 
آنا بكرن القول دة ار عا عر + له تمع تين الان وهر أو هن 
إبطال أحدهما . 

وال ا ا اه ليان 

وهو باطل ؛ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان الفعل هو المتقدم مع إمكان 


2 )۲۸/۳( انظر المعتمد (۳۱۲/۱) » التبصرة (ص 49 ؟) » الإبهاج (۱۳۷/۲) » الإحكام‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول (ص۲۸)‎ » )١15/5( تيسير التحرير‎ 

(۲) وهو قول الآمدي . انظر الإحكام (۲۸/۳) . 

(۳) ت (أ) : لو . 


. )۳۲١/۱( انظر المعتمد‎ )٤( 


۸٦ 


الجمع ؛ لأنه إذا طاف أولاً طوافين » وجب علينا طوافان » فإذا أمر بطواف 
فقد نسخ أحد | الطوافين ]''' عنا . 

قال : ( مسألة : / المختار : أن البيان أقوى . 

والكرخي : يلزم المساواة . 

أبو الحسين : بجواز الأدنى . 

لنا : لو كان مرجوحاً » ألغي الأقوى في العام إذا خص . والمطلق إذا 
قيد » وني التساوي التحكم ) . 

أقول 4 الخار وجوت كوة ال أفوى دة ل : 

وذهب الكرخي إلى جوازه بالمساوي " . 

وجوزه أبو الحسين بالأدنى دلالة“ . 

وتلق إن كان الس كان ا و أذ بكرن اليم 
والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص › ومن دلالة 
المطلق على صورة التقييد » وإلا فلو كان مرجوحاً لزم إلغاء الراجح بالمررجوح 
ولو كان مساوياً لم يكن تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس ؛ فيلزم 


الخ 


. في نسخة (ب) : الطرفين‎ )١( 

9 ا اا عيبت يدوؤر ا كرف انق + انظ ایدو ا ).شرح الك کب 
(9/.ه5) » وانظر الإحكام للآمدي )۳١/۳(‏ » المحصول )۲۷٦/۳(‏ » فواتح الرحمرت .)٤۷/۲(‏ 

(۳) ذكر ق فواتح الرحموت أنه مذهب الحنفية » ولم ينسبه إلى الكرخي » لكن نسبه أبو الحسين 
إلى الكرخي . انظر المعتمد )۳٠١/١(‏ » فواتح الرحموت (؟/58) . 

. )91/١( المعتمد‎ )٤( 


TAV 


[۷۹/| 


قلت : وفيه نظر ؛ لأن فيه جمعاً بين الدليلين » كالمفهوم مع العموم . 

قال في المنتهى''' : وأما احمل فواضح » يعني يكون بيان المحمل أقوى 
دلالة منه ؛ لأن ا محمل لما كان مالم يتضح دلالته » كان بيانه وهو ما يعين 
آلا افو منه ر وهو معني قوق الاوق "أن اسيل 
فيكفي في تعين أحد احتمالاته أدنى ما يفيد الترجيح . 

قال : ( مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يطاق » وإلى وقت الحاجة يجوز . 

والصيرفي والحنابلة : متنع . 

والكرخي : متنع في غير ا مجمل . 

وأبو الحسين : مثله في الإجمالي لا التفصيلي › مفل : هذا العموم 
مخصوص . والمطلق مقيد » والحكم سيدسخ . 

ري 

لما : ( إن لله حُمُسَهُ ) . إلى : ( ولي القربَى ) » ثم بين أن 

السَلّب للقاتل » إما عموماً وإما برأي الإمام » وأن ذوي القربى بنو هاشم 
دوك بدي أمية وش توفل وم يفل اقراف إجالي ات أن الأصل e‏ 

وأيضا : ( أَقِيِمُوا الصّلاة 4 ثم بين جبريل » وكذلك الزكاة › 
وكذلك السرقة . ثم بين على تدريج . 
)١(‏ المنتهى (ص١4 )١‏ . 
(؟) دلالة البيان عند الآمدي من حيث القوة والضعف بحسب المبين » فإن كان المبين عاما أو 
ظا خی کن البيان أقرى » وإن كان يحملاً جاز كون البيان أضعف دلالة . انظر الإحكام 
THD‏ 


A۸ 


وأيضا : فإن جبريل عليه السلام قال : أقرأ . قال : وما أقرأ . وكرر 
5 4 لله له 20 0 8 ت 
ثلاثا » ثم قال : اقرا بام ربك ) . 

واعترض : بانه متروك للظاهر ؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره » والتراخي 
يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتسع تأخيره . 

وأجيب : بأن الأمر قبل البيان لا يحب به شيء » وذلك كثير ) . 

أقول: تأخير الان ع وفيت اة له فون الا عبد عور" کل ا 
لا يطاق > وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

فالجمهور 8 دن » ومئعه الأبه ی" من أصحابنا 0( کان 
القاضي“ عنه » ومنعه الصيرفي””' » وأبو إسحاق المروزي”'' من الشافعية › 
)١(‏ أغلب أهل الأصول على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة » ونقل القاضي الباقلاني 
رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك » والذين ذهبوا إلى جواز التكليف عا لا يطاق يقولون بامتناع 
تأخر البيان عن وقت الحاجة » مثل إمام الحرمين والغزالي والآمدي . انظر الملخص (51414/95) »2 
المستصفى )۳٠۸/١(‏ » الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص۲۲۷) » 
الاقتصاد في الاعتقاد للغرالي (ص۷٠۲)‏ » الإحكام للأمدي (۳۲/۳) » المعتمد )315/١(‏ »> إحكام 
الفصول للباجي (ص۷٠۲)‏ » كشف الأسرار للبخاري )١٠١9/*(‏ . 
() انظر المصادر السابقة نفسها . 
(۳) انظر مذهبه في إحكام الفصول (ص9١5)‏ . 
)٤(‏ في نسخة (أ) : القاضي عياض » والأرجح أنه القاضي الباقلاني » حيث إنه هو المعاصر 
للشيخ الأبهري » والله أعلم . 
(5) انظر مذهبه في التلخيص (7157/5) » وقال السبكي : «نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرقٍ 
موافقته المعتزلة على منع تأخير البيان » ثم ذكر أن أبا الحسن الأشعري ناظره فرجع عن ذلك» . انظر 
الإبهاج (۲۱۸/۲) . 
(5) أبو إسحاق المروزي هو : إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ الشافعية في بغداد بعد ابن سريج »› 
و 


"8 


والظاهرية''' » وذهب الكرخي وأكثر الحنفية إلى جواز تأخير بيان احمل 
دوق الظاهز إذا رن غير طاهر ةه . وقآل أب اخسن عدر" ما قال الكرحى 
في احمل » وأما الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه الإجمالي » أما التفصيلي فيجوز 
]۳۸٠/[‏ تأخيره » فيجب أن يقول : هذا العموم مخصوص » وهذا المطلق مقيد / »› 
وهذا الحكم سينسخ » ولا يجب تفصيل ما خص عنه » وذكر الصفة التي قيد 
بها » وتعيين وقت النسخ » وذهب الحبائي وعبد الجبار إلى جواز تأخير بيان 


ال لنسخ دون اعدا : 
لنا : قوله تعالى ا 
إلى قوله : ١‏ وَلِذِي القرى ؛ فإنه أثبت حمس الغنيمة للمذكورين »› 
واشت لذوي القربى ا 3 و «ما غنمتم) > و «ذوي القربى» فما له 
ظاهر وأريد خلافه من غير ذكر بیان معه > لا إجمالي ولا تفصيلي . 
ثم بين بعد ذلك أن السّلب للقاتل » إما عموما عملا بقول عليه السلام : 
2 
تخرج عليه خلق كثير » وكان زاهداً ورعاً مشتغلاً بالتحصيل والتصنيف » آلف في الأصول والفقه › 
توق سنه (. 8 *ه) . انظر وفيات الأعيان )50/١(‏ » شذرات الذهب )١٠١/١(‏ » وانظر مذهبه 
قي التلخيص (515/7) . 

. )84/١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) الذي عليه الكرخي والحنفية رحمهم الله : إن كان ما يحتاج إلى بيان محملاً جاز تأخير البيان » 
وق كان طاح عا أو طلا فا رر تا خب الان انظر أضول الخصناض ورؤاية للت 
الكرخي (47/1) » كشف الأسرار )۱٠۸/۳(‏ » تيسير التحرير (۱۷۳/۳) . 

(؟) المعتمد )١٠١/١(‏ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) الأنفال آية (51) . 


۲۹۰ 


«من قتل قتيلاً فله سلبه»“ » كما يقول ابن وهب والشافعي'" . 

وإما برأي الإمام » كما يقول مالك وأبو حنيفة . 

وأيضاً : بين أن ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب » دون بني أمية وبني 

فإن قيل : ل لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقترناً به » والمتأخر هو 
التفصيلى ؟ . 

أجيب : لم ينقل اقتران بيان إجمالي » ولو اقترن به لنقل . 

وأا الأمل نة 

ولنا أيضاً : ١‏ أَقِيمُوا الصّلاة 4 » والصلاة عند نزول الآية كانت 
ظاهرة في الدعاء » مع أن المراد ذات الأركان » ولو كانت ظاهرة في الشرعية 
فالقدر والصفة والشرائط مما بين بعد » ولم يقترن بها بيان إجمالي ولا تفصيلى 
> ثم بين جبريل » ثم بين الرسول بتدريج . 

وكذلك : ل وآئوا الرَّكَاةَ 4 » أوجب الزكاة ثم يَيّن تفاصيل اللمنس 
والنصاب بتدريج . 


و كذللق قال والسّارق والسّارقة فَاقطْعُوا أَيُدِيَهُمًا e‏ ¢ فأوجب 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي قتادة قاف ف اس انال من لاهن الأسلات ( ]لاه )د 
ومسلم في كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق سلب الققيل )۱١۷١/۳(‏ . 

(؟) مذهب الشافعي رحمه الله » أن سلب المقتول يصبح ملكاً للقاتل بوضع اليد فقط » وأما 
الحنفية والإمام مالك فلا يتحقق ذلك إلا بإذن الإمام . انظر المدونة (۲۹/۲) »الام )۴١۴۳/۷(‏ ع 
الاختيار لتعليل المختار )۱١۳/١(‏ . 

(۳) المائدة. ية (۳۸) . 


۲۹۱ 


حدٌّ السرقة » ثم بين اشتراط النصاب والحرز بتدريج » والجميع ماله ظاهر 


ولنا أيضا : ما في الصحيح » أن جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي قال 
للع عله الا وا » فقال عليه السلام : ما آنا بقارئ + 2 كبر 
ثلاثا والنبي عليه السلام يقول مثل ذلك » ثم قال جدريل : ظ اقرا بام 
رك ار و 

واعترض هذا الدليل الذي ادعيتم تأخير بيانه : فإنه متروك الظاهر » وما 
كان كذلك لا يصح التمسك به اتفاقا » أما الصغرى : فلا يلزم لو حمل على 
ظاهره من تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن الأمر إن كان على الفور فلا 


يجوز تأخيره » لأنه تأخير عن وقت الحاجة » وإن كان على التراخي فإن 


. أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رصول الله تكله 
)51/١(‏ » قالت : «أول ما بدئ برسول الله تله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى 
الرؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهر 
التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزح إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها » 
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ > قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الحهد ثم أرسلني فقال : اقرا » قلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني ثم 
الثالثة ثم أرسلني فقال : « اقرا باميم رَبك الي لق خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ علق اقرا رَبك الأكرم» 
فرجع بها رسول الله يله يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » فقال : 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخنديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على 
نفسي » فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ... إلى آخر الحديث» . 

(؟) العلق آية )١(‏ . 


۹۲ 


الوجوب يتراخى دون الجواز ؛ إذ جواز الفعل ثابت على الفور , لأنه م يقل 
اك بوجوب التأخير » والنواز أيضاً حكم يحتاج إلى البيان > كما يحتاج إليه 
الوجوب » فيمتنع تأخيره لأنه تأخير عن وقت الحاجة » فترك الظاهر لازم لنا 
ولكم » هكذا جعله الآمدي خاصا بهذا الأخير 

والشراح جعلوه اعتراضاً عليها كلها » ولا يصح ؛ لأن الجواب يأبى 
للف بالناكز ھا م م« قلي د ينح كنات ا ااا 
الل ا 0 

ثم أجاب'" ' : بمنع كون الأمر قبل البيان على الفور أو على التراخي » بل 
هو قبل البيان لا يجب به شيء أصلاً ۽ ثم قال : وذلك كثير » أي الصور التي 
أخّر فيها البيان مثل الرانية ة والرّاني فَاجْلِدُوا4”" ثم بين أن المحصن يرجم 
وكذلك قوله تعالى (وَجَاهِدُوا بأَمَْالكُمْ وأَنفْسَكُمْ) 9 م ير 

قال الآمدي : («إلى غيره من العمومات التي لم يبين تفاصيلها إلا بعد مدة) 
[ لا كما قال الشراح ] : الأمر الذي لا يجب به شيء كثير . 

قال كل : بقوله تعالى : ( أن تَذْبَحُوا بَقَرَة 4 وكانت معينة , 
بدليل تعيينها بسؤالهم مۇخرا > وبدليل أنهم لم يؤمروا عتجدد . وبدليل 
المطابقة لا ذبح . 


. الإحكام (9/؟5)‎ )١( 

(۲) أي الآمدي رحمه الله . انظر الإحكام )٤۳/۳(‏ . 
(۳) النور آية (۲) . 

(5) التربة آية )51١(‏ . 


. )۱١ ٤/۲( لعا الصواب : « كما قال الشراح» > كالعضد رهه الله‎ )٥( 


۹۳ 


وأجيب : بمعنى التعيين . فلم يتأخر بيان » بدليل : بقرة » وهو ظاهر 
وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم . وبدليل : ( وما 
کادوا يَفْعَلُونَ » . ٠‏ 

واستدل : بقوله تعالى : ( إِنّكُمْ وما يدون 4 . فقال ابن الزبعري : 
فقد عبدت الملائكة والمسيح , فنزل : ( إن الْذِينَ سَبّقت لَهُم ) . 

وأجيب : بأن «ما» لما لا يعقل , ونرول ل إن الّذِينَ سَبَقَسْ 4 زيادة 
بيان لجهل المعترض » مع كونه خبرا . 

واستدل : لو كان ممتنعاً » لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر » وها 

وعورض : لو كان جائزا ... إلى آخره ) . 

أقول : هذه دلائل استدل بها للمذهب المختار » كلها مزيفة عتد 
اا 

الأول : احتجوا بقوله تعالى : ( إن الله يأمُركه أن تَذْبَحُوا بَقَرَهَ 4" 

وحه التمسك بها أن البقرة المأمور بذيحها بقرة معينة لا أي بقرة كانت 
كما هو الظاهر » فقد أريد خلاف الظاهر » وإنما قلنا : إنها كانت معينة ع 
لأن عود هذه الكلمات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أنها معينة › 
فيه الل ا ا ا لها بره ا کو وا رق 


2 


)١(‏ انظر أدلة المذهب ف التبصرة (ص7١؟)‏ ء البرهان )١57/١(‏ » إحكام الفصول (ص۲۱۸) 
المستصفى )858/١(‏ » كشف الأسرار (*/8 )١٠١‏ » العدة )۷٠٠١/۳(‏ . 
(۲) البقرة آية (/51) . 
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السؤال ضمير المأمور بها » فكذا في الجواب . 

ويدل أيضاً على أنها معينة : أنهم لم يؤمروا يمتجدد » ولو كانت بقرة ما 
لكان الأمر بالعك أمر ا دة : ۰ 

وأيضاً : لما دبع ذلك المعين » طابق الأمر بذبح المعين ‏ ويُعلم قطعا أنه 
لو ذبح غيره لما كان مطابقاً للأمر » فعلم أن المأمور بها معينة . 

الجواب : منع كونها معينة بل بقرة ما » فلا يحتاج إلى بيان » بدليل : 
( يَأْمْركُْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ 4“ وهو ظاهر في بقرة غير معينة » وبدليل قول 
اوغا ولو قرا بقر ةنا ی بويلق اوددر كيه اه عا 
ولل > :ل وها كاذوا يفعلون 16" دل عل أنهي ارا ار على الفعيل 
وأن السؤال عن التعيين كان تعنتاً » فلو كانت معينة ما عنفهم . 

والحق : أن هذه الأجحوبة ضعيفة . 

قوله : ( بدليل بقرة ) هو كما قال ظاهر في أي بقرة كانت لكن أريد 
خلافه » بدليل تعيينها بسؤالهم » وإلا لزم النسخ قبل التمكن » فإن التعيين 


إبطال للتخيير / الثابت بالنص » وهو إن کان خا عضن لگن بوره أن د ۲2۷1 


من محذور تأخير البيان إلى وفت الحاحة » وأما الذم فقديكون للتوانى بعد 
لا 

الثاني : ان اننا بقوله تعالى : ( إِنَكم وما تَعبّدُونَ من دون الله 
)١(‏ البقرة آية (/51) . 
(۲) تفسير ابن كثير )١5/1(‏ . 


(۳) البقرة آية )۷١(‏ . 


. )3١5/؟( روى قول ابن عباس رضي الله عنهما . الطبري في تفسيره‎ )٤( 
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حب حَهَتم "١6‏ .وهو غاء أريد به التصنوصض وتار البيبان + الأنهنا ذا 
نزلت » قال عبد الله بن الزبعري'"' : «فقد عُبدت الملائكة والمسيح) » فنزل : 
١‏ إن الین سبَقَتْ لهم ما الحستى 04" . 

الجواب : أن «ما» لما لا يعقل » ونزول ل إن الْلِينَ 4 زيادة بيان » وإلا 
فقد ظهر عدم تناوله للملائكة والمسيح » أو خصوص بدليل العقل » واحتيج 
إلى زيادة البيان للجهل المعترض . 

لا يقال : «ما» تستعمل لما يعقل والمختلط عن يعقل . 

لأنا نقول : لا نزاع في الاستعمال » إنما التزاع في الظهور » وهي ظاهرة 
فيما لا يعقل وإلا لزم الاشتراك » قال الملصنف : «هذا مع كونه خبراً» . 

قال البيضاوي”*' : إن الْذِينَ) خبر مس تأنف لا إشعار فيه أنه 
مخصص. 

وقال بعض الشراح””' : النزاع في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل 
بها » ولذلك عقدنا المسألة في تأخير البيان إلى وقت الحاجة » والآية خبر . 


. )5( الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد القرشي » كان شاعر قريش » وكان لسانه على 
الإسلام والمسلمين » وأسلم بعد الفتح وحسن إسلامه . انظر الإصابة )٠٠٠١/۲(‏ . 

(۳) الأنبياء آية )١1١1(‏ . 

(4) ار مرح عي ی کم اا نمي إلى ا يضاف ا كان نااج 
التفسير والفقه والمنطق والكلام مع زهد وتحرد » ولقيت مصنفاته اهتماماً بالغاً عند العلماء » توفي 
سنة (54826ه) . انظر طبقات الشافعية )١1//8(‏ » شذرات الذهب (۳۹۲/۰) » وانظر تفسير 
البيضاوي . 

(5) العضد على ابن الحاحب )١١١/۲(‏ . 


وقه 11 . 6 لآن ا "١‏ جوزو نالسر يبان الام دوق اتير و لله يعرف 
من عكس . 

وقال معظم الشراح”" : المراد أنه خبر آحاد » فلا يعول عليه في المسألة 
العلمية » هذا بعل صحته . 

ادل ال ان تاهو البيان عن وفيت الخطات معا © لكان 
امتناعه لذاته أو لغيره » ولو كان أحدهما لعرف بالضرورة أو بالنظر وهما 
منتفيان » أما الضرورة فبالضرورة » ولأنه لا تسمع دعوى الضرورة في محال 
الخلاف » وأما بالنظر ؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لهل مراد المتكلم من كلامه ع 
لعلمنا أنه لا يحصل بالبيان إلا ارتفاع ذلك » وأنه لا يصلح مانعاً . 

الوا اا ا + ا كان ا تسرف جر روو أو 
قن و Oy a‏ # اللو بعاد 
فلعدم المانع ولا جزم به » غايته عدم الوجدان . 
ماني قال :( المانع بيان الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معينة . وهو تحكم 
وم يقل به . 

أو إلى الأبد › فيلزم المحذور . 

وأجيب : إلى معينة عند الله » وهو وقت التكليف . 

قالوا : لو جاز لكان مفهماً ؛ لأنه مخاطب فتلزمه . 


)١(‏ انظر هذا المذهب ف التبصرة للشيرازي » وذكر أن هناك من قال بعكس هذا المذهب . انظر 
التبصرة (ص8 )5٠١‏ . 
(؟) كالأصفهاني . انظر بيان المختصر (؟407/9) . 
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وظاهره جهالة » والباطن متعذر . 
وأجيب : بجريه في الدسخ » لظهوره في الدوام . 
وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة » فلا جهالة ولا 
إحالة . 
عبد الجبار : تأخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها ؛ للجهل 
بصفتها بخلاف النسخ . 
وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها . 
قالوا : لو جاز تأخير بيان امجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده . 
وأجيب : بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته . فيطيع ويعصي بالعزم 
بخلاف الآخر . 
1٠1‏ وقال : تأخير بيان التخصيص يوجب / الشك في كل شخص ٠‏ بخلاف 
النسخ . 
وأجيب : بأن ذلك على البدل » وفي النسخ يوجب الشك في الجميع 
فكان أجدر ) . 
أقول : احتج المانعون''' من جواز تأخير بيان الظاهر : بأنه لو جاز 
التأخير فعا إلى مدة معينة أو إلى الأبد » وكلاهما باطل . 
أما إلى مدة معينة فلأنه تحكم ؛ لأن العام نسبته إلى الأزمنة كلها على 
السواء » ولأنه لم يقل به أحد . 


)١(‏ انظر حجج مانعي تأخير بيان الظاهر ف أصول الحخصاص )٤۹/۲(‏ » المعتمد )9١5/١(‏ ع 
الملخص (544/5) » إحكام الفصول (ص١؟5)‏ . 


۹۸ 


وأما إلى الأبد ؛ فلأنه يلزم المحذور » وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة 
المستلزم تكليف ما يطاق . 

الجواب : نختار إلى مدة معينة عند الله تعالى » وهو الوقت الذي يعلم أنه 
مكلف به فيه » ونسبة البيان إلى وقت التكليف أولى » لاحتياج المكلف في 
هذا الوقت إلى الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم » وخن قائلون به . 

قالوا ثانياً : لو جاز تأخير بيانه » لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصداً به 
التفهيم » أما الملازمة ؛ فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم » لأن حقيقته 
توجب الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم » ولذلك لا يصح خطاب الزنحي 
بالعربي . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأنه لو قصد التفهيم » فإما لظاهره وهو غير مراد 
فيكون فهمه جهالة » ولا يصح مقصود الشارع . 

وإما لباطنه وهو متعذر » ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله . 

الجواب أولاً : النقض بالنسخ ؛ لأنه ظاهر في الدوام مع أنه غير مراد » 
فيجيء فيه ما ذكرتم بعينه . 

وثانياً : أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تجحويز التخصيص عند الحاجة » فلا 
جهالة » إذ لم يعتقد عدم التخصيص وأن الظاهر مراد قطعاً » ولا إحالة » إذ 
م يرد منه فهم التخصيص تفصيلاً ٠.‏ 

نعم » لو كان مفهماً لنفس الظاهر من كلامه فقط ء أو لنفس ماهو 
مراده من كلامه » لزمته الجهالة أو الإحالة . 

ثم احتج المصنف للمانع في غير النسخ » ولم يتقدم ذكر عبد الحبار » لكنه 


[r^</] 


يوافق الحبائي''' » فأفاد هنا مذهبه وأن هذا الدليل من تصرفه » ولذلك لم 
يقل : «قالوا) . 

ولا شا ركهم في الدليل الثاني » قال المصنف : «قالوا) » ولما اختص 
بالآخر قال : «قال) . 

احتج أولاً على منع تأخير بيان احمل : بأن تأخير بيانه يوجب اجهل 
بصفة العبادة » والجهل بصفة الشيء يخل بفعله في وقته فامتنع » إخلاف النسخ 
فإنه لا يخل بذلك فجاز . 

الجواب : وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل ذلك » فلا يخل التأخير 
بفعلها في وقتها . 

قال هو وأصحابه'"' : لو جاز تأخير بيان المجمل » لجاز الخطاب بالمهمل 
نم يبيّن مراده » أما الملازمة / ؛ فلأن عدم الإفهام لا يصلح مانعاً » وإلا لما 
جاز با حمل . 

الجواب : الفرق أن احمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته ؛ فيطيع ويعصي 
بالعزم على فعله إذا تبين » بخلاف المهمل » فإنه لا يفهم منه شيء . 

احتج عبد الجبار في المقام الشاني › وهذا أخَّره المصنف » وفصل بين 
دليليه بالدليل المشترك » قال : تأخير بيان الظاهر سوى النسخ » وفرض 
الكلام في التخصيص ؛ فقال : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل 
واحد من أفراد العام » هل هو مراد للمتكلم أم لا » فلا يعلم منه تكليف أحد 


. )٠١/١( انظر مذهبه في المعتمد‎ )١( 
. )١٠١/١( (؟) أي القاضي عبد الحبار . انظر المعتمد‎ 
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بعينه » فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب » بخلاف النسخ فإن الكل 
داخلون إلى أن ينسخ . 
الجواب : أن ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد على 
البدل » وفي النسخ يوجب الشاك في الجميع ؛ إذ يجوز في كل زمان النسخ 
عن الجميع وعدم بقاء التكليف » فكان النسخ أجدر بأن يمنع من التخصيص 
فتجويزه في النسخ دون التخصيص باطل . 
فإن قيل : في النسخ كلف الجميع إلى وقت ورود الناسخ » فلا شك في 
الحال » إنما الشك في الاستمرار » وفي التخصيص إنما كلف البعض فقط › 
فالشك في كل واحد واحد في الحال . 
قلنا : الشك قبل وقت العمل لا يضر . 
قال : ( مسألة''' : المختار على المنع » جواز تأخير إسماع الملخصص ‏ ري 
07 دون مخصصه 
: أنه أقرب من تأخيره مع العدم . 2 
: فإن فاطمة معت : ( يُوصيكم الله ) » ولم تسمع اکن 
معاشر الأنبياء له نورث) . 
( فَاقُلُوا الْشركِينَ ) » ولم يسمع الأكثر : «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب) . إلا بعد حين ) . 


أقول : المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز إسماع 


)١(‏ هذه المسألة متأخرة عن المسألة التالية عند العضد » ومتفقة مع ترتيب الأصفاني . انظر 
العضد )١٦۷/۲(‏ » بيان المختصر )5١07//9(‏ . 


العام [ للداخل تحته » مع عدم إسماع المخصص له إلى وقت الحاجة ] . 
فذهب أبو الحسين منهم إلى او اوا ر على ا 
لنا : أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه » والدال 

على منع الأبعد لا يدل على منع الأقرب » والأصل عدم دليل منع هذا 
2 و واه 
وأيضا : لو لم يجز لم يقع » وقد وقع » فإن فاطمة معت [ يُوصيكم الله 

في أولادكم 4 وهو عام » [ ولم تسمع مخصصه وهو : (إنا معاشر الأنبياء 
HT‏ 
لانورث) © . 
ا of‏ 2 ع 4 72 
وسمع الصحابة ( فاقتلوا المت ركينَ ) ولم يسمع أكثرهم | مخصصه › 
وهو قوله عليه السلام في المحوس : «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب)''' . إلا بعد 
حين » ولو ادعى الضرورة ما أبعد ؛ إذ ليس كلما سمعوا العام سمع جميعهم 
الخاص . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . ومنع ذلك عامة الحنفية والمعتزلة . انظر المتعمد 
(۳۳۱/۱) » كشف الأسرار )٠١۹/۳(‏ » فواتح الرحموت (51/5) »> وذهب الجمهور وأبر 
الحسين البصري من المعتزلة إلى الجواز . انظر المعتمد )"*1/١(‏ » الملخص (505/5) » المستصفى 
(؟/؟15١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب )۳١۷/۲(‏ » الإحكام (59/9) . 

. )9901/1١( المعتمد‎ )۲( 

(؟) النساء آية )١١(‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

(5) أخرجه مالك ف الموطأ » كتاب الزكاة ‏ باب جزية أهل الكتاب )۲۷۸/١(‏ » وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الجزية ‏ باب المجوس أهل كتاب والحزية توخذ منهم )١185/9(‏ . 


۳.۲ 


قال : ( مسألة : المختار على المنع » جواز تأخيره عليه السلام تبليغ 

قالوا : بَلْعْ ) . 

أقول : المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير 
النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة''' . 

والمختار : جوازه ؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته » والاستحالة بالغير 
منفية ؛ لأن الأصل عدم الغير . 

ريغا ران يكون في التأخير مصلحة » قالوا : قال تعالى / : لإ بلغ [/5ه"]| 
ما أنزل ك وار لوجر وللفون وإلة :فد اة راد ان 
وجوب التبليغ يقضي به العقل . 

الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور : أن هذا الأمر 
ظاهر في تبليغ لفظ القرآن » لا في كل الأحكام . 

قال : ( مسالة : المختار على التجويز : جواز بعض دون بعض . 
المبراث بين ميراثه عليه السلام , والقاتل والكافر بتدريج . 

قالوا : يوهم الوجوب في الباقي » وهو تجهيل . 

ولنا : إذا جاز إيهام الجميع » فالبعض أولى ) . 


. )١١٤/١( لمعتمد‎ )١( 


(۲) المائدة آية (5۷) . 


أقول : المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة » اختلفوا في جواز 

التدريج » أو لابد أن يبون جميع ما خص” '' من العام ا 0 
شيعا فشيئاً » والمختار الجحواز" . 

نا : قوله تعالى : ( فاقوا الشركين ) » ثم بين فيه إخراج أهل 
الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج » والذى فق الإخكام“ بدل اليد * العسييق!*) 
ولم ينبت أن النبي عليه السلام خصّ عنه العبد » ولم يغبت يثيت التدريج . 

والثابت أنه عليه السلام قال : وألحق خحالدا Sa‏ 
فقل له : لا تقعل امرأة » ولا ذرية , ولا عسيفاً)” 

وآية الممراث وهي : ( يُوصِبِكُمُ الله 6' ١‏ لوول مان د 
نفسه بقوله : ولا نورث» » وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج . 


قالوا : تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من 
الشارع . 


. )5557/5( الإحكام (49/9) » الملخص‎ » )۳۸١/١( وهم الجمهور . انظر المستصفى‎ )١( 
. انظر المصادر السابق‎ )( 
. )8( التوبة آية‎ )۳( 
. )0.0/9( الإحكام‎ )٤( 
العسيف : الا‎ )5( 
أخرجه أبو داود عن رباح بن ربيع قال : كنا مع رسول الله قي غزوة » فرأى الناس بحتمعين‎ )7( 
: على شيء » فبعث رجلاً فقال : «انظر علام اجتمع هولاء» » فجاء فقال : على امرأة قتيل » فقال‎ 
وا کات هذه معتل > قال اوقل القع ا يق ر ف را قال وف اد ر‎ 
. )٥۳/۳( يقتلن امرأة ولا ف . أبو داود » كتاب الجهاد  باب قتل الناس‎ 
. )١١( النساء آية‎ )۷( 


الجواب : أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج » وإذا 
جاز إيهام الجميع » فإيهام البعض أولى . 
قال : ( مسألة : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن املخصص أذ ناب 


قبل معرفة 


والأكثر : يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه . يدا 

وقال القاضي : لابد من القطع بانتفائه » وكذلك كل دليل مع 
معارضه . 

لنا : لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات . 

قالوا : ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع › وإلا فبحث امجتهد 
يفيده ؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه . وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به ). 

أقول : قال الغزالي : «لا خلاف في منع المبادرة إلى العمل مموجب العام 
قبل البحث عن المخصص)" . 

قلت : لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم ؛ لأن 
أكثر العمومات مخصوص . 

قل شك فاح احص ل هن الضيزق أنه كيلك انام اعدا 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى (575/5) » الملخص (10۸/۲) » المستصفى )٠١۷/۲(‏ » البرهان 
(508/1) » فواتح الرحموت (517/5؟) كدير ا » شرح اللمع (۳۲۹/۱) . 

وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » كما نقل ذلك أبو يعلى (586/5) » ودعرى انتفاء 
تقاف ا بغر واتحد و و نا كراسي اللحمن واب علي 
والشيرازي . انظر المصادر السابقة . 

(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد . وانظر مذهب الصيرفي في الملخص (؟١/508)‏ ا 


ه.م 


وقال غير الصيرفي : إنما يحوز إذا طلب المخصص فلم يجده » فما حكي 
عن الصيرفي يدفع الإجماع” . 

قلت : قال الإمام'"' في البرهان : إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول 

]۸١/[‏ وقت العمل به » قال الصيرفي : يحب اعتقاد عمومه / جزما قبل ظهور 

المخصص » فإذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد . 

وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله"" . 

وخطأه الإمام وقال : إنه غير معدود في مباحث العقلاء » وإنه قول صدر 
غن غناوة واسسران_ق عنناوا* ' , 

وخطأه الآمدي أيضا وقال : احتمال إرادة الخصوص قائم » ولهذا لو 
كزيد ت 1 داكيو وس افتاه و ونوا هنا ا 
فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعام الظفر به 
على وجه تركن النفس إلى عدمه » يكون ممتنعا . 

فإذن لابد في الحزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء تخصصه بطريقه ع 
ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل عوجب اللفظ العام 


5 
(۲۹/۳) » شرح اللمع )۳۲١/١(‏ » العدة لأبي يعلى )٥٠٠١/۲(‏ . 
)١(‏ ذكر ذلك صاحب الملخص عن الإمام ابن سريج رحمه الله . انظر الملخص )٦۰۹/۲(‏ . 
(۲) أي إمام الحرمين . انظر البرهان )505/1١(‏ . 
(*) الإحكام (0.0/9ه) . 
(4) البرهان )405/١(‏ . 
)١(‏ الإحكام للآمدي (0.0/9) . 


فل الت عن الخصض ركان فرك مع ذلك من عام الرد ‏ عليه #الأنة 
ذا قد عموفة ارحب العم 4 قز ا فكان ا بإجماعهم . 

وأما على ما حكاه صاحب المحصول”''' » فلا يلزم من التمسك به العمل 
لأنه قد يتمسك به ليرى هل عند المناظر مخصص أو لا » فيعمل به لغلبة الظن 
بعدم المخصص بعد مناظرتهما . 

ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص » كما لا يتوقف على 
طلب اجاز .بيس 

وقال القرطبي"' في شرح مسلم : «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصص > وإذا قلنا : إنه يمتنع العمل به قبل البحث عن المخصص › 
فقال الأكثرون : يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء اللخصص» . 

وقال القاضي : «لابد من القطع بانتفائه > وهذا الخلاف لا يختص بهذه 
السألة » بل كل دليل مع معارضه كذلك»”*' . 

لنا : لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها › إذ 
القطع لا سبيل إليه » والغاية عدم الوجدان . 

. وهو قول عامة أهل الأصول » إلا ما ذكر من رواية عن الإمام أحمد والصيرفي رحمهما الله‎ )١( 
العدة (؟/555) » الملخص‎ » )١ ٤٣ إحكام الفصول (ص‎ » )٠١*/١( انظر أصول الجصاص‎ 
. )۳۲۹/۱( (؟/0208) » شرح اللمع‎ 

(۲) المحصول (4۲/۳) . 

() هو ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المعروف بابن المرين » 
ألف شرح صحيح مسلم وسماه : «المفهم) > أحسن فيه وأحاد » توق بالأسكندرية سنة (5055ه) . 
انظر شجرة النور (ص55١)‏ . 


. )٦٠١/١( الملخص‎ )٤( 


[أإبامم] 


[بيان الظاهر 


والمؤول 


[ 


قيل : نمنع الملازمة » إذ قد ينضم إلى ذلك قرائن توجب القطع » أو عند 
النظر في الأدلة يفيض الله عليهم الحزم بموجبه . 

قالو'“ : إن كانت المسألة ما كثر البحث فيها ولم يطلع على تخصيص » 
فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه » إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا » وإن 
م يكن نما كثر البحث فيه » فبحث الجحتهد يوجب ا سي ايان 
أريد بالعام الخاص لاطلع عليه » لاستحالة ألا بصب عليه دليلاً » وإلا لزم 
کی ا اله كاف مسي اا ليها 
إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصص هو العموم قطعاً . 

الجواب : منع المقدمتين » وهو العلم عادة عند كثرة البحث » والعلم 
عند بحث المحتهد » وأسند بأنه كثير ما يبحث / فيحكم » ثم يحد ما يرجع به 
عن حكمه » ولو حصل القطع لما رجع . 

قال : ( الظاهر والمؤول . 


الظاهر : الواضح 
وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية . إما بالوضع كالأسدءأو 
بالعرف كالغائط . 


والتأويل : من آل يؤول » أي رجع . 

وني الاصطلاح : حمل الظاهر على امحتمل المرجوح . 

وإن أردت الصحيح زدت : بدليل يصيره راجحا . 

الغزالي : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . 


. وهم الموجبون العمل بالعام قبل الوقوف على المخصص‎ )١( 


۳۰۸ 


ويرد : أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط . وعلى عكسه : التأويل 
المقطوع به ) . 

أقول : من أقسام المتن : الظاهر » والمؤول"'" . 

والظاهر لغة : الواضح » ومنه الظهور . 

وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية » فيخرج النص لأن دلالته قطعية › 
ويخرج المحمل والمؤول » إذ لا ظن في احمل » ودلالة الموول موهومة . 

ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس » وإما بالعرف 
كالغائط للخارج المستقذر » إذ غلّب فيه بعد أن كان للمكان المطمأن من 
الأرش :+ د ر و لزاع دري اي فاوح ار ته وان 
دل دلالة ظنية » لكن لا بالوضع ولا بالعرف فليس بظاهر . 

EET CO ET 
. فينتهي الحذ عند دلالة ظنية‎ 

ثم المشترك بين النص والظاهر هو ا محكم » لاستغنائهما عن البيان . 

والتأويل : من آل الأمر إلى كذا أي رجع » ومآل الأمر مرجعه . 

وقي الاصطلاح : حمل الظاهر على المعنى امحتمل المرجوح » فيتناول 
التأويل الصحيح والفاسد » فإن أردت الصحيح فقط » زدت في الحدٌ : بدليل 
يصيره راجحا » فما كان لا بدليل » أو بدليل يصيره مساوياً » لا يكون 
تأرأياء متفيها و روعاف كنا اناي لسسع أو اولي E E‏ 


)١(‏ انظر في تعريف الظاهر والمؤول البرهان (51/1) » العدة )١40/١(‏ » أصول السرخسي 
)١1١/1(‏ » الحدود للباجي (ص۳٤)‏ » المستصفى )۳۸٤/١(‏ . 


۳۰۹ 


الظاهر : المحمول على المعنى امحتمل المرجوح . 
وعرف الغزالي التأويل بأنه : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عن 
الظن من المعنى الذي دل عليه الظام 7" . 
ويرد عبد أن الاتتمال لين يتأويل بل فرط مارج والتاويل امل 
ويرد على عكسه : التأويل المقطوع به » فإنه يعضده دليل يفيد القطع › 
وهو ضد الظن . 
ونا كان الظاهر أكثر استعمالاً من الظهور » والتأويل أكثر استعمالاً من 
المؤوول » تعرض المصنف فما فقط . 
والقمرك بن امل وللوول اهاه > لاتا خهما إل الان + أن كد 
|٠١‏ منهما غير / راجح الدلالة » لكن المؤول دلالته مرجوحة . 
فا قال :( يكون قريباً . فيترجح بأدنى مرجح . 
"57 و إن الالرى* 
وقد يكون متعذرا فيُرد . 
فمن البعيدة : تأويل الحنفية قوله عليه السلام لابن غيلان وقد أسلم 
على عشرة نسوة : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» » أي ابعدئ النكاح , 
أو أمسك الأوائل » فأنه يبعد أن يخاطب بمثله [ يتجدد )"في الإسلام من 
غير تحديد بیان » ومع أنه لم ينقل تحديد قط . 
وأما تأويلهم قوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : 


. )7810//١( المستصفى‎ )١( 


(۲) ف المطبوع : متجدد . 


1٠ 


«أمسك أيتهما شئت» . فأبعد لقوله : أيتهما ) . 

أقول : التأويل على ثلاثة أقسام : قريب » وبعيد » ومتعذر . 

فالقريب : يترجح الطرف المرجوح بأدنى مرجح لقربه » مقل : ( إذا 
قش إلى الصّلاة 4 أي إذا أردتم . 

والبعيد : ما احتاج الطرف المرجوح في ترجيحه على المعنى الراجح - 
لولا الدليل - إلى دليل أقوى . 

وا لمعدر مالا مله اللفظ فجب رده : 

وعد الصنف تأويلات وحكم ببعدها » وحكم الغزالي برد أكثرها" . 

فمن ذلك : تأويل ما أخرجه الترمذي » أن غيلان ‏ لا كما قال المصنف 
ابن غيلات - أسلم على عشرة نسوة » فأمره عليه السلام أن يتتخير ربعا منهن. 

هذا لفظ الترمذي » ورواه الشافعي بلفظ : «أمسك أربعاً وفارق 
ا 

قال الحنفية : مؤول إمافي «أمسك» أي ابتدئ نكاح أربع » «وفارق 
سائرهن» أي اتركهن » وإما في «أربع» أي الأوائل من العشر › «وفارق 


سائرهن) أي اترك الأواخر > ولذلك يرون وجوب تحديد النكاح إن تروجهن 


. )5( المائدة آية‎ )١( 

(۲) المستصفى (۳۹۰/۱) . 

(*) أخرجه الترمذي عن سالم » عن أبيه » أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسرة قي 
الجاهلية فأسلمن معه » فأمره النبي بيه أن يتخير أربعاً منهن . انظر سنن الترمذي » كتاب النكاح - 
باب ما جاء ف الرجحل يسلم وعنده عشرة نسوة . وغيلان هو غيلان بن سلمة بن مالك » صحابي 
أسلم بعد فتح الطائف وحسن إسلامه . انظر الأم )۲٠٠١/٤(‏ » أسد الغابة )۳٤١۳/٤(‏ . 


۳11 


معا » وإمساك الأربع الأوائل إن تروجهن مترتبات . 

ال Os‏ 
فكيف يخاطب بأمسك ويكون المراد به ابتداء النكاح ؟ 

ولا شك أنه يبعد خطاب متجدد في الإسلام عثله » مع أنه لم ينقل بحديد 
قط لا منه ولا من غيره » مع كثرة إسلام المتزوجين » ولو كان لنقل قطعا . 

ومنها : تأويلهم ما خرّجه الترمذي » أن فيروز الديلمي أسلم على 
أختين » فقال له عليه السلام : «اختر أيتهما شئت''' » تأولوه مثل ما مر 
وهو أبعد مما تقدم » إذ فيه ما تقدم » ويختص بأن فيه التصريح بقوله : «أيتهما 
شعت) » فدل على أن الترتيب غير معتبر 

قال : ( ومنها : قوهم في ( فَإِطْعَامُ سين مِسكيناً 4 , أي إطعام طعام 
ستين مسكيناً » لأن المقصود دفع الحاجة » وحاجة ستين كحاجة واحدة في 
ستين يوماً » فجعلوا المذكور معدوماً والمعدوم مذكوراً . مع إمكان قصده 
لفضل الجماعة وبركتهم » وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن . 

ومنها : قوهم في أربعين شاة شاة , أن قيمة الشاة › لا تقدم . 

071 وهو أبعد » إذ يلزم منه / : أن لا تجب الشاة . 
وکل معنى إذا استنبط من حكم أبطله » باطل ) . 


)١(‏ عن ابن فيروز » عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان » فقال عليه 
السلام : «اختر أيتهما شعت» . رواه الترمذي » كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان (/455) . وفيروز الديلمي صحابي جليل أمير قومه فارسي الأصل وممن سكن اليمن » وفد 
على النبي عله حرص وار اموا كل حو ارا اي ار 
انظر الإصابة )۲٠٠١/۳(‏ » تقريب التهذيب )١١5/5(‏ . 
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أقول : ومن تأويلهم البعيد قوله تعالى : ( فَإِطْعَام سين كينا ¢ 
قالوا : المراد إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ لأن المقصود دفع الحاجة » وحاجة 
تكن فسا کاو هدن م يما + اقرف ا ع 

ووجه بعده : أنه جعل المعدوم - وهو طعام ستين ‏ مذكورا بحسب 
الإرادة » [ والموجود - وهو ستين ‏ معدوما بحسب الإرادة | »؛ حيث م 
يجعلوه مفعولاً للطعام مع رجحان أن المذكور هو المراد ؛ لأنه يقصد إطعام 
ستين عيناً ولا يخير فيه في واحد في ستين يوماً » لفضل الجماعة وبركتهم 
وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن » فيكون إلى الإجابة أقرب . 

ومنها : تأويلهم ما خرّجه أبو داود » أنه عليه السلام قال : «من أربعين 
شاة شاة)”*' . قالو“ : المراد قيمة الشاة » لما تقدم أن المقصود دفع الحاجة , 
والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إليها » قال : وهو أبعد من الذي قبله ؛ لأنه 
إذا وجبت قيمة الشاة لا تحب الشاة بخلاف الأول » إذ لا منافاة بين إيجاب 
إطعام طعام ستين مسكينا وبين إطعام ستين مسكينا » فيرجع المعنى - 
من الحكم ‏ وهو دفع الحاجة المستنبطة من إيجاب الشاة على الحكم وهو 


. )5( المحادلة آية‎ )١( 

(؟) انظر أصول السرخسي (۲۳۹/۱) » تيسير التحرير )١55/1١(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما » من حديث طويل ‏ باب تي زكاة السائمة 
)5١1/(‏ » ورواه البخاري عن أنس بلفظ : «وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها 
شاة» . انظر صحيح البخاري » كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم (؟/7؟١)‏ . 


(5) أي الحنفية . انظر أصول السرخسي )۲٤٠١/١(‏ » تيسير التحرير )١45/١(‏ . 
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وجوب الشاة بالإبطال » وكل معنى استنبط من حكم فأبطله فهو باطل ؛ 
لاه يو دين بطلان أصله ١‏ لمستلزم لبطلانة » فيلزم من صحته اجتماع صحته 
وبطلانه وأنه حال » فتنتفى صحته فيكون باطلا . 
ES A a‏ 5 
والثابت عن الحنفية أنهم قالوا : أو قيمة الشاة > وكذا قال جماعة من 
ا > فلا يلزمهم شيء مما ألزمهم . ولا يكون تأويلا بعيدا . 
قال : ( ومنها : حمل (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنكاحها 
باطل باطل باطل» على الصغيرة . والأمة › والمكاتبة . 
وباطل : أي يؤول إليه غالبا لاعتراض الأولياء ؛ لأنها مالكة لبضعها 
فكان كبيع سلعة . واعتراض الأولياء لدفع نقيصة ‏ إن كانت فأبطل 
ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور «أي» مؤكدة ب «ما» » وتكرير 
لفظ البطلان وحمله على نادر بعيد كاللغز » مع إمكان قصده لمنع استقلاها 
فيما يليق جمحاسن العادات ) . 
أقول : ومنها : تأويلهم ما خرّحه أبو داود عنه عليه السلام » أنه قال : 
(أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها > فنكاحها باطل 5 فنكاحها باطل)”) 5 
)١(‏ قال في الاختيار لتعليل المختار : «ثم الخيار لصاحب المال » أي في زكاة المواشي وهو 
الصحيح » إن شاء أدى القيمة » وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة» . انظر الاختيار )٠١١/١(‏ . 
وقال تي الجوهرة النيرة : «ويجوز دفع القيمة قي الزكاة » وكذا ف العشر » والخراج » والفطر » 
والنذر » والكفارة» . الجوهرة )١55/١(‏ . 
(۲) ذكر في المدونة أن إخراج القيمة قد يجزئه . المدونة (205/1) » وانظر عارضة الأحوذي 
(VY)‏ . 
(۳) رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها » بلفظ : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) سنن أبي داود » كتاب النكاح ‏ باب في الولي (۲۲۹/۲) 
م 
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فتارة تأولوا «أبما» فحملوه على الصغيرة والأمة والمكاتبة » وأجروا لفظ 
«باطل» على ظاهره » وتارة أولوا لفظ «باطل» أي يؤُول إلى البطلان غالبا 
لاعتراض الولي إذا تزوجت بغير كفء » وحملوا دأيا امرأة) على غير 
لل ا > وإنما أولوه بها ذكر لأن المرأة - غير من ذكر ‏ مالكة لبضعها 
فرضاها / هو المعتبر » فيصح نكاحها كبيع سلعة تملكها . /. [ra‏ 

فإن قيل : فكان ينبغي ألا يجوز للولي الاعتراض كما في بيع سلعتها ؟ . 

قلنا : اعتراض الأولياء لدفع نقيصة إن كانت - فإن الشهوة مع قصور 
النظر مظنة الوقوع فيها » فإذا عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل 
المقصود » ولا يتأتى مثله في السلعة . 

ووجه بعده : أنه أبطل ظهور قصد النبي عليه السلام التعميم في كل 
امرأة » بتمهيد أصل من الأصول » فان واضعي القواعد إذا ذكروا حكماً بلا 
ل ا 0 
ر فكيف واللفظ صريح في العموم » وهو (أي) لأنها من 
yT‏ فحمله على نادر ‏ وهي الصغيرة 
والأمة والمكاتبة نَم حمل باطل » مع تكرير لفظ البطلان ثلاث مرات تأكيدا 
يؤتى به نفياً لاحتمال السهو » والتجوز على نادر أيضاً وهو مصيره إلى 
البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة ‏ إن كانت - لا شك أنه بعيد يتنزل منزلة 
اللغز » هذا مع إمكان قصده منع استقلال المرأة عن نهوضها بنفسها [ عا لا 
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ورواه الترمذي . 
)١(‏ انظر تيسير التحرير )١ 47//١(‏ » الجوهرة النيرة (۸/۲) . 
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تليق اسن ادات + فهو خض يه فا عزاولا شك أن اها 
بنفسها من هذا القبيل » يشهد به العرف ولا يمكن إنكاره . 

وجعل بعض الشراح ( بتمهيد أصل )" يتعلق بقوله : ( فأبطل 6" أي 
أبطل ظهور قصد التعميم بسبب تمهيد أصل » وهو العلة المذكورة لتأويلهم . 

قال : ( ومنها : ملهم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) على 
القضاء والنذر . لما ثبت عندهم من صحة الصوم بنيته من النهار ,» وجعلوه 
كاللغز . فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب التأويل . 

ومنها : حتملهم القربى على الفقراء منهم ؛ لأن المقصود سد الخلة , 
ولا خلة مع الغنى › فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب 
للاستحقاق مع الغنى ) . 

أقول : ومنها : تأويلهم ما رواه النسائي عنه عليه السلام أنه قال : «من 
م يبيت الصيام من الليل فلا صيام له“ » قالوا : يحمل على قضاء الصوم 
ا ل ل ل يك 
ا ْ 


. ما بين المعقرفتين غير موجود في (ب)‎ )١( 

(؟) وهو كلام ابن الحاجب . 

(۳) وهو كلام ابن الحاجب أيضاً . 

)٤(‏ أخرجه النسائي عن ابن عمر بهذا اللفظ » كتاب الصيام )١1919/4(‏ » وأخرجه أبو داود 
بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» » كتاب الصوم ‏ باب النية قي الصوم 
(ATT/Y)‏ . 

(5) انظر كشف الأسرار )۲١۱۳/۲ 2 ۲٤١/۱(‏ . 
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ووجه بعده : أنهم حملوه على صورة نادرة بالنسبة إلى الصوم » مع 
ظهور العموم بالنكرة في سياق النفي » فصار كاللغز » فإن صح المانع من 
حمله على العموم كما هو مذهب الشافعي القائل بصحة صوم التطوع بنية من 
النهار”") > فيصار إلى الأقرب إليه وهو القضاء » والنذر » والواجب . 

وا رفع کا هر مات الك مل على عة 

وما قال : ( إن صح المانع من الظهور ) مع أن الحقيقة منتفية إجماعاً بناء 
على / ما قدم من أن العرف في مثله نفي الفائدة » فهو ظاهر عنده في العرفية. [531/1] 

ومنها : حملهم قوله تعالى : ( ولِذي القربَى 76" على الفقراء منهم » 
قالوا : لأن المقصود سد الخلة » ولا خلة مع الغنى“ . 

ووجه بعده : أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب مناسب 
للانتحقاق :+ و كان طا للعاء اد کر الا کن يعد ع ل كما قال بعيض 
الشراح””' : إنه تخصيص للعام فلا بعد . 

وعد بعض الشافعية حمل مالك آية الزكاة على أن اللام لبيان الصرف › 
لا أنها للتشريك » من التأويلات البعيدة . 


. )۹٥/۲( الام‎ ۱( 

(۲) انظر المدونة )۲١٠/١(‏ »ء بداية المجتهد )5١ 5/١(‏ . 

(۳) الأنفال آية )٤١(‏ . 

)٤(‏ انظر تيسير التحرير )١54/١(‏ » فواتح الرحموت (۲۸/۲) » كشف الأسرار للسفي 
444400 . 

(5) يعني بذلك البابرتي صاحب «النقود والردود على مختصر ابن الحاجب) . انظر النقود والردود 
(٤۷(‏ . 
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[بيان المنطوق 
والمفهوم] 


ورده الغزالي وقال : اللام لا تتعين للتمليك » والواو لا تتعين للتشريك › 
قال : لأن سياق الآية يدل على ذلك » كأنه قال : ليس طؤلاء تصرف 
الصدقة » وما تُصرف لطؤلاء » فاللفظ ليس بظاهر فيما ادعوه حتى عتنع 
صرف اللفظ إلى ما ذكر » بل هذه الجهة يعينها السياق . 

قال المصنف : سياق الآية""“ » وهو الرد على لمزهم ورضاهم عن المعطين 
إذا أعطوهم وسخطهم عليهم إذا منعوهم » اقتضى بيان المصرف »› لملا يتوهم 
في المعطين أنهم مختارون في الإعطاء والمنع . 

قال : ( المفهوم والمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق , والمفهوم 
بخلافه » أي لا في محل النطق . 

والأول صريح › وهو ما وضع اللفظ له . 

وغير الصريح بخلافه » وهو ما يلزم عنه . فإن قصد وتوقف الصدق 
أو الصحة العقلية أو الشرعية بدلالة اقتضاء > مغل : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» » و ( واسأل القريَة » » و «أعتق عبدك عني على ألف» , 
لاستدعائه تقدم الملك ارقف العتق عليه . 

وإن ل يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيدا > فتنبيه وإيعاء 
كما سيأتي . 

وإن لي يقصد . فدلالة إشارة ؛ مثل : «النساء ناقصات عقل ودين › 


. )5١8/1١( انظر المستصفى‎ )١( 
أي آبة : ل وَمِْهُْ من يَلْورُكَ في الصّدَقَات فَإنْ أُعْطُوا مها رَضُوا وإن لَمْ يعْطَوًا نها إذا‎ )0( 
. ]٥۸ةبوتلا[‎ . » هُمْ يَسْخَطُونَ‎ 
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قال : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهنَ شطر دهرها لا تصلي) . 

فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر › ولكنه لزم من أن 
المبالغة تقتضي ذكر ذلك . 

وكذلك : ( أجل لَكُمْ لَه الصّيّام الرَفث ) » يلزم منه جواز 
الإصباح جنب » ومثله : ( فَالآنَ بَاشِرُوهْنَ » إلى ( حَنَّى بين لَكُمْ ) ) . 

أقول : لما فرغ مما دل عنطوقه » شرع الآن فيما دل لا نطوقه . 

قال الآمدي''' : اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته » فقد تكون دلالته 
بصريح صيغته ووضعه وهو المنطوق » وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته 
ووضعه وهو غير المنطوق . 

وهو أريعة افا ها أنه کر ما ههر أ العو قاف 07 
دلالة الإشارة » والأول إما أن يتوقف الصدق أو الصحة عليه أو لا » والأول 
دلالة الاقتضاء » والثاني إما أن يكون مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاً أو 
لا » والأول دلالة التنبيه والإبماء » والثاني دلالة المفهوم . 

وعرف المصنف هنا المنطوق وإن كان إنما صذر بالمفهوم » للعلة التي ذكر 
الآمدي من أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم » فلابد من 
NE‏ 

وعرّفه المصنف بأنه : ما دل عليه اللفظ في محل النطق » وأراد محل 
النطق مورد الكلام » أعني ما أورد الكلام لأجله » كما تقول : محل كلامك 


. )50/8( الإحكام‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
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كذا » وعلى هذا ففي تناوله لدلالة الإشارة نظر . 

قال الآمدي : قال بعضهم : المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق'" » 
وليس بصحيح » فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في 
حل النطق » ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ . 

فالواجب أن يقال : المنطوق ما فهم TT‏ 
كوجوب الزكاة المفهوم من قوله : «في الغنم السائمة الزكاة»”'' » وتحريم 
التأفيف من قوله تعالى : ( قلا تقل هما أف 94 . 

فغير الصريح ‏ عند المصنف - من المنطوق » وليس منه عند الآمدي . 

ثم قال : ( المفهوم بخلافه ) أي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق » 
خلافاً لقوله أول الكتاب : ( وغير اللفظية التزام ) . 

قال :الاندي و الظاواق روراق كان مفهوما عن ا ج غو كان 
مفهوما من دلالة اللفظ نطقا » حص باسم المنطوق » وبقي ما ورآءه معرفا 
نالع ا للش له ر الي ا 

ثم المنطوق ينقسم إلى : صريح » وغير صريح . 

فالصريح ما وضع له اللفظ » فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن . 


. )55/9( الإحكام‎ )١( 

(۲) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه » كتاب الزكاة بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» . (568/9) . 

(۳) الإسراء آية (۲۳) . 

)٤۳۸ص( انظر الإحكام (57/7) » وانظر تعريف الأصوليين للمنطوق في إحكام الفصول‎ )٤( 
. )4١/١( تيسير التحرير‎ » )۳٠٤/١( الإبهاج‎ 
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وغير الصريح بخلافه » وهو دلالة اللفظ على ما يلزم عن ما وضع له - 
يعني في محل النطق ‏ ليتميز عن المفهوم فإنه أيضاً دلالة النفظ على ما يلزم عما 
وضع له ولكن [ لا ]''' في محل النطق » والدلالة فيهما معا التزام 

قيل : لا حاجة إليه لأن «ما) في قوله : «ما يلزم» كناية عن المنطوق . 

ولا يصح ؛ لأن المنطوق غير الصريح مأخوذ في المحدود لا في الح » نعم 
تر كه لظهوره . 

ثم غير الصريح » وهو عند الإمام فخر الدين' '' من قبيل المفهوم » ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام » لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا » والأول بحكم 
الاستقراء قسمان : 

أحدهما : أن يتوقف الصدق أو صحة الملفوظ العقلية أو الشرعية عليه »› 
ويسمى دلالة الاقتضاء » أما توقف الصدق نحو : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنيسان)"" » لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها كان كذبا » لأنهما لم يرفعا . 

وأما الصحة العقلية فنحو / : ( واسأل القريَة ية ) , إذ لولم يُقدّر لم[/9:] 
يصح عقلاً » لأن سؤال القرية لا يصح عقلاً . 

وأما الصحة الشرعية فنحو قول السائل : «أعتق عبدك عني على ألف) ؛ 
لأنه يستدعي تقدير اللك » أي ملكأ على ألف » لأن العتق بدون الملك لا 
ضح قرعا 


. لا توجد فِ(أ) » والصحيح إثباتها‎ )١( 
. )۸۲/۱( امحصول‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


. )۸۲( يوسف آية‎ )٤( 


۹ 


وثانيهما : أن يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم »لوم 
يكن اللازم لتعليل الحكم كان الإتيان بالحكم مقترنا به بعيدا من الشارع , 
فيهم منه التعليل وإن لم يصرح به ا ويسمى ها وا > كقول الأعرابي : 
«واقعت أهلي في نهار رمضان » فقال عليه السلام : «أعتق رقبة)' شن 
السؤال مقدر في الجواب اوا افا مف 

وظاهر كلامه عدم انحصار غير الصريح في الثلاثة ؛ لأن الذي لا يتوقف 
عليه لا يقترن بحكم كذلك » وهو مقصود يخرج عن التنبيه ولا يدخل تحت 
شىء مسن الأقسام الثلاثة » وعند الآمدي وفي المتتهى""" : أن المفهوم من 

أما لو لم يكن مقصودا للمتكلم » فهو المسمى بدلالة الإشارة » وضرب 
له أمثلة منها : قوله عليه السلام في النساء : «ناقصات عقل ودين» › فقيل : 
يا رسول الله ! فما نقصان دينهن ؟ فقال : «تمكث إحداهن شطر دهرها لا 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع في رمضان (97/9) » ومسلم 
كتاب الصوم ‏ باب تغليظ تمريم الجماع في نهار رمضان (781/5) . 

(؟) انظر الإحكام (1۷/۳) » المنتهى لابن الحاجب (ص47 )١‏ . 

(۳) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري > أن رسول الله له خرج ضحى أو في فطر إلى المصلى 
فمر على النساء فقال : «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ... إلى أن قال : ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن : وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى » قال : 
فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى » قال : فذلك من نقصان 


دينها) . وقال ابن كثير قي تحفة الطالب : «وأما الحديث الذي أورده ‏ أي ابن الحاجب ‏ وهو: 
س 


۲ 


مقصود » ولكن لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان دينهن » والمبالغة 
تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض » فلو كان زمان ترك الصلاة - أي وقت 
ا ب اکر من ذلك لد کر 

والحديث لم يرد بهذا اللفظ » ولفظه عند مسلم : «تمكث الليالي ما 
تصلي)'" » فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة . 

5 2 2 وي‎ E Te 5 5 

ومنها قوله تعالى : « وحَملة وفصالة ثلاثون شهرا 246 » مع قوله: 
(وفصالهُ في عامَين )" » يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر › 
وليس بيان ذلك عقصود في شيء من الآيتين » إذ المقصود في الأولى بيان حق 
الؤالدة وما تعانية من المقلقة:ق امل والفضال: تررق الا بيان مده أ كر 
الفصال » ولكن لزم منه ذلك . 

o e 

ومنها : قوله تعالى : ( أجل لَكُمْ له الصّيام القت إِلَى نسائكم ) 
يلزم منه جواز ااا ي » وهو غير مقصود الآية » ولكن لزم منه 
استغراق الليل بالرفث » ومثله : ( فالآن بَاشْرُوهُنَ ) إلى ( حى يسس 
كه )» » يازم منه جواز الإصباح جديا قطعاً . 
«تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» » م أره قي الكتب الستة ولا غيرها) . انظر تحفة الطالب 
ر(ص١5"؟)‏ » وانظر الحديث في صحيح البخاري » كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم 
(۷۸/۱) . 
)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الإمان ‏ باب نقصان الإعان بنقصان الطاعات )۸٦/١(‏ . 
(۲) الأحقاف آية )٠١(‏ . 
(۳) لقمان آية )١٤(‏ . 
)٤(‏ البقرة آية (۱۸۷) . 


۳۲۳ 


قال : | ثم المفهوم : مفهوم موافقة › ومخالفة . 

فالأول : أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم > ويسمى فحوى 
الخطاب » ولحن الخطاب » كتحريم الضرب من قوله تعالى : ( فلا تقل 
هما أف ) » وكاجزاء ما فوق المتقال من قوله : ( فَمَن يَعْمَلْ يْقَالَ 
ذرة 4 » وكتأدية ما دون القنطار من ( وده إلَيِْكَ 4 » وعدم الأجر من 
و لوذه لِك ¢ . 

وهو تنبيه بالأدنى » فلذلك کان في غيره أولى . 

ويعرف بمعرفة المعنى » وأنه أشد مناسبة ني المسكوت . 

ومن نة قال قوم : هو قياس جلي . 

لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس . 

وأيضا : فأصل هذا قد يندرج في الفرع , مثل : «لا تعطه ذرة) فإنها 
مندرجة في الذرتين . 

قالوا : لولا المعنى لما حكم . 

وأجيب : بأنه شرطه لغة . 

ومن ثم قال به النافي للقياس ] . 

أقول : ينقسم المفهوم إلى : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة ؛ لأن حكم 
غر الد كور إا موافق لحكم المذكور نفياً وإثباتاً أو لا . 

والأول : مفهوم الموافقة » وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه 


)١(‏ نص هذه المسألة غير موجود قي النسختين » ولعله خطأ من الناسخ » وقمت بإثباتهما من 
العضد . 


Y٤ 


غير حل النطق » موافقاً في الحكم المذكور وهو ما ماه محل النطق » وهذا 
يسمى : فحوى الخطاب ولحن الخطاب / » أما تسميته بالأول فلأن فحوى [|/؛؟؟! 
الكلام ما يفهم منه على طريق الحزم وهذا كذلك » وأما الثاني فلأن لحن 
الخطاب عبارة عن معنى الخطاب . 

ولا كان هذا النوع من المفهوم ما سبق فهمه إلى الذهن » سمي بهذا 
الاسم إشعارا بأنه كان معناه » كقوله تعالى : ( فلا تقل لَّهُمَا أف )204 
عُلم من حال التأفيف وهو محل النطق » | حال الضرب وهو غير محل 
النطق ]”" » مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما 

ومنها : قوله تعال : ( فمن يعمل قال َه حيرا يره » ومن يعمل 
مال ذَرَة شرا يره )' کی ال وا كوك سات قله 
لفك رق نر N‏ > وا( يره ) كناية عن الجزاء . 

ومنها : قوله تعالى : ( ومن هل الكاب مَنْ إن تأنه بقار يُوَده 
إِلَيِْكَ 2:76 » يعلم منه تأدية ما دون القنطار » وقوله : ( وَمِنْهُم مَنْ إن تمن 
تار ده ا ا *' » يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار . 
1 ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى » فلذلك كان الحكم في غير 
الذكور أولى منه في المذكور » فالجزاء بأكثر من المثتقال أشد مناسبة منه 


. )۲۳( الإسراء آية‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
(۳) الزلرلة آية (۷) . 

. )۷٥( آل عمران آية‎ )٤( 

(5) آل عمران آية )۷٥(‏ . 


Yo 


بالمتقال » وتأدية الدينار أشدّ مناسبة من تأدية القنطار » وعدم تأدية القنطار 
ولا يعرف كون الحكم في غير المذكور أشد مناسبة منه في الحكم المذكور 
إلا بعد معرفة المعنى المناسب المقصود من الحكم » كالإكرام في منع التأفيف » 
وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء » والأمانة في أداء القنطار » وعدمها 
في عدم أداء الدينار 
قال : ( وهو تنبيه بالأدنى ) وهو الأقل مناسبة » على الأعلى وهو 
الإ كر هتاسية . 
وقي المنتهى : «وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى » وبالأعلى على الأدنى)”١‏ 
ومن أجل توقف معرفة الحكم في المسكوت على معرفة المعنى في محل 
النطق >:وكوتة. أشي مناسنبة للحكم السكوت » قال قوم ٠‏ :هو فينامن 
وقد يقال ع 50 
ثبت بالفحوى وإنما ثبت بقياس » لا فارق . 
احتج أيضاً : بأن الأصل في القياس لا يكون مندرجاً في الفرع إجماعاً » 


. )١ ٤۸ص‎ ( المنتهى‎ )١( 
وهو قول أبي إسحاق الشيرازي » وأبي زيد الدبوسي من الحنفية . انظر شرح اللمع‎ )۲( 
. ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي‎ » )٤٠١/١( 


۳۲٦ 


اق يكر مدر + تقل :+ ول تحط د در ةه يدل على عدم إغطاء الا ر 
والذرة داخلة في الأكثر . 

قالوا : لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن 
كونه آكد"'' في الفرع » لما حكم به » ولا معنى للقياس إلا ذلك . 

الجواب : أن ذلك شرط لتناوله لغة » فلا يدل اللفظ / على ذلك إلا إذا|أ/ءةم!| 
ا ا کو ی كن للق نادلاولا فاب ر 
والقياس الدلالة فيه على الفر ع من حيث المعقول لا من اللفظ وفحواه » فليس 
الثبت للحكم هو الوصف حتى يكون قياساً » ولكونه ليس بقياس قال به من 
لا يقول بالقياس . 

وقد يقال : القائل به لم ينكر القياس الحلي » ثم مفهوم الموافقة قد يكون 
قتعا رشو قط فى اناد كنا ل ا کور کون الس اعفن 
مناسبة في المسكوت قطعاً » وقد يكون ظنياً كقول الشافعية'”” : قتل الخطاً 
يو جب الكفارة فالعمد أولى » وإذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة 
فالغموس أولى » وهو ظني لجواز ألا يكون المعنى ثم الزجر الذي هو أشد 
مناسبة » بل التدارك والتلاقي » فلا يلزم من رفع الكفارة لأدنى الجنايتين 
رفعهما لأعلاهما . 

قلت : والحق أن من أثبت ذلك فبالقياس لا بالفحوى ؛ لأنه سبق أن 
الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع » وحيث لا قطع فلا فحوى . 


)١(‏ ق (أ) : أكثر. 
(؟) انظر نهاية امحتاج )۳۸٤/۷(‏ » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب )۳١١/۲(‏ . 


۳4 


وأيضاً استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس : فإنا نقطع بذلك 
لغة قبل شرع القياس » فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس . 

ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنياً نظر . 

3 قال : ( مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت مخالفاً » ويُسمى دليل 

الخطاب . وهو أقسام : 

مفهوم الصفة . 

ومفهوم الشرط , مثل : ( وإن كن ) . 

ومفهوم الغاية علو حتى تدقع دم 

والعدد الخاص . مثل : ( تَمَانِينَ جلدة ) . 

ورشوطة انف ارو ولا سوا اانه كوت فكوة مراف 
وإلا حرج مخرج الغالب » مغل : ( اللاي في حُجُوركُم ) (٠‏ إن 
خِفكُمْ ) . «أيا امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة » ولا تقدير جهالة 
أو خوف . أو غير ذلك ما يقتضي تخصيصه بالذكر ) . 

أقول : لما فرغ من مفهوم الموافقة » شرع في مفهوم المخالفة وهو : ما 
كان المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً » ويُسمّى دليل 
الخطاب » وهو أقسام''' » وذكر المصنف أقواها . 

الأول مفهوم الصفة : مثل «في الغنم السائمة زكاة)''' › يفهم منه أنه 


» )٠١٤/١( انظر تعريف الأصوليين لمفهوم المخالفة في الحدود للباجي (ص.5) » العدة‎ )١( 
. )٥۴ص( شرح تنقيح الفصول‎ » )١91/7( المستصفى‎ » )5 49/1١ البرهان‎ 
. سبق تخريجه (ص۳۲)‎ )۲( 


۸ 


لا زكاة في المعلوفة . 
الشاني مفهوم الشرط : منل ( وَإن كن أولآت حَمْل فأنفقوا 
عََيْهن) 7" » مفهومه لا تحب التفقة على غير الخامل . ۰ 
الثالث مفهوم الغاية : مثل « قلا جل لَه من بَعْدُ حى تدكِح روجا 
غ تومه ا فيرو لف 
الرابع مفهوم العدد الخاص : مثل ( فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة 06" , 
يفهم منه أن الزائد غير واجب . 1 ْ 
وشرط مفهوم المخالفة بأقسامه » ألا تظهر أولوية المسكوت / عنه » أو ٣٣۷‏ 
دوه ١]‏ "تهون تسل N GENE O‏ 
وكان موافقة لا مخالفة » ويعني موافقة في الحكم . 
ففي الأول يكون مفهوم موافقة » وفي الثاني يكون موافقة في الحكم 
بطريق القياس » وإنما قلنا ذلك لأن مفهوم الموافقة - كما سبق تنبيه بالأدنى 
وأنه في غيره أولى » وأنه أشد مناسبة قي المسكوت » فلا يكون المساوي 
مفهوم موافقة . 
وشرط مفهوم المخالفة أيضاً : ألا يكون خرج مخرج الغالب المعتاد » مثل 
( وَربَائِبَكُمُ اللآبي في حُجُورِكُمْ 6** » فإن الغالب كون الربائب في 
)١(‏ الطلاق آية (5) . 
(۲) البقرة آية (576) . 
(۳) النور آية )٤(‏ . 


. في (أ) : المساواة‎ )٤( 
. )۲۳( النساء آية‎ )5( 


۳۲۹ 


الحجور » فقيد به لذلك » لا لأن حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه . 

ومثل قوله تعالى : ( قان خَفُم ألا يُقِيمًا حُدُودَ الله قلا جُتاح عَلَيْهِمَا 
فيمًا افْتَدت به 276 » لأن الخلع غالبا إنما يكون عند الخوف من عدم قيام 
Ea ea‏ 
الخلع . 

ومثله قوله عليه السلام : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها)"'' » فإن 
الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي » فلا يفهم منه أنها 
إذا نكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلاً . 

ور أيضا :الا يكو الب لمات عن للد كتون 4 کا لو سال 
هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فقال عليه السلام : «في الغنم السائمة زكاة)". 

وألا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه » وإلا فقد يكون ترك 
التعرض له لعدم العلم بحاله . 

وألا يكون لحادثة » كما لو قيل بحضرته : لفلان غنم سائمة » فقال عليه 
السلام : «في الغنم السائمة زكاة» . 

وألا يكون خوف بنع من ذكر حال المسكوت عنه » أو غير ذلك ما 
يقتضي تخصيصه بالذكر » لأن الباعث على التخصيص ثابت » فانتفاء العموم 
لاقفاء شرزظة + 


. )۲۲۹( البقرة آية‎ )١( 
. )۳۱٤ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 
. )۳۲ سبق تخريجه ( ص۰‎ )۳( 


م 


وقيل''' : المراد في تقدير جهالة أو خوف راجع إلى المخاطب » بألا يعلم 
وجوب الزكاة مثلاً في السائمة » ويكون عالماً بوجوبها في المعلوفة » فيقول 
عليه السلام : «في الغنم السائمة زكاة) » وكذلك إذا كان المقيد بالوصف 
يخاف منه » فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه » فلا يدل على 
أن ما عداه ليس كذلك . 

قال : ( فأما مفهوم الصفة , فقال به الشافعي , وأحتمد › والإمام 0 
وكثير . ونفاه أبو حنيفة . والقاضي › والغزالي › والمعتزلة . 

البصري : إن كان لبيان كالسائمة » أو لتعليم كالتحالف . أو كان ما 
عدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين , وإلا فلا ) . 

أقول : أما مفهوم الصفة » فقال به مالك » والشافعي » وأحمد › 
والأشعري . 

ونفاه أبو حنيفة » والقاضي منا » وابن سريج / وإمام الحرمين على ما[/۹۷٠]‏ 
حكاه الإمام فخر الدين » ونفاه الغزالي » والمعتزلة" . 


)١(‏ وقد مثل هذا الأصفهاني : «إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت : جاز 
ترك الصلاة في أول الوقت » فليس مفهومه أنه لا جوز ترك الصلاة قي آخر الوقت» . انظر بيان 
المختصر )٤٤۷/۲(‏ . 
(۲) لا يوجد نقل صريح عن الإمام مالك رحمه الله في الأخذ عفهوم الصفة » إلا نقل بعض 
المتقدمين أنه أخذ عفهوم الصفة » حيث ذكر ذلك ابن القصار ق مقدمته (ص77) » وق التلخيص 
أيضاً (؟/570) » وذكر في التلخيص أن معظم أصحاب مالك على ذلك » وانظر مذهب الشافعي . 
ف الأم )۲٠٠٠/۲(‏ » وأحمد ف العدة لأبي يعلى )٤٤۸/۲(‏ » والتمهيد لأبي الخطاب )۲١۷/۲(‏ 2 
وانظر رأي الإمام أبي الحسن في التلخيص (575/5) » وانظر مذهب الإمام أبي حنيفة في أصول 
السرخسي )٠٠٠١/١(‏ » كشف الأسرار للبزدوي (755/9) » وانظر مذهب القاضي الباقلاني قي 
ك 


۳۳١ 


والمصنف حكى عن الإمام أنه يقول به » فإن أراد بالإمام فخر الديد"") 
صح النقلان » على أنه إذا أطلق الإمام لا يريد إلا إمام الحرمين . 

والأظور ا ا الضف ی فتاه لساك وقد اورت که داد 
حيث قال الإمام'"' : «لو لم يفد الحصر» . 

وفصل أبو عبد الله البصري فقال”" : إن كان للبيان كقوله تعالى : 
(وآنوا الرّكاة 4 ثم يقول عليه السلام بياناً له : «في الغنم السائمة زكاة». 

أو كان للتعليم وتمهيد القاعدة » كخبر التحالف وهو قوله عليه السلام : 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا””' » فإنه بمعنى : إذا 
اختلف متبايعا سلعة قائمة تحالفا . 

أو يكون ماعدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين » فإنه يدل على 


القلخيص (777/1) » وابن سريج في التبصرة (ص8١١)‏ » أما إمام الحرمين فله تفصيل حاصله : 
أن الوصف إن كان وضع الكلام يشعر بأنه ذكر على سبيل التعليل فإنه يأخذ به » وإلا فلا . انظر 
اللروضاة 90/1 + لطر حتهي الخرلزاى'الشسق OD‏ والعرنة ني امسن 
١١9/1ه١).‏ 

. انظر مذهب الإمام فخر الدين في المحصول (15/9؟)‎ )١( 

. )٤۷۲/١( البرهان‎ )۲( 

(۳) المعتمد (۲۳۹/۱) . 

. )٤۳( البقرة آية‎ )٤( 

(د) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الحديث بهذا اللفظ » والذي هو قريب منه أخرجه 
٠‏ النسائي » والدارقطني » والإمام أحمد تي مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال رسول الله يله 
: «إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع » ثم كان المبتاع بالخيار » إن شاء أخذ وإن 
شاء ترك» . انظر سنن النسائي (۲۲۹/۷) » سنن الدارقطني (۱۸/۳) » سنن البيهقي (۳۳۳/۰) 2 


مسند أحمد )٤٦1/١(‏ . 


۲ 


نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين » ولا يدل على النفي فيما عدأ 
هذه الصور الثلاثة . 

قال : ( المثبتون : قال أبو عبيد في «لي الواجد يحل عقوبعه وعرضه : و ر 
يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه . الغة] 

وفي «مطل الغني ظلم) › مثله . 

وقبل له في قوله «لأن يمتلى جوف أحدكم نارا خير له من أن يمتلى 
شعراً) : المراد الحجاء » أو هجاء الرسول عليه السلام ؟ . 

فقال : لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك 
فالترم من تقديره الصفة المفهوم . 

وقال الشافعي : هما عالمان بلغة العرب » فالظاهر فهمهما ذلك لغة . 

قالوا : بنيا على اجتهادهما . 

أجيب : بأن اللغة تنبت بقول الأئمة من أهل اللغة › ولا يقدح فيها 
التجويز . 

وعورض : بمذهب الأخفش . 

وأجيب : بأنه لم ينبت كذلك » ولو سلّم فمن ذكرناه أرجح › ولر 
سم فالمتبت أولى . 

وأيضا : لولم يدل على المخالفة » لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر 
فائدة » وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممسع » فالشارع أجدر . 

اعترض : لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة . 


۳۴ 


تعينت . 


وأيضاً : تنبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقاً » فهو أولى . 

واعترض : بمفهوم اللقب . 

وأجيب : بأنه لو أسقط لاختل الكلام » فلا مقتضى للمفهوم فيه . 

واعترض : بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه . 

وأجيب : بأن ذلك فرع العموم . ولا قائل به . وإن سلم في بعضها 
خرج » فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة . 

[/هه]1 واعترض : بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه . 

وأجيب : بتقدير المساواة يخرج . وإلا اندرج فيه ) . 

yS 
سمع قوله عليه السلام : «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه'' “قال > رهد یدل‎ 
: على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه » واللي : الملل » والواجد‎ 
. " الغني » والعقوبة : الحبس » وحل العرض : أن يقول له ظلمتني»‎ 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام المروي » إمام عصره بلا منازع قي علوم العربية » أخذ عن 
الأصمعي وابن الأعرابي والكسائي والفراء » كان حسن التأليف والتصنيف ٠»‏ له كتاب «الناسخ 
والمنسوخ) > و «غريب القرآن» » و «غريب الحديث» » توفي سنة (1114ه) . انظر سير أعلام 
النبلاء )٤۹٠/١٠٠١(‏ » إنباه الرواة )٦۳/۳(‏ . 

5 تنوف روا الونداوة سو رن القرية وتعن الدع كدق E‏ كله قا مول الراسسة عن 
عقوبته وعرضه» » كتاب الأقضية ‏ باب الحبس في الدين وغيره 0 > ورواه ابن ماجه ع 
كتاب الصدقات ‏ باب الحبس ف الدين )8١١/5(‏ » وأحمد قي مسنده )۳۸۸/٤(‏ » ورواه 
التحاري ها يدت ا فى اذاه ال اجر و اليس د 

(۳) انظر قوله في غریب الحديث )١78/9(‏ . 


اليف 


وقال وكيع ٠"‏ : «عرضه شكايته؛ » وهذا الحديث خرّجه أبو داود » وفي 
لامو كه ون ا را د لى الواجد 
يحل عقوبته وعرضه؛ » وني الصحيحين : «مطل الغني ظلم""' » قال أبو 
نيك اا 0 

وقيل في قوله عليه السلام «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
لعو وا ا دا ا ا ازول علي اد 
فسمع ذلك أبو عبيد فقال : «لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ 
لأن قليله وكثيره سواء فيه) » فجعل الامتلاء من المجو في قوة المجو الكثير 
يوجب ذلك » ففهم منه أن غير الكثير ليس كذلك » فاحتج به » فقد ألزم 
من تقدير الصفة المفهوم » فكيف من التصريح بها ؟ والحديث في الصحيح › 
وهذا كله حكاه الإمام في البرهان”*' عن أبي عبيدة معمر بن المقنى › 


)١(‏ وكيع هو : وكيع بن الحراح بن الحارث » الإمام الحافظ » محدث العراق ومسندها » كان 

أحد أوعية العلم » حدّث عنه أحمد وخلق كثير » توق سنة (595١ه)‏ . انظر سير أعلام النبلاء 

. )/۹( 

(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يله قال : «مطل 

الغني ظلم » فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» . البخاري » كتاب الحوالات ‏ باب في الحوالة وهل 

يرجع في الحوالة (/55) . ومسلم » كتاب المساقاة ‏ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 

واستحباب قبوها إذا أحيل على ملۍ )١١91//9(‏ . 

(۳) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص » كتاب الأدب ‏ باب ما يكره أن يكون الغالب على 

الإنسان الشعر )05//١١(‏ . ومسلم » كتاب الشعر (11759/54) . 

. )455/١( البرهان‎ )٤( 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ولاء » من أئمة اللغة والتفسير » واشتهر بكثرة التصنيف 
س 


ro 


وقال : هو إمام غير مدافع » وإذا ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف > 
فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى . 

والآمدي نقل ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام 

وذكر السهيلي في الروض الأنف : أن عائشة أم المؤمنين تأولت قوله عليه 
السلام : «لأن عتلئ جوف أحدكم) > على الأشعار التي هجي بها عليه 
السلام » وأنكرت حمله على العموم" . 

قال : وأنكر أبو عبيد هذا التأويل » وقال : رواية نصف بيت من ذلك 
حرام" » قال السهيلي : وعائشة أعلم بإن البيت والبيتين من تلك الأشعار 
على طريق الحكاية يمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا فيه رسول الله » بخلاف 
تتبعها والخوض فيها » قال : ذكر ذلك عن عائشة ابن وهب في جامعه . 

فالسهيلي وافق الآمدي . 

وقال الشافعي”*' ممفهوم الصفة » وهو وأبو عبيد عالمان بلغة العرب »› 
فالظاهر فهمهما ذلك لغة » ولو لم يفده لغة لما فهماه منه › فظهر إفادته لغة 
وهو المطلوب . 

اعترض : بأنا لا نسلم أنهما فهما النفي عن غيره من اللفظ لغة » للحواز 
أن يكون عن نظر واستنباط ؛ لأن العام قد يحكم على اللسان عن نظر 


ى 


0) 


وقراً للرشيد » توفي سنة ٠١5(‏ ٠ه)‏ . انظر تاريخ بغداد (۲۰۲/۱۳) » شذرات الذهب )۲٤/۲(‏ . 
)١(‏ الإحكام (۷۳/۳) . 
(۲) انظر الروض الأنف (۲۷/۳) . 
(۳) غريب الحديث لأبي عبيد )۳٦/۱(‏ . 
)٤(‏ انظر مذهب الشافعية في التبصرة (ص86١؟)‏ » البرهان )557/١(‏ » الإحكام (77/9) . 


ف 


واستنباط » وهو في مسلكه ‏ في محل النزاع ‏ مطالب بالدليل » مخلاف 
الأعرابي منطقه طبعه فيتمسك به » وهذا ذكره الإماء'”'' في البرهان تضعيفا 
NEE‏ 

الجواب : أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة : معنى كذا كذا» وهذا 
التجويز قائم فيه > مع أنه لا يقدح / في إفادته الظن » ولو كان قادحاً م يثبت [/۳۹۹] 
مفهوم لأكثر الموضوعات . 

قيل : هذا الجواب مع كونه على [ المسند ]"“ ضعيف ؛ لأن اللغة إنما 
تثبت ما نقلا » وليس في كلامهما ما يدل على أنهما نقلا . 

قلت : الظاهر أن ذلك عن نقل » والمستند إذا انحصر فيما جعل مستندا 
كان ملزوماً مساوياً للمنع » فإذا اندفع اندفع اللازم » وهو هنا كذلك . 

TNT‏ عليت الأخفش”" » فإنه نفاه مع كونه من 
علماء العربية » فدل على أنه غير مفهوم من اللغة . 

الجواب : أنه لم يبت ذلك عن الأخفش » كما تكرر وشاع نفي ذلك 
عن الآخرين » ولو سلّم » فمن ذكرناه أرجح » لأنهما اثنان وهو واحد » 
هما - أيضا - أعلم » ولو اسلّم.غ فهما متبتان وهو تان والفبت مقذم. ؛ لأن 


. )5500/1١( البرهان‎ )١( 

(۲) في نسخة (ب) : المستند . 

(۳) الأخفش هو : سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط » مولى بني محاشع » إمام اللغة 
بلا منازع » كان على مذهب الاعتزال » له مصنفات كثيرة في النحو منها : «معاني القرآن) » 
و«المقاييس قي النحو) » مات سنة (١١١ه)‏ . انظر بغية الوعاة )090/١(‏ » شذرات الذهب 


59م ) . 


۳۳۷ 


الناقي إا ينفي لعدم الوجدان » ولا يدل على عدم الوجود إلا ظناً » والثبت 
ينبت الوجدان وهو يدل على الوجود قطعا . 

00 . 1 
بعصص ال ولنا اسا : لولم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت للمذكور في الحكم» 
كلم يكن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ؛ لأن الفرض ألا فائدة سواه »ع 

لفائدة] 
واللازم باطل » إذ لا يستقيم تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة » فالشارع 
اکر 
واعترض هذا الدليل : [ بأنه |" إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم 
عن المسكوت عنه ما فيه من الفائدة > ولا يثبت الوضع بغير النقل . 
[إثبات الجواب : أنه إثبات للوضع بالاستقراء ؛ لأنا استقرينا كلام العرب 
بو فوجدنا كل ما ظن ألا فائدة للفظ سوى واحدة تعينت لأن تكون مرادة 
3 للواضع لأنه حكيم » وهو كذلك » فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية 

فكان إثباتا بالاستقراء لا بالفائدة » وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفى به . 
سلمنا أنه إثبات للوضع عا فيدمن الفائدة + ولا تسلم بطلاته ؟ لأنا تجريعا 
اا ا عجرا من اروم الهو دا ليت الفهوع مكدر س عن 

الفائدة أولى . 
اعترضوا ثانيا على المذكور بنقض إجمالي تقريره : لو صح ما ذكرتم وهو 
آلو ل يذل على تفي المكثم عن للسكوت ل يكن مدا + لوم أن بر 
الجواب : أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام » فذكر لعدم الاختلال وهو 


. غير موحودة قي (ب)‎ )١( 


۳۳۸ 


أعظم فائدة » فلم يصدق : لو لم يغبت المفهوم لم يكن ذكره مفيداً » وهو 
المقتضى لإثبات المفهوم » فتنتفي دلالته على المفهوم لانتفاء تعين الفائدة . 
ويلزم على هذا الجواب لو ذكرت الصفة دون الموصوف » كما لو قال : 
«في السائمة زكاة» ألا يدل على النفي عن المعلوفة » لكن خلفه أمر آخر وهو 
أن الوصف مشعر بالعلية » بخلاف اللقب . 
اعترضوا ثالئاً على الدليل المذكور : عنع الملازمة » وهو أنا لا نسلم أنه 


لو ناد اطي عن AEE RSE‏ 


فائدة » ومن فوائده تقوية الدلالة على محل الوصف » حتى لا يتوهم خروج 
السائمة بالتخصيص » فإنه لو قال : «في الغنم زكاة) » جاز أن يكون المراد 
ال ف ا وا > فلما ذكر السائمة زال الوهم . 

الجواب وإن كان على المستند أن نقول : دفع التوهم يستلزم أن لفظ 
الغنم باق على عمومه حالة التقييد بالصفة »› فيكون معناه : في الغنم سيما 
السائمة زكاة » لأنه إذا كان لفظ السائمة لتقوية دلالة لفظ الغنم على 
السائمة حتى لا تخرج بالتخصيص » فلفظ الغنم باق على عمومه » إلا أن 
دلالته على بعض الأفراد وهي الموصوفة أقوى » وذلك ممالم يقل به أحد› 
لأن المسكوت إما مخالف أو غير متعرض له . 

ولو سلّم تناوله للمسكوت في بعض الصور » قال الآمدي : كما لو 
قال : «ضحوا بشاة»'» فإنه يتوهم أنه لا تجرئ العوراء » فلو قال بعد ذلك : 
«ضحوا بشاة عوراء» » فإنه على التضحية بغير العوراء بطريق الأولى » لكن 


. )78/9( الإحكام‎ )١( 


۳۳۹ 


[أدلة القائلين 
بالمفهوم] 


يخرج عن محل النزاع ؛ لأن النزاع فيما ليس فيه ما يقتضي التخصيص سوى 
مخالفة المسكوت عنه للمذكور » [ وليس في ]''' دفع توهم التخصيص فائدة 
وها 

واا نو ةا و ا > على أن هذا المغال 
الذي اعتمدوا عليه عندنا مما خرج مخرج الغالب . 

اعترضوا رابعاً : بمنع الملازمة أيضاً ‏ أي لا نسلم أنه لو لم يدل على 
التخصيص لم يكن له فائدة » بل له فائدة وهو ثواب الاجتهاد بالقياس » وهو 
إلحاق المسكوت بالمذكور بمعنى جامع » وهي فائدة » فلا تتعين فائدة 
التخصيص . 

الجواب : أنه بتقدير المساواة في المعنى المقتضي للحكم يخرج عن محل 
النزاع » إذ شرطنا ألا تظهر أولوية ولا مساواة » وإن لم تكن مساواة اندرج 
فيما لا فائدة فيه سوى التخصيص » لاستحالة القياس حينئل . 

قال : ( واستدل : لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة › 
وليس للاشتراك باتفاق . 

وأجيب : إن عنى السائمة فليس محل نزاع » وإن عنى إييتجاب الركاة 
فيها . فلا دلالة على واحد منهما . 

الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص با دون غيره لأنه معناه . 

والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم › فإنه إن عنى لفظة السائمة فليس 
محل النزاع . وإن عنى الحكم المتعلق بها » فلا دلالة له على الحصر › 


. زيادة من عندي » إذ لا يستقيم الكلام بدونها‎ )١( 


"f 


ويجريان معا في اللقب » وهو باطل . 

واستدل : بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء › لنفرت الشافعية 
ولولا ذلك ما نفرت . 

وأجيب : من تركهم على الاحتمال » كما تنفر من التقديم › أو لتوهم 
المعتقدين ذلك . 

واستدل : بقوله تعالى : ( إن متفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة 4 » قال : 
«لأزيدن على السبعين) > ففهم أن ما زاد بخلافه › ا 

وأجيب : [ لهم ذلك ]7 » لأنها مبالغة / فتساويا , أو لعله باق على ]٠٠‏ 
أصله في الجواز » فلم يفهم منه . 

واستدل : بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ » وقد 
قال تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة إن خِفتُمْ ) , 
فقال عمر : تعجب ما تعجبت منه » فسألت رسول الله إل , فقال : «إغا 
هي صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته) » ففهما نفي القصر 
حال عدم الخوف , وأقرٌ الرسول عليه السلام . 

وأجيب : بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام . فلا يتعين . 

واستدل : بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيراً للفائدة » وإنما يلزم من 
[ جمع ]”'' تكثير الفائدة يدل على الوضع . وما قيل من أنه دور لأن 
دلالته تتوقف على تكثير الفائدة » وبالعكس يازمهم في كل موضع . 


. هكذا في النسحة (أ) » وف المطبوع : وأجيب بنع فهم ذلك‎ )١( 
. (؟) هكذا في سسخة (أ) » وقي المطبوع : جعل‎ 


5١ 


وجوابه : أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها . لا على 
حصول الفائدة . 

واستدل : لولم يكن مخالفاً ل يكن السبع في قوله : «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً» مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل محال » 
وكذلك : «حممس رضعات يحرمن) ) . 

أقول + استدل للمختاز بوجوه شعيفة 

الأول : لولم يكن المقيد بصفة ظاهر في الحصر › وهو ثبوت الحكم 
للمذكور ونفيه عما عداه » لزم اشتراك أفراد المنطوق وهي السائمة » وأفراد 
المسكوت وهي المعلوفة في الحكم والتالي باطل » أما الملازمة ؛ فلعدم الواسطة 
بين الحصر والاشتراك » فإذا انتفى الأول ثبت الثاني » لكنه ليس للاشتراك 
اتفاقاً » غايته أنه محتمل . 

الجواب : إن عنى بالحصر أن السائمة انتفى عن المعلوفة فمُسَلم » لكنه 
غير محل النزاع » وإن عنى أن إيجاب الزكاة انتفى عن المعلوفة » فلا نسلم أن 
اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك . 

قوله : ( لا واسطة ) تمنعه » إذ لا يلزم من عدم الدلالة على النفي دلالته 
على الاشتراك » محواز ألا يدل على حصر ولا اشتراك . 

احتج الإمام''' ما هو قريب هما تقدم » فقال : لو لم يفد الحصر لم يفد 


الى م 


)١(‏ انظر هذه الأدلة في إحكام الفصول (ص9؛ 5 ) » البرهان )555/١(‏ » المستصفى 
(0/؟19). 
(۲) الظاهر أنه يريد إمام الحرمين » حيث يوجد معنى هذا الكلام قي البرهان )٤۷١/١(‏ . 
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الاختصاص به دون غيره » أما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى للحصر إلا 
الاختصاص دون غيره » وأما انتفاء التالي ؛ فلأنه يفيد اختصاص الحكم 
را 

وات عزون ادف( هة ٠‏ معت عبن الف 
سلمنا » وليس محل النزاع » وإن عنى أن ما يتعلق بالسائمة من الحكم متف 
عن المعلوفة فممنوع » بل لا دلالة للفظ عليه إثباتاً ولا نفياً » ولا يلزم من 
عدم الحكم فيه الحكم بالعدم فيه » فلا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة في 
السائمة » / عدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه ‏ الذي هو معنى [/01؛] 
الاختصاص - دلالته على ثبوت الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ‏ الذي هو 
معنى الخصر . 

ثم دليل الإمام والذي قبله منقوضان ممفهوم اللقب ؛ لأنهما يجريان فيه مع [مفهوم اللقب 
أنه باطل اتفاقاً » بأن يقال في اللقب : لو لم يكن للحصر لكان للا إلى ب اللا 
ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص . 

واستدل أيضا : بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية فضلاء » ولا شيء يقتضي 
التخصيص مما تقدم » نفر الشافعية » ولولا فهمهم تفي الفضل عن غير 
لذ كوا شرو 

الجواب : منع الملازمة » والنفرة إما للتصريح بغيرهم وت ركهم على 
الاحتمال » كما تنفر من التقديم في الذكر لاحتمال أن يكون للتفضيل » وإن 


)١(‏ قي نسخة () : أن لفظ السائمة من الحكم منتف » ولعل الصواب هكذا : أن حكم السائمة 


اا 5 


rer 


جاز أن يكون لغيره » وإما لتوهم المعتقدين لمفهوم الصفة قصد ذلك في 
الصورة المذكورة » فينفروا من ذكر عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل 
عنهم » أو النفرة للمعتقدين من الشافعية المفهوم بحسب اعتقادهم » وهو 
توهم . 

sS 00‏ ميل ان ريعي يتن 
أب ون سلون سال وضول اه 2ه أن يشتير الأزية" فقيل لاسي غلينه 
ل ا ل مم 
لَهُمْ أو ل 0 تَسِتَعَفِر لهم ) » وسأزيده على السبعين)"”"' . 

ووجه الاحتجاج : أنه لو لم يدل التقييد على المخالفة ‏ لما فهم النبي عليه 
السلام ذلك . 


ان عند اهتين أي :من سلوك + بن رأس المنافقين في المدينة » صحابي جليل » كان 
اسمه الحباب » فسماه الرسول عله َه عبد الله ؛ شهد بدراً » وأحداً » والمشاهد مع رسول الله ل 2 
واستأذن الرسول ف قتل أبيه » فقال له : «بل أحسن صحبته) » استشهد باليمامة سنة (؟ ١ه‏ ) . 
الاستيعاب (77/5) » الإصابة )١47/5(‏ . 

(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : 

NEO‏ عام به جبلذالة إل وول لذ كاله أن يسيع فيه كلس هه 
أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله م يه ليصلي عليه » فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله يله فقال : يا رسول الله ! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ ! » فقال 
رسول الله عله : «إعما خيرني ربي فقال «راكار ايع ار تتعا لي إن a‏ 
مَرة) » وسأزيد على السبعين » قال : إنه منافق » فصلى عليه رسول الله عل عه » فنزلت ١‏ ولا 
صل عَلَى أَحَدٍ هنهم مات بدأ › . انظر صحيح البخاري » كتاب التفسير ‏ باب قوله : استَغْفِر 
لهم )۲٠٠/١(‏ . ومسلم » كتاب صفات المنافقين )۲٠٤١/٤(‏ . 
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الجواب : منع فهمه ذلك ؛ لأن السبعين للمبالغة » فما زاد عليها فهو 
مثلها في الحكم » لا سيما وآخر الآية : ( ذلك بألْهُمْ كفرُوا ا 

قال الز مخشري” 2١‏ :كيل غااقال إظهارا لغاية رجه و وأفعه من بعت الأمنه 
ودعا لأمته إلى ترحم بعضهم على بعض . 

سلمنا فهمه ذلك » لكن لا نسلم أنه فهمه من تخصيص السبعين بالذكر 
ولعله باق على أصله ؛ لأن الأصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة 
الإجابة » ففهم من حيث إنه الأصل ؛ لأنه لما أخرج السبعين بقي ما زاد على 
الأصل . 

واعلم أن فهم المبالغة من الفهم من البقاء على الأصل متنافيان » ولذلك 
اتی باو دون الواو > ولا كان كل من قال ممفهوم العدد قال حفهوم الصفة » 
حسن إيراده » أو لأن العدد وصف للمعدود . 

واستدل أيضاً : بما في الصحيح من قول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا 
نقصر وقد امنا ؟ وقد قال تعالى : ( فليس عَلْيْكُمُ جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ 
TT‏ 0 
)١(‏ التوبة آية )8١(‏ . 
(؟) انظر تفسير الكشاف )۲١٤/۲(‏ » والزيخشري هو : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الخوارزمي » المفسر المتكلم » البارع المتفنن في علوم النحو والبلاغة » وكان على طريقة أهل 
الاعتزال » من أشهر مؤلفاته : «التفسير المسمى بالكشاف» » حاز فيه السبق » وتناوله العلماء 


(۳۸٥ه)‏ . انظر معجم الأدباء (۱۲۹/۱۹) » شذرات الذهب )١1١8/5(‏ . 
(۳) المائدة آية )٠١١(‏ . 


to 


[/40] رسول الله عله » فقال / : «رصدقة تصدق الله بها عليكم” 6 

ووجه الاستدلال : أنهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف » عدم 
قفر بها عن ا ر يلراه ا لالع اهما 
ولما أقرٌ الرسول عليه السلام . 

الجواب : لا نسلم أنهما فهما ذلك منه » لجواز أنهما حكما بذلك 
باستصحاب الحال في وجوب إتمام الصلاة » وذلك لأن الأصل الإتمام › 
وخولف في الخوف بالآية بخلاف غيرها » فلا يعدل عنه إلا بدليل » وإذا جاز 
ذلك لم يتعين أن يكون المفهوم منه على أنه مفهوم شرط » إلا أن يكون 
الغرض به إلزام من لا يفرق بينهما . 

واستدل أيضاً : بأن إفادته للتخصيص يفضي إلى تكثير الفائدة » فإن 
إثبات المذكور ونفيه عما عداه أكثر فائدة من إثبات المذكور وحله » وكثرة 
فائدته ترجح المصير إليه » لأنه ملائم لغرض العقلاء . 

ا اليل ا فيض عاق موسرل كني فادهالا عقي ارح 
ونحن لا نقول به » فلا ينهض علينا . 

وقد اعترض هذا الدليل : باستلزامه الدور ؛ لأن دلالة التقييد |[ بالوصف 
على النفي على الغير ]'' يتوقف على الوضع المتوقف على تكثير الفائدة » إذ 


)١(‏ يعلى ابن أمية هو : يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي » صحابي مشهور » أسلم يوم الفتح 
وشتهد نينا ور كا وله أب بكر وعجر وماق نات مةد( ۷ه :انظ رالاعاب 
(/551) » الإصابة )1٦۸/۳(‏ . وانظر الحديث في صحيح مسلم » صلاة المسافرين - باب صلاة 
المسافرين )731/8/1١(‏ . 


(۲) في (أ) هكذا : على الوصف عن النفي عن الغير » ولعل ما أثبته أصح » والله أعلم . 


۳ 


به تنبت » وإنما يحصل تكثير الفائدة بدلالته على النفي عن الغير فهو دور . 

ثم أجاب عن الدور بنقض إجمالي وتفصيلي . 

أما الإجمالبي : فلأن ما ذكرتم يجري في كل موضع يثبت الشيء لفائدة › 
سواء كان حكماً أو وضعاً شرعياً » فيجب ألا يثبت الشيء لفائدته أصلاً > 
فتنتفي المقاصد والحكم » وأنه باطل . 

وأما التفصيلي فهو : أن الذي تتوقف عليه دلالة اللفظ تعقل تكثير 
الفائدة » والمتوقف على الدلالة هو حصول تكثير الفائدة » فالعلة [الغائبة ]° 
تعقل الفائدة عند الدلالة » أي تقدير الدلالة . ش 

رادل اها الو ل يكن السكوتك غالفا لن الا بكرن الع 
مطهرة في نحو قوله عليه السلام : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يغسله سبع مرات)”" ؛ لأن الطهارة إذا حصلت بدون السبع » فلا تحصل 
بالسبع ؛ لأن تحصيل الحاصل محال » وذلك كقوله عليه السلام : همس 
رضعات معلومات يحرمن)”" » لأن الحرمة إذا حصلت بدون الخمس فلا 
تحصل بالخمس » والحديثان في الصحيح . 


. هكذا في النسختين » والمعنى يستقيم بدون هذه اللفظة » والله أعلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله تله قال : وطهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» . مسلم » كتاب الطهارة ‏ باب ولوغ 
الكلب )۲۳٤١/١(‏ » والبخاري » كتاب الوضوء ‏ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم .)01/١(‏ 

(۳) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن » فنسخن بخمس معلومات » فصوي رسول الله تيه وهي ما يقرأ من القرآن» . 
مسلم » كتاب الرضاع ‏ باب التحريم بخمس رضعات )٠١١۷/۲(‏ . 


EV 


وإغا ترك المصنف جواب هذين الشبهتين لظهورهما > إذ لا يلزم من عدم 
]٠٠٤/1‏ دلالة السبع على نفي الطهارة عما دونها ها أن كن امااذون الس هرا 
لجواز ألا يدل على حكم ما دون السبع لا بتطهير ولا بغيره » وكذا الجواب 
عن الآخر » وهما من مفهوم العدد . 
لأدلة انان قال : ( النافي : لو ثبت لثبت بدليل ‏ وهو عقلي ونقلي ‏ إلى آخره . 
0 وأجيب : بمنع اشتراط التواتر » والقطع بقبول الآحاد » كالأصمعي › 

والخليل » وأبي عبيدة . وسيبويه . 

قالوا : لو ثبت لنبت في الخبر وهو باطل ؛ لأن من قال : «في الشام 
الغنم السائمة) لم يدل على خلافه قطعا 1 

وأجيب : بالتزامه , وبأنه قياس . ولا يستقيمان . 

والحق : الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به 
فلا يلزم ألا يكون حاصلاً » بخلاف الحكم » إذ لا خارجي له فيجري فيه 
ذلك > 

قالوا : لو صح لما صح : «أد زكاة السائمة والمعلوفة) » كما «لا تقول 
له أف واضربه» » لعدم الفائدة والتناقض . 

وأجيب : بأن الفائدة عدم تخصيصه . ولا تناقض في الظواهر . 

قالوا : لو كانت لا ثبت خلافه للتعارض » والأصل عدمه › وقد ثبت 
في نحو : ( لا تَأكُنُوا الرا اضعا مُصَعَفَة ) . 

وأجيب : بأن القاطع عارض الظاهر › فلم يقو » ويجب مخالفة الأصل 
بالدليل ) . 


€۸ 


أقول : احتج النافي لمفهوم الصفة"'" : بأنه لو ثبت بدليل » إذ الحكم 
كنوت شوك ولبتى يقتووري و وا بالكل اا :لك يبز ليل أنه رتنا 
عقلي » ولا تبت اللغة مجرد العقل » وإما نقلي » فإما متواتر وكان يجب ألا 
يختلف فيه » وإما آحاد ولا يفيد في إثبات أصل من الأصول . 

الجواب : منع اشتراط التواتر » ومنع عدم إفادة الآحاد في مثله » وإلا 
امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام » لعدم التواتر في ألفاظها . 

وأيضاً : القطع بأن العلماء في كل عصر في سائر الأمصار كانوا يكتفون 
في فهم معاني الألفاظ بالآحاد » كنقلهم عن الخليل » والأصمعي” › وأبي 
اة 6و سو 

قالوا ثانياً : لو ثبت المفهوم في الحكم لبت في الخبر » أما الملازمة ؛ فلأن 
موجب إثباته في الحكم الحذر عن عدم الفائدة » وهو قائم في الخبر » وأما 
بطلان التالي ؛ فلأنه لو قال : «في الشام العم السائمة) » لم يدل على عدم 
المعلوفة في الشام » وذلك معلوم لغة وعرفا قطعاً . 

وقد خیب عنة حوابين : 

أحدها : منع بطلان التالي » وسنده ما سبق من نفرة الشافعية إذا قيل : 
الفقهاء الحنفية فضلاء . 


)١(‏ وهو الحنفية » وابن سريج من الشافعية » وبعض الحنابلة » والمعتزلة . انظر أصول الجصاص 
(۲۹۱/۱) » أصول السرخسي )١55/١(‏ » كشف الأسرار (/595) » التبصرة (ص۲۱۸) › 
العدة (؟/8 5 ) ء المعتمد )٠١۹/۱(‏ . 

(۲) هو عبد الملك بن قريب بن أصمع الحافظ » الإمام البارع » الحجة في لغة العرب وآدابها 
وأخبارها > مات سنة (۲۱۰ه) . انظر السير )١175/١١(‏ » شذرات الذهب )۳١/۲(‏ . 


۳4۹ 


الثاني : أنه قياس في اللغة » وقد علمت أن القياس في اللغة لا يصح . 
SOA‏ لظا 
منهم . وأما الثاني ؛ فلأنه على ذلك التقدير استقرائي » لا أنه قياس في اللغة. 

قال المصنف : والحق في الجواب الفرق . 
قال الآمدي : إذا قال : «رطباً جنيا» إنما يخبر عما شاهده » ولا يلزم ألا 
]٤٠٥/[‏ يكون شاهد ما ليس على هذه الصفة / » وإذا قال لعبده : «اشتر ا ا 
بعد علمه أن الرطب البايت مما يباع في السوق » فقوله ذلك إنما قصد به تبيين 
ما يشتري ما لا يشتري » فكان النفي ملازماً للإثبات » بخلاف الخبر . 
وتقرير ما قال المصنف : | أن الخبر في قوله : «في الشام الغنم السائمة) »› 
وإن لم يدل على أن المعلوفة خبر عنه - كما قال المصنف ‏ ]“ وإن دل على 

أن الکو ت غه غير خب بهم ولا لدل ا لا يناع لأنه.مسكوت عه : 
فصوابه : وإن لم يدل على أن المعلوفة مخبر عنه » فلا يلزم ألا يحصل العلم 
به ؛ لأن الخبر له خارجي وهو متعلقه » فيجوز ثبوته مع عدم الإخبار عنه › 
وعدمه مع الإخبار به » بخلاف الحكم الخارجي له كذلك حتى يجري فيه ما 
جرى في الخبر ؛ لأن متعلق حكم الشارع يتوقف ثبوته ونفيه على الشارع › 

لأنه لا يعلم إلا منه » فاستلزم الإثبات النفي . 

وخاصل الراب ل تللم أنه لوت في اليك لات في لحار لان 
العلة في الحكم التقييد بالصفة مع عدم أمر خارجي » وهذا المعنى غير موجود 
في الخبر » فلا يلزم من الدلالة في الحكم الدلالة في الخبر . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ)‎ )١( 


©۰ 


قال في المنتهى - وهو دقيق نفيس"'' ‏ : قال بعض فضلا الشرا”" : 
وهو كما قال » لا كما قال بعض الشراح"" : وأنه رجوع إلى نفي المفهوم . 
قالوا ثالثا : لو صح القول يعفهوم المخالفة » لما صح أن يقال : راد زكاة 
الغنم السائمة والمعلوفة» » بيان اللزوم : إن وازناه في منافاة مفهوم كل لمنطوق 
الآخر كقولك : «لا تقل له أف واضربه) > ولا شك أنه غير جائز » فكذلك 
هذا » وَإنما لم يجر لعدم فائدة التقييد » لأنه يستغني بقوله : «أد زكاة الغنم» . 
وأيضا : لا يجوز للتناقض لأن مفهوم كل منهما مناقض لمنطوق الآخر . 
الجواب أولا : أنا إنما نقول به عند التخصيص بالذكر » فلا يلزم فيما 
ذكرتم نما لا تخصيص فيه » بل عطف عليه . 
ولا نسلم أنه كمفهوم الموافقة » لقطعية ذلك وظنية هذا » والفائدة في 
بخلاف «أد زكاة الغنم» > ولا تناقض بين الظواهر > ولذلك يصح تقابلها 
وتعادها دون القواطع » هذا مع إمكان صرفها عن ظواهرها بالدليل » ودفع 
التناقض أقوى دليل عليه . 
رار باو ور و ا غر و ع ت 
خلافه » وهو ثبوت الحكم عند عدم الصفة » أما الملازمة » فللزوم التعارض 
بين المفهوم وبين الدليل المثبت للحكم عند عدم الصفة » والتعارض خلاف 
)١(‏ المنتهى (ص١5١)‏ . 
(۲) لم أقف على الشارح المقصود » والله أعلم . 
(۴) ولعل المقصود هو العضد . حيث إنه قال : «لكنه رجوع إلى نفي المفهوم) . انظر العضد 
على المختصر (۱۷۹/۲) . 


1 


]ة١.>/أز‎ 


[أدلة القائلين 
هي أدلة 


الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى إهمال الدليل » والأصل إعماله . 

وأما انتفاء التالي ؛ فلأنه ثبت في قوله تعالى : ( لا تأْكُلُوا ابا أَضعَافا 
ا قثا ی کا © و ی ناك اراق 
القليل والكثير . 

الجواب : منع الملازمة » والتعارض منتف > لأن القاطع ‏ وهو الإجماع - 
لا يقوي الظاهر لمعارضته . 

سلمنا » لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل » يجب المصير إليه عند 
قيام الدليل » كما أن الأصل البراءة . 

وتُكَالف الدليل » فلو أورده النافي هكذا : لو كان المفهوم ثابتاً لزم 
التعارض عند المخالفة وهو خلاف الأصل » وإذا لم يثبت لم يلزم » وما يفضي 
المكوت الا جرع لماوز لمعت و ا 

اا هذا هالا و 

أما الإجمالي : فللزومه في الألفاظ التي لم يترتب عليها مدلولها » فيقال : 
لو كان العام يتناول جميع الأفراد » لما ثبت خلافه للتعارض 

وثانياً : أن ما ذكرتم خرج مخرج الغالب » فكل ما وجد شرط ما ثبت 
خلافه . 

قال : ( فأما مفهوم الشرط , فقال به بعض من لا يقول بالصفة . 

والقاضي » وعبد الجبار » والبصري على المنع . 

القائل به : ما تقدم . 


. )۱۳١( آل عمران آية‎ )١( 


oY 


وأيضاً : يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 

اعترض : قد يكون سبباً . 

قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد » والأصل عدمه إن قيل بالتعدد . 

وأورد : ( إن أَرَدنَ ) . 

وأجيب : بأن الأغلب ٠‏ أو معارضة الإجماع ) . 

أقول ؛ أما مفهوم الشرط فحجة عندنا » وقال به بعض من لا يقول 
يمفهوم الصفة » كابن سريج » وأبي الحسين البصري"" . 

ومنعه القاضي أبو بكر مثا" » وعبد الجبار من المعتزلة”؟؟ » كما منعا 
مفهوم الصفة . 

وفصّل البصري”” هناك » ومنع هنا مطلقاً . 

احتج القائل به : ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف » فينقل إلى 
هنا بعينه ؛ لأن مرجع الشرط أنه وصف » واختص بدليل آخر وهو : أنه إذا 
ثبت أنه شرط » يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط » إذ لا معنى للشرط 


(1) نسب الفهري في شرحه للمعالم أن مالكاً رحمه الله نفى مفهوم الشرط » ولكن الموجود في 
مقدمة ابن القصار إثبات مفهوم الشرط » وكثير من المسائل الفقهية عند المالكية يلاحظ فيه الاعتماد 
على مفهوم الشرط » فقد منع مالك زواج الأمة عند طَوْل الحرة » لقوله تعالى : ف[ ومن لم يَسْتَطِعْ 
منكم طَوْلاً أن تكح الخصتات الْؤِْئَات فما ملكت أَيْمَائَكُمْ ) . انظر شرح المعالم للفهري 
لاي دنه إن EE‏ وان الديحات ليهات 3 0110 

.)540/١( المعتمد‎ )۲( 

(9) انظر مذهب القاضي في التلخيص (5710//5) . 

. )۲٤۲/۱( المعتمد‎ )٤( 

(5) لعل المقصود هنا هو أبو عبد الله البصري › ولم أقف على مذهبه » والله أعلم . 


or 


إلا ذلك » ولذلك فهم ذلك يعلى بن أمية كما سبق . 

قيل : هو شرط لإيقاع الحكم لا لثبوته » وليس النزاع في مفهوم ماهو 
شرط في الواقع ‏ أعني الشرط المصطلح ‏ بل في مفهوم ما دخل عليه حرف 
الشرط . 

والطرطن هق لذ ل شاف ی أن كور ف زا و 
«أن» في السببية » بل غلبتها فيها كما تقدم » ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء 
المسبب » لحواز تعدد السبب . 

ارات ا ا ذلك )ا سرا فا عي اة السب اوقلا جوز 
تعدده . 

أما إذا قلنا بالاتحاد فلانتفاء المسبب عند انتفاء سببه » فهو أجدر بالانتفاء 
عند الانتفاء من الشرط » للتلازم في الوجود والعدم » بخلاف الشرط . 

وأما إن قلنا بجواز التعدد » فلأن الأصل عدم غيره وإن جاز » فإذا انتفى 
فقد انتفى السبب مطلقا » فينتفي المسبب . 

)20 واعترض الدليل المذكور بإيراد نقض عليه وهو : لو ثبت مفهوم الشرط 
وى شوو بر كزان القياية ملو البعاد هل O‏ المعفيى جعماد كرك 
تعال : ( ولا تُكْرِهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَى البغاء 204 , ولكن الإكراه عليه لا 
E‏ 00 

الجواب أولاً : أنه انتفى المفهوم لانتفاء شرطه » وشرطه ألا يكون خرج 
مخرج الغالب » والغالب أن الإكراه إِنما يكون عند إرادة التحصن . 


. )۳۳( النور آية‎ )١( 


of 


وثانياً : أن المفهوم اقتضى ذلك » لكنه ظاهر » والقاطع ‏ وهو الإجماع ‏ [أدلة مفهرم 
عارضه » فاندفع الظاهر للمعارض الأقوى . 8 
وأيضاً : إغا يدل على عدم الحرمة عند عدم الإرادة وأنه ثابت » إذ لا 
إكراه حينئذ ؛ لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء » إذ الإكراه إلزام 
فعل مكروه » وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط التكليف الإمكان . 
قال : ( مفهوم الغاية » قال به بعض من لا يقول بالشرط . كالقاضي [مغهوم الغاية| 
وعبد اججبار . 
القائل به : ما تقدم » وبأن معنى «صوموا إلى أن تغيب الشمس» : 
رور ال ٠‏ فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخراً ) . 
أقول : أما مفهوم الغاية » فقال به بعض من لا يقول بالشرط والصفة › 
فهو أقوى منهما » كالقاضي"“ منا » وعبد الحبار من المعتزلة" . 
احتج القائل به : ما تقدم في الصفة وبدليل يخصه وهو : أن قول القائل : 
«صوموا إلى أن تغيب الشمس) معناه : آخر وجوب الصوم غيبوبة الشمس › 
فلو قدولا وك ا رت يعد ات اشن + تكن ا کر 
وهو خلاف المنطوق . 
قيل : الكلام في الآخر نفسه لا في ما بعد الآخر » ففي قوله تعالى ( إلى 
امراف 76" المرافق آخر » وليس الغزاع في دخول ما بعد المرافق . 
)١(‏ انظر رأي القاضي رحمه الله في التلخيص (517/8/5) . 
(۲) وهو رأي أبي الحسين » أما مذهب عبد الجبار فلم أقف عليه لا في المعتمد » ولا قي كتابه 


المغني . انظر المعتمد )۲٤١/١(‏ . 
(۳) المائدةءأية (5) . 


oo 


[اختلاف 
العلماء في 


قلت : النزاع فيما بعد الغاية » هل هو مسكوت عنه أو متعرض له ؟ . 

ولم يختلفوا في حرمتها حين العقد في : ( حٌى كح روجا غَيْرَهُ 2374 . 

قال : ( وأما مفهوم اللقب [ فقال ]''' وبعض النابلة » وقد تقدم . 

وأيضا : كان يلزم من «محمد رسول» . و«زيد موجود) وشبهه › 
ظهور الكفر . 

واستدل : بأنه يلزم منه إبطال القياس , لظهور الأصل في المخالفة . 

وأجيب : بأن القياس يستلزم التساوي في ا فق عليه فلا مفهوم , 
فكيف به هنا ؟ . 

قالوا : لو قال لمن يخاصمه : «ليست أمي بزانية ولا أختي) » تبادر 
نسبة الزنا إلى أم خصمه . ووجب الح عند مالك وأحمد . 

قلنا : من القرائن . لا نما نحن فيه ) . 

أقول : أما مفهوم اللقب » فأنكره الجمهور”' » وقال به الدقاق وبعض 
د > وهو نفي الحكم عما يتناوله الاسم » كما لو قال : «في الغنم 
زكاة» » فتنتفي عنده عن غير الغنم ظاهراً » وقد تقدم أن المفهوم إنما يعتبر 
حذراً عن عدم فائدة القيد » واللقب قد انتفي فيه المقتضي للمفهوم › إذ لو 


. )۲۳١( البقرة آية‎ )١( 

(۲) هكذا قي الأصل » وف المطبوعة : فقال به الدقاق وبعض ... . 

(؟) انظر مذهب الجمهور في البرهان )45/١(‏ » الإحكام للآمدي (50/8) » الستصفى 
٠ )5١4/(‏ المعتمد )١559/١(‏ » شرح اللمع )551/١(‏ . 

)٤۷١/۲( نسب القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد ما يفيد أخذه عفهوم اللقب . انظر العدة‎ )٤( 
. )۲٠۲/۲( وكذلك قي التمهيد لأبي الخطاب‎ 


۳٦ 


طرح / لاختل الكلام . 

وأيضا : كان يلزم من : «محمد رسول الله نفي رسالة غيره من الأنبياء › 
ومن : «زيد موجود» نفي الوجود عن الله تعالى . 

وإنما قال : ( ظهور الكفر ) » ولم يقل : يلزم الكفر ؛ لأنه إنما يلزم لو 
كان منتبهاً لدلالة لفظه » ومريداً بلفظه ما دلّ عليه مفهومه » مع أن دلالة 
المفهوم لم يقل أحد إنها بطريق القطع . 

وع ا و لرل واي تلوس لال > 
والقياس حق » والمؤدي إلى إبطال ما هو حق فهو الباطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه إذا كان تعليق الحكم بالاسم دالاً على نفيه عما عداه 
يكون الأصل المعين عليه ظاهراً في مخالفة الفرع له في الحكم ؛ لأن النص أو 
الإجماع الدال على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون دالا على تفي الحكم 
عن الفرع بحسب الظاهر » فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص أو 
الإجماع . 

الجواب : أن القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي شرع 
الحكم لأجله » فإذا حصل ذلك » دل على حكم الفرع وبطل مفهوم المخالفة 
هذا في الشرط والصفة » فكيف يمفهوم اللقب الذي هو أضعف ؟ . 

والحاصل : أن محل القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقاً » فإذا ل 
يجتمعا في محل » فكيف يدفع القياس ؟ . 

قالوا : لو قال لمن يخاصمه : «ليست أمي بزانية ولا أختي) » تبادر منه 


Tov 


| ۰۸/] 


لمفهوم اللقب] 


نسبة الزنا إل أم الخصم وأخته 3 ولذلك وجب IEEE‏ و 


ولولا مفهوم اللقب لما تبادر . 

الجواب : أن فهم ذلك من القرائن الحالية وهي الخصام › وإرادة الإيذاء 
والتقبيح + ولس فنا ن فه من المفهوع الذي يكون اللفظ ظاعرا فيه لغة: 

قال : ( وأما الحصر بإنا . فقيل : لا يفيد » وقيل : منطوق . وقيل : 
مفهوم . 

الأول : إغا زيد قائم » بمعنى : إن زيدا > والزائد كالعدم . 

الثاني : ( إِنَمَا إلَهّكُمْ الله ) بمعنى : ما إلهكم إلا الله » وهو المدعى . 

وأما مثل زف الأعمال بالنيات» » و «إنما الولاء» فضعيف ؛ لأن 
العموم فيه بغيره » فلا يستقيم لغير المعتق , ولا ظاهراً ) . 

أقول : اختلفوا في تقيبد الحكم بإمما » فذهب القاضي »ء والغزالي''' إلى 
أنه ظاهر في الحصر . 

زفق اة تحط بيد الكر ولي الخطات: إلى انها تقد اه 


: قال في المدونة : «أرأيت الرحل يقول : ما أنا بزان » ويقول : قد أخبر أنك زان ء قال‎ )١( 
. )384/5( يضرب الح ؛ لأن مالكا قال في التعريض الح كاملاً» . انظر المدونة‎ 

(؟) ذكر ابن قدامة تي المغني : «أن إحدى الروايتين عن أحمد فيمن عرض بالقذف » مثل : ما أنا 
بزان » أوجب عليه الحد» . انظر المغني )۲٠١/١٠١(‏ . 

(*) انظر مذهب القاضي ف التلخيص (5140/5) » والغزالي في المستصفى )۲٠٠/۲(‏ »› وهو 
مذهب جمهور أهل الأصول . انظر التبصرة (ص۲۳۹) » التمهيد لأبي الخطاب )۲۲٤/۲(‏ 2 
اللحصول (١//ه7ه)‏ » شرح اللمع )547/١(‏ ء العدة لأبي يعلى )٤۷۸/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر مذهب الحنفية في تيسير التحرير )١717/١(‏ » فواتح الرحموت )٤١٤/١(‏ » وهر 
مذهب الآمدي . انظر الإحكام (4۷/۳) . 


۳0۸ 


رقا قوع موقن الع N‏ 

احتج القائل بأنه لا يفيده : بأنه لا فرق بين : «إن زيدا قائم» » وبين : 
«إنما زيد قائم) فما زائدة » والزائد كالعدم في إفادة الحصر » فكما لا يفيد 
الأول الحصر » فكذا الثاني . 

احتج المثبت : بأن معنى ( إِنَما إِلَّهِكُمٌ اله 06" : ما إلكم إلا الله ء 
والشاني يفيد الحصر فكذا الأول » وكلاهما تقرير للدعوى عرياً عن 
الاستدلال . 

واحتج بعضهم في إفادتها الحصر يثل : (إنما الأعمال بالنيات»" , 
(إنما الولاء لمن أعتق)”*' » إذ يتبادر منه عدم صحة العمل بغير نية » وعدم 
الوللاء ر الل : 

والجواب / : أن العموم مستفاد من الألف واللام » فكل عمل بنية 2 [/05؛] 
وكل ولاء للمتعق » فينتفي مقابله - وهو الجزئي السالب ‏ وهو : ليس كل 
عمل بنية » وليس بعض الولاء للمتعق . 


. )505/5( كالغزالي . انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) طه آية (88) . 

(۳) رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله ته يقول : 
«إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه) . كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي )7/١(‏ » ومسلمء 
كتاب الإمارة ( 5/7 )١51‏ . 

(4) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قي حديث بريرة » أن رسول الله تله قال لها : 
«خذيها واشترطي نهم الولاء » فإنما الولاء لمن أعتق» . كتاب البيوع ‏ باب إذا اشترط شروطاً في 
البيع لا تحل )١4/(‏ . ومسلم » كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق )١١51/7(‏ . 


۳۹ 


هل يفيد 
الحصر ؟] 


فإن قيل : يحتمل الولاء للمعتق ولغيره » إذ لا منافاة بينهما » بل هو 
ظاهر في نفي الولاء عن غيره ؛ لأن قوله : «للمعتق» ظاهر في الاستقلال »› 
علطام التي "١!‏ ر انها قن خان و اصن + أ لتو 
أفادت الحصر لما صح عمل بغير نية » ولا ولاء لغير معتق » والتالي باطل ؛ 
لصحة العمل بغير نية » وثبوت الولاء لغير المعتق . 

وأجاب : بأنه إنما ثبت عموم الولاء للمعتق وغيره » وعموم صحة العمل 
بنية وبغير نية لغير الحديث كالإجماع مثلاً » والحديث يدل بحسب الظاهر أن 
لا يستقيم الولاء لغير المعتق » ويجوز العدول عن الظاهر بدليل قطعي . 

قال : ( وأما مفهوم الحصر . مغل : «صديقي زيد» . و«العالم زيد» 
ولا قربنة عهد . 

فقيل : لا تفيد » وقيل : منطوق . وقيل : مفهوم . 

الأول : لو أفاد لأفاد العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس › ولا 
للمعهود معين لعدم القرينة » وهو دليلهم . 

وأيضاً : لو كان » لكان التقديم بغير مدلول الكلمة . 

القائل به : لو لم يفده . لأخبر عن الأعم بالأخص > لتعذر الجسس 
والعهد » فوجب جعله لمعود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي . 

وأجيب : بل جعله بمعهود ذهني . مثل : «أكلت الخبز) هو المعروف . 

ولو سلّم » فاللام للمبالغة . فأين الحصر ؟ . 

ويلزمه : «زيد العالم) بعين ما ذكرتم » وهو الذي نص عليه سيبويه في : 


. )١١؟ص( المنتهى‎ )١( 


وت 5" 


«زيد الرجل» » فإن زعم أنه حبر بالأعم فغلط ؛ لأن شرطه التنكير . 
فإن زعم أن اللام لزيد فغلط . لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن 
«زيد) كالموصول 7 
أقول : إذا قدم الوصف على الموصوف في القضية المهملة التي محمولها 
شخصي » مثل : «صديقي زيد) » و «العالم زيد) » ولا قرينة تفيد العهد . 
قال الحنفية والقاضي"'' : مثل هذا الت ركيب لا يفيد الحصر . 
ول ريه ر 
على الموصوف - والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه - فهم من العدول إليه قصد 
النفي عن غيره . 
ثم اختلف هؤلاء » فقال بعضهم : يفيده .عنطوقه » وقال بعضهم : بل 
aa‏ 
احتج الأولون : بأنه لو أفاد : «العالم زيد) » و «صديقي زيد» الحصر , [ألة نفي 
1 مفهوم الحصر 
لافاده : «زيد العالمح) » و «زيد صديقي) . إذا تيفك 
نان اللروم e‏ العالم زيد» هو أن العام لا يصلح للجنس > 0 
كن لسار ع الكلي sa‏ يصلح للعهد ؛ لأن 
الفرض ألا قرينة تصرفه إلى العهد » فكان لما يصدق عليه الجنس » وهو الماهية 


)١(‏ انظر مذهب القاضي رحمه الله في التلخيص (510/5) » وكذلك إمام الحرمين . انظر 
البرهان )٤۸١/١(‏ » وانظر مذهب الحنفية في تيسير التحرير )١737/١(‏ » فواتح الرحموت 
(E /۱(‏ . 

(۲) انظر المستصفى (70177/5)» شرح تنقيح الفصول (ص017) » التمهيد للاسنوي (ص8١؟).‏ 
(۳) انظر المصادر السابقة . 


[٠؛]‏ فيفيد أن الذي صدق عليه العام «زيد) / وهو معنى الحصر » وهذا الدليل 

بعينه يجري في قولنا : «زيد العالم» » والاشتراك في الدليل يوجب الاشتراك في 
الحكم . 

قالوا : وأيضاً لو كان «العالم زيد» يفيد الحصر دون العكس ؛ لكان 
التقديم مغيراً لمدلول الكلمة ؛ لأنه لو اتحد مفهوم العام متقدماً ومتأخراً - وكلا 
التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد فهو هو لزم إما شمول الحصر » وإما 
شمول عدمه » وأما بطلان التالي ؛ فلأن التقديم والتأخير إنما يغير الهيئة 
التركيبية »٠لا‏ مذلول المفرداته : 

قيل : لا امتناع في تغيير التقديم » فإن نسبة الشيء إلى غيره با موضوعية 
تغاير نسبة ذلك الغير بامحمولية » ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق 
عكسها . 

ورد : بأن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية » لكن لم يغير نفس 
مدلول الموضوع وامحمول . 

ورد الرد : بأن قوله : «لا امتناع) مُنع » وما ذكر سند له » وما تطرق 
إلى السند لا يقدح في المنع » مع أن قوله : «لم يغير نفس مدلول المحمول 
والموضوع) ممنوع ؛ لأن محمول العكس وصف لموضوع الأصل »› لا عين 
موضوع الأصل . 

وأصل البحث للإمام فخر الدين » قال" : إذا قلنا : «المنطلق زيد) ع 
فالمنطلق دال على معنى نسبي › فهو في نفسه متعين للخبرية » وزيد دال على 


. )٤۳۷/١( المحصول‎ )١( 


۳۲ 


الذات » فهو في نفسه متعين للمبتدأية » تقدم أو تأخر . 

قال السكاكي''' : لا معرج على هذا ؛ لأن «المنطلق) لا يجعل مبتداً إلا 
عض ا و بهذا ی لاني کر 
وق یا و و صر ا ساعن ات رد کر ن 
قولنا في المنطلق زيد : الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد » فقد 
غير التقديم مدلول الكلمة ؛ لأن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذات 
الموصوفة به » وإذا وقع مسنداً قصد به كونه ذاتاً موصوفة . 

صوابه : كون الذات موصوفة وهو عارض للأول فاندفع السؤالان » فإن 
أراد بتغيير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه » وإن أراد غيره منعنا الملازمة ع 
وليس الحصر مدلول الكلمة » وإنما هو من الأمور الحاصلة من الت ركيب 
و ر ودلب نوما ضرت ريد غر وما ضير 
عمراً إلا زيد) . 

احتج القائل بأنه يفيد الحصر : بأنه لو لم يفده لأدى إلى الإخبار عن العام 
بالخاص » أما الملازمة ؛ فلأنه لا قرينة عهد وليس للجنس » بل لما صدق عليه 
العام » فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلاً أنه يصدق عليه العام » لكان العام 
أعم من زيد وعمرو » وقد أخبرت عنه بزيد . 

'وأما بطلان التالي ؛ فلأن الخبر الثابت للعام ثابت لحزئياته » فيلزم ثبوت 
زيد لعمرو » فبطل للجنس ولا صدق عليه مطلقاً » فوجب جعله لما صدق 
عليه بعد تخصيصه ما يصلح أن يحمل عليه زيد من معين » وما ذاك إلا بأن 


. م أقف على كلام السكاكي قي كتابه المفتاح‎ )١( 


ام 


[41/1] يجعل | لمعهود ذهني » وهو شخص كامل أو منتهي في العلم قد تصوره 
المخاطب أو توهمه » وأنت تعلم ذلك فتخبر عن ذلك الشخص المتصور بأنه 
زيد . 

توالا YE og‏ متتو أن 
القضية مهملة فهي في قوة الحزئية » فكان يمعنى : بعض العلماء زيد » وبعض 
أصدقائي زيد . 

سلمنا أنه لمعهود ذهني » لكن لا على الوجه الذي ذهبتم إليه » بل 
لمعهود ذهني غير مقيد بصفة » مثل : «أكلت الخبز » وشربت الماء) . 

: مساو بج سارك ١‏ لاض عمل حصا العام يزه ارول 

الحاصل كون زيد كاملا أو منتهياً في العلم فقط » فحاصله أن اللام للمبالغة 
في علمه » لا لحصر العلم فيه . 

وأيضاً : يلزم في «زيد العال» - بعين ما ذكرتم ‏ أن يكون لمعهود ذهني 
.ععنى الكامل والمنتهي » وهم لا يقولون به ويفرقون بينهما » مع أن سيبويه 
نص في «زيد الرجل» على أن اللام للبالغة . 

فإن قالوا : لا يلزم الفرق » فإن الإخبار عن الأعم بالأخص غير جائز » 
بخلاف العكس . 

قلنا : إنما يخبر عن الأخص بالأعم إذا كان الأعم نكرة يدل على كون 
الألخصي طافا فيه + الكو اكد EEN Ee Re‏ العام 
وهو هنا معرفة . 

فإن قيل : الفرق أن اللام في «العالم) إذا تأخر كان لزيد » بخلاف ما إذا 


۳٤ 


لم يتقدم ما يصلح له فيصدق » ثم [ الأعهد ]''' وهو إحدى مقدمات الدليل 
ولا يصدق هنا . 

قلنا : العالم قي «زيد العالم) ينبغي أن يكون غ مل بإفادة 
معناه الإفرادي كالموصولات » فإنك إذا قلت : «زيد هو الذي علم) » كان 
«الذي علم) مستقلاً عند إفراده » ولم يكن إشارة إلى زيد » وإنما يتعلق به 
ويصير هو إياه بعد الإسناد الحاصل بالتركيب » فكذا (اللام) التي هي ب عناه . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : اللام للعهد‎ )١( 


۳10 


[تعريف الخ قال (١:‏ النسخ : الإزالة > نسخت الشمس الظل . 
في اللغة 
رد)٠‏ والنقل : نسخت الكتاب » ونسخت النحل › ومنه المناسخات . 
فقيل : مشترك » وقيل : للأول . وقيل : للثاني . 
وي الاصطلاع :رقع الك الشرعي بدليل شرعي اجر 
فيخرج : المباح بحكم الأصل , والرفع بالنوم والغفلة » ونحو : «صل 
إلى آخر الشهر» . 
ونعني بالحكم » ما بحصل على المكلف بعد أن لم يكن , فإن الوجوب 
المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا . 
فلا يرد : الحكم قديم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه » والقطع بأنه إذا ثبت 
تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب » وهو المعني بالرفع ) . 
أقول : لما فرغ ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع » شرع فيما 
يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع » وهو النسخ . 
وهو في اللغة"“ : الإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل إذا أزالته . 
والنقل أيضاً » وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه » 
[/415] ومنه / : نسخت النحل إذا حولتها من خلية إلى خلية . 
ومنه : المناسخات في المواريث » بانتقاها من قوم إلى قوم . 
ومنه : نسخ الكتاب » لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في 
الآخر » وإلا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة . 


) )١955/5( انظر تعريف النسخ في اللغة إحكام الفصول (ص۳۲۱) » أصول الخصاص‎ )١( 
. )۲۸۳/۲( القاموس المحيط (۲۸۱/۱) » تاج العروس‎ 


۳٦٦ 


واختلف في استعماله فيهما » أهو بطريق الاشتراك » وإليه ذهب القاضي 
والغزالي" » أو هو حقيقة في الأول بحاز في الثاني » إطلاقاً لاسم اللازم على 
الملزوم » وإليه ذهب أبو الحسين"" . 

وعكس القفال : إطلاق اسم الملزوم على اللازم » وهو بحث لفظي . 

وأما في الاصطلاح : فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . 

فقوله : ( رفع الحكم ) جنس » و ( الشرعي ) فصل يخرج المباح بحكم 
الأصل » فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسحا » وقوله : ( بدليل 
شرعي ) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت » وقوله : ( متأخر ) 
حرج حو صل عند كل رؤال إل آخر الشهن» عب وكذا الشرزطظ والاسشتاء 
والمستقل المتصل » مثل : «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء» » وإن كان يحكن 
أن يقال فيه : لا رفع ؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ لأن الكلام بالتمام 
فيكف يرفع ؟ . 

لكن التصريح ودفع التوهم ما يقصد في الحدود . 

قيل : الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح ؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي 
وهو قوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث" » فالواجب أن يقال : 


. )١٠١1//١( المستصفى‎ » )۱۲۹٤/۲( انظر الملخص (۸۲۹/۲) » البرهان‎ )١( 

. )9515/1١( المعتمد‎ )۲( 

(۳) الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها » كتاب الحدود ‏ باب الجنون يسرق أو 
يصيب حدا » بلفظ : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المجدون حتى يفيق » 
وعن الصبي حتى يكبر) . )٥١۸/٤(‏ . وأخرجه ابن ماجه » كتاب طلاق المعتوه والصغير والمجنون 
(16۸/۱) . 


ينض 


احترازا عن الرفع اموت : 

ورد : بأن الرفع بالحقيقة هو إرادة الشارع » فكما صح أن يقال : رفع 
ال اشر ٠‏ ال رعا م أنه بين فلك الدلبال براقم راغا ذل 
على الرافع . 

قال بعض فضلاء الشراح : رفع حكم الخطاب إنما يكون بعد ثبوته ولم 
يغبت في قوله : وصلّ كل زوال إلى آخر الشهر» إلا بعد تمام الكلام » ثم قال: 
والعجب من المصنف سلم ورود هذا على الغزالي > وغفل عن وروده عليه . 

قلت : إنما سلم وروده على الغزالي ؛ لأن قوله : «الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم) » يغني عن قوله : «مع تراخيه عنه) ؛ 
لأن لفظ المتقدم يشعر بأنه غير مقارن » فأتى المصنف بلفظ «متأخر) إذ لم 

قيل : الحكم كلام الله تعالى وهو قديم » وما ثبت قدمه امتنع عدمه » فلا 
يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره . 

وأجاب المصنف : بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلف بعد أن لم يكن 
ثابتاً » فإنا نقطع بأن وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل » ثم ثبت 


[أ/؛] بعده » وذلك ليس بقديم / حتى عتنع انتفاؤه وتأخره . 


)١(‏ يوجد في (أ) هذه الزيادة : «بالنوم والغفلة من حيث إن العقل استقل ععرفة الإرادة الدافعة في 
الصور المذكورة » إذ لا فرق بين النائم والميت في رفع الحكم عنهم » لأنا علمنا بالعقل أن شرط 
التكليف العقل » والحديث ظاهر العقل في أن المذكور يدل على الرافع» » فالكلام فيها غير مستقيم 
ويمكن أن يستغنى عنها حيث إن المعنى يستقيم بدونها . 

(۲) لم أقف على هذا الشارح الذي عناه الرهوني رحمه الله . 


۳۹۸ 


ثم إنا نعلم قطعاً أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه » فقد انتفى الوجوب 
لانتفاء التعلق الخارجي الذي هو جزء مفهوم الوجوب » وانتفاء التعلق 
الخارحي هو المعني بالرفع » وإذا تصورنا الحكم والرفع لذلك » كان إمكان 
رفعه ضروريا > وكذا تأخره . 

وقي الحقيقة » المرتفع التعلق » وفي صدر الكتاب الإشارة إلى أن الحكم 
كما يطلق على خطاب الله تعالى المتعلق اماق الكلقين تعلق عا قان 
يطلق أيضاً على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تعلقأ خارجي 
وهو بالمعنى الثاني حادث ؛ لأن التعلق الخارحي مشروط بالعقل » لانتفاء 
التكليف الخارحي عند انتفائه » والمشروط بالحادث حادث . 

وعرف من الحدٌ الناسخ والمنسوخ . 

قال : ( الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام ل 
الأول . 

فيرد : أن اللفظ دليل النسخ » ولا يطرد . فإن لفظ العدل : «نسخ 
حكم كذا) ليس بنسخ ؛ ولا ينعكس لأنه قد يكون بفعله عليه السلام 2 
حاصله اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسّر الشرط بانتفاء الدسخ › 
وانتفاء انتفائه حصوله ) . 

أقول أورد للنسخ حدودا أربعة غير مرضية عنده : 

فمنها : ما ذكر الإمام وهو : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام 


. المنتهى (ص۳۲)‎ )١0( 


۳۹ 


الحكم الأول ٠‏ ؛ ومعناه : أن الحكم كان دائماً في علم الله تعالى دواما 
مشرو طا بشرط لا لهه إلا هو واجل الدوام أن يمر اما ذلك اشر 
للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه » وما ذاك إلا بتوقيفه تعالى » فإذا قال 
قولاً دالاً عليه » فذلك هو النسخ . 

ور وسرت 

منها : أنه فسّر النسخ باللفظ » وهو دليل النسخ لا هو » ولذلك يقال : 
نسخ الحكم بالآية . 

ومنها : عدم الطرد » لدخول قول العدل : نسخ حكم كذا . 

ومنها : أنه غير منعكس » لخروج ما نسخ بفعانه عليه السلام » وليس 

ومنها : أنه تعريف للشيء بنفسه ؛ لأنه فسّر شرط دوام الحكم الأول 
بانتفاء النسخ » فيكون المعنى انتفاء انتفاء النسخ هو حصول النسخ » فانحل 
إلى أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 

قيل في دفع الأول : النسخ يستدعي ناسخاً ‏ أي رافعاً هو الفاعل > 
وهو الله تعالى - » ومنسوخا أي مرفوعاً وهو الحكم » والرافع والمرفوع 
يستدعيان رفعاً وارتفاعاً » فالرفع صفة الفاعل » والارتفاع صفة المفعول › 
فالنسخ قول الشارع : «(نسخت) . 

ورد : بأن ذلك دليل عليه » إذ اللفظ لا يكون صفة له تعالى . 

[2145/1 قيل : قد علم أن الحكم / يدوم بدوام شرط دوامه ولیس شرطه » وإلا 


. )١؟91//9( البرهان‎ )١( 


ام 


عدم قول الله الدال على انتفائه » فقاطع الدوام هو ذلك القول وهو النسخ › 
كما أن الحكم ليس إلا قوله : «افعل) » كذلك النسخ ليس إلا ذلك القول . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنا لا نسلم أنه ليس شرطه إلا عدم قول الله » بل 
شرط دوامه عدم إرادة الله عدم دوامه » والقول دليل عدم إرادة الله دوامه . 

سلمنا » لكن قوله : «فقاطع الدوام هو ذلك القول) يقتضي أنه ناسخ لا 
أنه نسخ » وقوله : «الحكم ليس إلا قوله افعل» لا نسلم بل هو دليل الحكم . 

قيل في عدم الطرد : إن قول العدل يدل على القول الدال بالذات على 
النسخ » والمراد إنما هو الدال بالذات » وفي دفع العكس : أن الفعل يدل على 
قول ناسخ » إذ النبي عليه السلام مبلغ » وفي دفع الدوران : ما ذكر لا 
فون فوحاعاق تيو لجع لاون كاري جارج فر السك و الف 
كل حد ومحدود ان ونا او ارات وما : 

قلت : وهذا الأخير ‏ وإن كان كما قال لكنه تعريف للشيء بمساويه 
في الخفاء . 

قيل في دفع الدور : لا نسلم أن دوام الحكم الأول هو انتفاء النسخ › 
غاية ما في الباب أنه يلزمه » ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول 
تفسيرة بانتفاء التسخ + وإن كان :شرطا لما لتلازمهما:: 

سلمناه » لكن التعرض لقوله : «وانتفاء انتفائه حصوله) ‏ مع أنه متجوز 
فيه لأنه ليس عينه بل لازمه ‏ ضائع » لحصول الدور بقوله : «لأنه فسر 
الشرط بانتفاء النسخ) . 

قلت : ولا يخفى عدم اتحاه هذا الكلام ؛ لأنه لم يقل : إن دوام الحكم 


۳۷1 


الأول هو انتفاء النسخ » [ وإنما قال : شرط دوام الحكم الأول هو انتفاء 
النسخ ] “ » على ما فشر به الإمام الشرط . ٠‏ 

وقوله : «ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول تفسيره بانتفاء 
النسخ » وإن كان رط فار ادت اها ن اسر كر دو 
الحكم الأول » والمفسر به انتفاء النسخ » لا أن المفسر نفس الشرط » والمفسر 
به دوام الحكم الأول . 

قال : ( وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الشابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً » مع تراخيه عنه . 

وأورد : الثلاثة الأول » وأن قوله : على وجه ... إلى آخره زيادة . 

وقال الفقهاء : النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر 
عن ھور 

وأورد : الثلاثة الأول » فإن فرّوا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلق 
قديماً » فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاؤه عليه » وهو معنى الرفع . 

وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق المستقبل » لزمهم منع النسخ قبل الفعل 
كالمعتزلة . 

وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره › فلابد مسن 
زواله . 

/ المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل 
على وجه لولاه لكان ثابتاً . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب)‎ )١( 


V1 


فيرد : ما على الغزالي » والمقيد بالمرة بفعل ) . 
أقول : ومن الحدود المزيفة ما عرّفه به القاضي وارتضاه الغزالي . 
فقوله : ( الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت ) هو الجنس » 
واختار الخطاب على النص » ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم » لحواز النسخ 
المتقدم ) احتراز عن رفع مباح الأصل » وقوله : ( لولاه لكان ثابتا ) لأن 
حقيقة النسخ الرفع » وهو إنما يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريان 
هذا لبقي » وقوله : ( مع تراخيه عنه ) لأنه لو اتصل به لكان بياناً كالشرط 
والغاية » والاستثناء . 
واعترض : بالثلاثة الأول وهي : أن الخطاب دليل النسخ » ويدخل فيه 
قول العدل » إذ المراد لولاه لكان ثابتاً عندنا لا في نفس الأمر » وإلا لم يرد . 
ويخرج النسخ بفعل الرسول » ونسخ ما ثبت بفعل الرسول ويختص 
بسؤال » وهو أن قوله : ( على وجه لولاه لكان ثابتا ) مع [ تراخيه عنه - 
زيادة ‏ أما لولاه لكان ثابتا ]" » فإنه لا يكون الرفع إلا كذلك » وأما مع 
تراخيه عنه » فإنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول » فكان دفعا لا رفعا . 
ومنها : ما عرّفه به الفقهاء”" فقالوا : النص الدال . . .إلى آخره . 
وأورد عليه : الثلاثة الأول الواردة على الإمام . 
)١(‏ انظر البرهان )١5914/7(‏ » المستصفى )١١10/١(‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود قي النسخة (أ) . 
(9) وقد نسب هذا إلى القاضي الباقلاني » واختاره بعض الشافعية . انظر إحكام الفصول 
(ص۳۲۳) » المنخول (ص۲۸۹) » معراج المنهاج (ص58 7 ) . 


فض 


وقي ورود عدم الطرد نظر مع أنه لا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. 

أما أولاً : فلأنه الحكم لما كان خطاب الله » لم يتصور فيه انتهاء . 

وأناكايا لذن اذلف مهيز EA e U‏ 
لفظي . 

فإنهم إن فرًوا من الرفع لكون الحكم قدا والتعلق قدا فلا يتصور رفع 
شيء منهما ففاسد » فإن انتهاء أمر الوجوب لا يتصور مع دوام الوحوب 
وعدم دوامه هو الرفع » فقد قالوا بالرفع معنى وأنكروه لفظاً » فقد ناقضوا . 

وإذ كان فار هوم الرقع ر ا ا مجن ر 
فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً به ففاسد ؛ لأنه يلزم منه امتناع النسخ قبل 
الفعل » لأنه إذا صدق : أن ما نسخ لم يتناوله الخطاب » صدق بعكس 
النقيض : ما تناوله الخطاب لم ينسخ . 

وإن كان فزارهم لأت :يرون التسخ بيان آمل التعلى با مسقل للظنود 
استمراره قبل ماع الناسخ › مع أنه لم يكن مستمراً في نفس الأمر » فبسماع 
الناسخ رال ذلك ان ورال التعلق اتون قطعا : 

[ألححة] رھدا لیس افا ق اللعفى اانه يسنا روا عدن 0 

وهو مرادنا بالرفع » ومراد كم بالانتهاء » فصار التزاع لفظياً . 

ومنها : ما عرّفه به المعتزلة!'' وهو : اللفظ الدال على أن مثل الحكم 
القابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا . 

فورد عليه : ما ورد على الغزالي » واختص حدّهم بأنه يرد عليه عدم 


. )؟510/1١( المعتمد‎ )١( 


V٤ 


الطرد » بالمقيد ممرة يفعل » كما إذا قال : «حجوا» » ثم قال : «أوجبت 
عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة» » فمرة واحدة لفظ دال على أن 
مثل الحكم الثابت بقوله : وحجوا) زائل على وجه لولا «مرة واحدة) لكان 
ابا «(أوجبت عليكم الحج ق جميع السنين) , 

قال : ( والإجماع على الجواز . والوقوع . 

وخالفت اليهود في الجواز , وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز . وإن اعتبرت المصالح . فالقطع أن المصلحة 
تختلف باختلاف الأوقات › وفي التوراة : أن آدم كان يزوج بناته بنيه , 
وقد حرم ذلك باتفاق . 

واستدل : بإباحة السبت ثم تحربمه » وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة 
عندهم » وبجواز الأختين ثم التحريم . 

وأجيب : بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ ) . 

أقول : اتفقت الشرائع على جواز النسخ » وخالف بعض اليهود 
كالشمعنية('' » ومنهم من جوزه عقلاً ومنعه معا كالعنانية'" منهم . 


ومنهم من جوزه عقلا وسمعا كالعيسوية'" . 


)١(‏ إحدى طوائف اليهرد » ويسميها ابن حزم الأسعنية » اشتهرت بإنكار النسخ . انظر الفصل 
لابن حزم )۹۸/١(‏ » أصول الدين للبغدادي (ص5؟؟) . 

(؟) العنانية أيضاً من فرق اليهود النكرة للنسخ » ينتسبون إلى عنان بن داود » خالفوا اليهود في 
حملة من أصول نحلتهم . انظر الفصل )۹۹/١(‏ , الملل والنحل للشهرستاني )٠٠٠١/١(‏ . 

(۳) العيسوية أيضاً من فرق اليهود » من أتباع أبي عيسى الأصفهاني » وهم ممن يقولون بنبوة 
عيسى إلى بني إسرائيل خاصة » ونبوة محمد للعرب خاصة . انظر المصادر السابقة . 


Vo 


واختلف النقل عن الأصبهاني'' » فحكى الإمام عنه أنه منع جوازه في 
القرآن » وحكى الآمدي عنه أنه جوزه عقلاً لا معا » وظاهر كلام الصنف 
أنه جوزه سمعاً وعقلاً » ولكن ما وقع 
ردول المي ازاجم على أخوار ) واضح » وعلى الوقوع : ! 
إجماع سابق » أو إجماع لا يكون قطعياً » كما تقدم في لو ندر المخالف . 
لنا على اليهود : أنا نقطع بجوازه عقلاً » وأنه لو فرض لم يلزم منه محال 
لذاته » سواء اعتبرت المصالح أو لا . 
أما إذا قلنا بعدم اعتبار المصالح » فلأنه ‏ تعالى - يفعل ما يشاء . 
وأما إذا اعتبرت » فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات › 
كشرب دواء في وقت دون وقت » فلا بعد في أن تكون المصلحة في وقت 
لطي قي ذلك المكيه E‏ 
ولنا عليهم أيضاً : الوقوع » فإنه جاء في التوارة أن آدم أمر تزويج بناته 
من بنيه » والآن ذلك حرام بالاتفاق » وهذا هو النسخ . 
وقي هذا التمسك نظر ؛ لأنه أمر بتزويج بناته لصلبه من بنيه لصلبه » 
وهو البنون حقيقة » فما بعد ذلك إِنما يكون رفع مباح الأصل . 
]سلما أنه / مأمور بتزويج ما صدق عليه أنها بنت » لكن يجوز أن يكون 
مقيداً بظهور شرع بعده . 
)١(‏ النقل عن أبي مسلم ف إنكار النسخ ‏ كما ذكر الشارح - غير ثابت » وذكر ابن السبكي أن 
أبا مسلم كان يسمي النسخ تخصيصاً بالزمان » أي أن الحكم قصر على بعض الوقت . انظر 
الإحكام للآمدي )١١0/8(‏ » المحصول )440/١(‏ » جمع الجوامع (۸۸/۲) » رفع الحاجب 
(TY)‏ . 


۳۷٦ 


طلفلةء لك OTE OE‏ 
وقد معدل ع :آنا العمز و الف كان قد حرس نالجام 
حرم » وكان الختان جائزاً بعد الكبر ثم أوجب [ بعد ]('' الولادة عندهم > 
والجمع بين الأختين كان جائزاً ثم حرم عندهم » وكل ذلك نسخ » والوقوع 

دليل الجواز . 
اواب شع كرت ذلك قشنا بل بهو رقع لياح الأضل »فبلا بكرن 


قال : ( قالوا : لو نسخت شريعة موسى › لبطل قول موسى المتواتر : 
١‏ 


هذه شريعة مؤبدة . 

قيل : من ابن الراوندي » والقطع أنه لو ذلك كان عندهم صحيحا 
لقضت العادة بقوله ءيه . 

قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة » فهو البداء , وإلا 

وأجيب - بعد اعتبار المصالح ‏ : أنها تختلف باختلاف الأوقات 
والأحوال » كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر . فما 
تجدد ظهور ما لم يكن . 

قالوا : إن كان مقيداً فليس بدسخ » وإن دل على التأبيد لم يقبل 
للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد . ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد , 


VV 


1 
لنسخ في 


أدلة مانعي 


الشرع] 


وإلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما » وإلى جواز نسخ شريعتكم . 

أجيب : بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع الدسخ › كما لو كان 
معيناً » مثل : «صم رمضان أبداً» ثم نسخ قبله . فهذا أجدر . و رصم 
رمضان أبداً» بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب » ولا يلزم 
الاستمرار . فلا تناقض كالموت » وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق 
أبدا ثم ينسخ ) . 

أقول : تمسك مانعو النسخ من اليهود بخمس شبه : 

قالوا أولاً : لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر : (هذه 
قري هينه ا اا اف رک راان مال لكوك مايرا + 
فلا يبطل متنا » وقول رسول الله فلا يمكن بطلانه معنى . 

الجواب : منع كونه قول موسى » ومنع تواتره » بل هو من اختلاقات 
ابن الراوندي » والقطع دال على أنه مختلق على موسى ؛ لأنه لو كان 
عندهم صحيحاً ‏ مع حرصهم على دفع نبوته ومعارضته - لقضت العادة بأن 
يقولوا له ذلك » ويحتجوا عليه به » ولكنهم لم يقولوه » وإلا لنقل واشتهر 
عادة . 


و على فال ا ی .الا ی ا 2 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن الراوندي » نسبة إلى راوند إحدى قرى قاسان في نواحي قاسان » كان 
معنزلياً ثم تركهم فألحد » ألف كتاباً في فضائحهم » وكان حاد الذكاء » متوقد الذهن » ولكنه 
سكّر كل ذلك في حاربة الإسلام وأهله » وحكي أنه تاب قبل موته سنة (۲۹۸ه) . انظر طبقات 
المعتزلة (ص۲۹۹) » شذرات الذهب )۲٠١/۲(‏ . 

(؟) الملروم ‏ والله أعلم ‏ هو : نقل اليهود أبدية شرعتهم . 
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فإن قالوا : لو جاز نسخ شريعة موسى بطل قول موسى » منعنا الملازمة. 

وإن قالوا : لو وقع لبطل قول موسى » لم يلزم نفي الجواز » على أن 
التأبيد في الشريعة قد يريد به التوحيد » أو المراد بالتأبيد المبالغة » أو مالم 
تظهر شريعة » مع أنهم في بعض الأزمنة أقل من عدد التواتر . 

قالوا ثانياً : لو جاز / النسخ لحاز على الله تعالى البداء أو العبث » والتالي [ا/14؛] 
باطل » بيان اللزوم » أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله م تكن ظاهرة له 
قبل النسخ » يلزم البداء » وهو ظهور ما لم يكن ظاهراً » وإن لم يكن لحكمة 
فهو العبث » وكلاهما محال » لاستحالة البداء ‏ الذي هو الظهور بعد الخفاء ‏ 
عمن لا يعزب عن علمه شيء ف الأرض ولا في السماء » واستحالة العبسث 
على الحكيم . 

الجواب أولاً : إنما يرد ذلك لو وجب اعتبار المصالح في أفعاله تعالى »› 
وهو غير لازم » لابتنائه على التحسين والتقبيح العقليين » وقد مر بطلانه . 

سلما أن أفعاله تتبع المصالح » لكن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان 
والأحوال » كمنفعة شرب الدواء في زمان أو حال » ومضرته في زمان أو 
حال » فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة ؛ لا أنه تحجدد ظهور حكمة لم 
تكن ظاهرة » فلم يلزم بداء . 

والحاصل : أنهم إن عنوا بظهور الحكمة تحددها » اخترنا الإثبات ولا 
بداء » وإن عنوا تحدد العلم بها » اخترنا النفي ولا عبث . 

قالوا الغا : الحكم الأول الذي ادعيتم نسخه > إما أن يكون د فاك 
أو مؤبداً » وأا ما كان لا نسخ . 


خض 


أما إذا كان مقيدا بغاية ؛ فلأن الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون 
نكا 4 لأن الكو اعون جف ٠‏ كما لب قال رض إلى ن الد 
يقول : «في العيد لا تصم» » إذ لا رفع قطعاً . 

وأما إذا كان مؤبداً » فلأنه لا يقبل النسخ لوجوه أربعة : 

الأول : لزوم التناقض » إذ حاصله الإخبار بأنه مؤبد وأنه غير مؤبد . 

الثاني : أنه يؤدي إلى تعذر الإخبار عن التأبيد بوجه من الوجوه » إذ ما 
من [ عبادة ]“ تذكر إلا وتقبل النسخ » لأن الإخبار بالتأبيد لكي يعرف 
المخاطب التأبيد » ولا طريق له إلى معرفته الجواز النسخ » وذلك يؤدي إلى 
عجز الله عن إعلامنا بالتأبيد » ونحن نعلم بالضرورة أن ذلك كسائر المعاني 
النفسية يمكن التعبير عنه والإخبار به . 

والشالث : أنه يؤدي إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ماء وقد ذكرتم 
اکا ری کا والضوع ولا ی وتوف بوعد الله ووعيده »› ولا 
يخفى ما فيه من اختلال الشريعة . 

ورابعاً : أنه يؤدي إلى جواز نسخ شريعتكم » وأنتم لا تقولون به . 

الجواب : أنا نختار أنه دل على التأبيد . 

قوله : ( لا يقبل النسخ للتناقض ) » قلنا : تقييد الفعل الواجب بالتأبيد 
لا يمنع نسخه » كما لو كان الفعل الواجب مقيداً بوقت معين » مشل : (صم 

[1/ رمضان هذه السنة) » ثم ينسخه قبل ذلك الوقت / فإن نسخه لا يلزم منه 

تناقض » فجواز نسخ المقيد بالتأبيد أولى وأجدر بعدم التناقض » لأن تعيين 


. قي نسخة (ب) : عبارة‎ )١( 


YA 


الوقت نص في طلب الفعل من المكلف في ذلك الوقت » بخلاف التأبيد فإنه 
لفق الذواج لامر دلا نما .كانه ا كان ما 
دلالته نص لا يؤدي إلى التناقض » فما دلالته ظاهرة أحدر في عدم لزوم 
التناقض » على هذا يحمل كلامه لا على ظاهره ؛ لأنهم يمنعون النسخ فضلاً 
عن النسخ قبل الفعل . 

وتحقيقه : أن قوله : «صم رمضان أبداً» » يدل على أن صوم كل شهر 
من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الحملة » غير مقيد للوجوب بالاستمرار 
إلى الأبد » فلم يكن رفع الوجوب بعدم استمراره مناقضاً له » كما لو قال : 
«صم كل رمضان» » فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب » وإذا مات 
انقطع الوجوب قطعا » ولم يكن نفياً لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات › 
فالاستمرار إنما هو مالم يرد ناسخ » كما يستمر مالم يرد الموت » لأنه ظاهر 
تبين أنه غير مراد » وإنما الممتنع أن يجعل التأبيد قيدأً للوحوب » بأن يخير أن 
الوبحوبة تابخ أبذا م يسع اع :وما كرف م الوتخوة إغا فطل ها الت + 
فك اق وماق اراس ی ا رتو 
007 

: والأولى أن يقرر الجواب هكذا : قولكم إن دل على التأبيد م 

ا E‏ 
لا يناقض الصريح الظاهر » ولا يتعذر الإخبار بالتأبيد لمواز أن يخبر نصاً » 
ولا ينتفي الوثوق بتأبيد حكم إذا كان التأبيد نصا » والرابع ملتزم لأن 
الامتناع شرعي لا عقلي . 
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[مناقشة أدلة قال : ( قالوا : لو جاز لكان قبل وجوده › أو بعده , أو معه, 
چ وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل . ومعه أجدر ؛ لاستحالة النفي 

والإثبات . 

قلنا : المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت ؛ لأن الفعل يرتفع . 

قالوا : إما أن يكون الباري علم استمراره أبداً فلا نسخ » أو إلى 
وقت معين فليس بنسخ . 

قلنا : إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه , وعلمه بارتفاعه 
بالنسخ لا يمنع النسخ . 

وعلى الأصبهاني : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها » ونسخ 
التوجه » والوصية للوالدين بالمواريث » وذلك كثير ) . 

أقول :فالا رامعا و لجار الخ وهر رقم اک لكان رفعه قبل 

[٠؟]‏ وجوده » أو بعده / » أو معه » واللازم بأقسامه باطل . 

أما قبل الوجود ؛ فلأن مالم يوجد كيف يرتفع ؟ والعدم الأصلي ليس 
ارتفاعاً » وأما بعد وجوده ؛ فالأن ما وجد يمتنع أن يرتفع ‏ لأن الواقع لا 
يرتفع » وأما مع وجوده ؛ فلأنه لو ارتفع لزم اجتماع النفي والإثبات › 
فيوجد حين لا يوجد » وهو محال . 

الجواب : أن اللازم أن الفعل لا يرتفع - وهو غير محل التزاع - بل المراد 
أن التكليف الذي كان متعلفا بالفعل رال كما يرول بالمرت > لأنا نعل 
بالضرورة أنه بعد الموت لم يبق مكلفاً » وهو معنى الارتفاع في النسخ ؛ لأن 
الفعل يرتفع . 


AY 


قالوا خامساً : إما أن يكون الباري عالما ا اند أدهت 
استمراره إلى وقت معين » وعلى التقديرين فلا نسخ » أما إذا علم استمراره 
أبداً فظاهر وإلا لزم اجهل » وأما على التقدير الثاني ؛ فلأن الحكم في علمه 
تعالى مؤقت فالحكم يكون منتهياً بنفسه ؛ لأن ذلك الوقت غاية له . 

الجواب : نختار القسم الثاني » وهو أن الله علم استمراره إلى وقت معين 
وهو الوقت الذي علم الله أنه ينسخ ذلك الحكم فيه » وعلم الله تعالى بارتفاع 
الحكم بالنسخ لا بنع النسخ » فيكون انتهاؤه بالنسخ لا بنفسه . 

وأما الحجة على الأصبهاني''' على كل واحد من النقلين ؛ فلأن الوقوع 
دليل الجواز ؛ لأن الأمة أجمعت ‏ قبل ظهور الخلاف ‏ على أن أحكام شريعتنا 
ناسخة لما يخالفها من الأحكام » ثم نقول له : صحة شريعتنا إن توقفت على 
النسخ وقد ثبت شريعتنا » فيكون النسخ ثابناً » وإن لم تتوقف على النسخ 
جاز إثبات النسخ بالأدلة الشرعية ؛ لأن كل ما لا يتوقف عليه السمع يجوز 
إنباته به » قيثبت النسخ بالإجماع . 

ولنا : التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً إجماعاً » ونسخ بالتوجه إلى 
القبلة درا ينا :3 a N A‏ 1 ارارم 

وفيه نظر ؛ لأنه يقول : خص بغير الوارثين . 

قال : ( مسألة : المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل . مثل : «حجوا 
هذه السنة) . ثم يقول قبله : «لا تحجوا) . ومنع المعتزلة والصيرفي . 

لنا : ثبت التكليف قبل وقت الفعل » فوجب جواز رفعه كالموت . 


0 انظ لكيه أرما و سير ام و 9/1 


۳۸۴ 


[يحوز نسخ 
الفعل قبل 


وأيضاً : فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه. 

واستدل : بأن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح » بدليل : ( افْعَل ما 
ُوْمَرٌ ) » وبالإقدام . وبترويع الولد » ونسخ قبل التمكن . 

واعترض : بجواز أن يكون موسعاً . 

وأجيب : بأن ذلك لا بمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ؛ لأن الأمر 
باق عليه وهو المانع عندهم ؛ ولأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره 
رجاء نسخه أو موته لعظمه . 

وأما دفعهم بمذل : لم يؤمر وإنما توهم , أو أمر بمقدمات الذبح › فليس 

[)] بشيء » أو ذبح وكان يلتحم عقبه''' / أو جعل صفيحة نحاس أو حديد , 

فلا يسمع . ويكون نسخاً قبل التمكن ) . 

أقول : قال الآمدي : اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ الفعل 
بعد التمكن من الامتثال » سواء أطاع المكلف أو عصى''' » وظاهر كلام 
الإمام فخر الدين خلافه”" ؛ لأنه قال : يجوز النسخ قبل العمل خلافا 
للمعتزلة”؟' » وظاهر البرهان”*' مع الآمدي . 

واختلفوا في جوازه قبل التمكن من الامتثال » وذلك على وجهين : 


. أي بعده » إثره » وإثبات الياء فيه أي بعد القاف «عقيبه) هكذا  لغة‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام )١١/+(‏ » التلخيص (857/5) » العدة )۸٠۷/۳(‏ » أصول السرخسي 
(؟/5) » شرح تنقيح الفصول (ص05") . 

(ع) المحصول )575/1١(‏ . 

. )۳۷١۹/۱( المعتمد‎ )٤( 

(ه) البرهان )١8.5/9(‏ . 


A4 


أحدها : أن ينسخ قبل دخول الوقت » كما إذا قال : وحجوا هذه 
السنة) » ثم يقول قبل يوم عرفة : (لا تحجوا) . 

وثانيهما : أن ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل › 
فذهب أصحابنا » وأكثر الشافعية » والحنفية إلى جوازه' '' » ومنعه الصيرفي'") 
وبعض الحنابلة "' » وجمهور العتزلة“ . 

لنا : أنه ثبت بالدليل في مبادئ الإحكام » أن التكليف ثابت قبل وقت 
الفعل » فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع الموت لأنهما سواء . 

قيل : قد يجاب عنه : بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً فلا رفع . 

قلنا : كذا في زمانه عليه السلام التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ إلى 
الكلف » فلا فرق » وأيضاً : كل نسخ قبل وقت الفعل - وقد اعترفتم بحوازه 
- فيلزم جوازه قبل الفعل ؛ لأن التكليف بالفعل بعد وقته محال ؛ لأنه إن فعل 
أطاع وإن ترك عصى » فلا نسخ » وكذلك في وقت فعله ؛ لأنه فعل وأطاع 
به وانقطع التكليف » ولاستحالة توارد النفي والإثبات . 

وقد يقال : الكلام فيمن لي يفعل شيئاً من الأفراد التي تناوها التكليف » 
ولیس كل ناسخ كذلك . 


)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي (ص۳۳۸) » العدة لأبي يعلى )۸٠۷/١(‏ » البرهان 
(104/1) » كشف الأسرار للبخاري )۱٦۹/۳(‏ » الإحكام )١١5/9(‏ » التبصرة للشيرازي 
(ص50١)‏ » أصول السرخسي (57/5) » التمهيد )٠١٤/۲(‏ . 

(۲) انظر مذهب الصيرتي تي إحكام الفصول للباجي (ص۳۳۸) » الإحكام للآمدي (5/9؟1١).‏ 

(۳) ذكر ذلك أبو يعلى عن أبي الحسن التميمي من الحنابلة . العدة )۸٠۸/۳(‏ . 

. المعتمد (ص707/5)‎ )٤( 


Ao 


2 م : 
واستدل أيضا : بقضية إبراهيم عليه السلام » فإنه أمر بذبح ولده إسماعيل 


ونسخ عنه قبل التمكن . 
أما الأولى : فلقول إسماعيل : 9 افْعَل مَا ومر 4 » وغير الذبح غير 
مذكور. 


وفيه نظر ؛ لأنه لم يقل : افعل ما أمرت » ولا ما رأيت » بل قال : « ما 
ومر 4 » فقد يريد : افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل . 
وثانياً + أنه أقدم على الذبح وترويع الولد + ولو لم يكن مآموراً به لكات 
مها كوه وة 
وأما الثانية : فلأنه لم يفعل » ولو كان بعد التمكن لكان عاصياً . 
وافقرض :ف راذا لا تبتك أنه ا ا ود المكى کون عاص ٠‏ 1 لا 
وز أن بكرا مويه + فصل التمكم يعض بالا خر ج يسع ؟ 
وأجيب بجوابين 
الأول N ea E‏ ؛ لأن الأمر باق 
عليه قطعاً » فإذا نسخ عنه فقد نسخ 7 تعلق الوجوب بالمستقبل » وهو المانع 
ال ال ل 
أيضا - وهذا بناء على شبههم لا على مذهبهم - : لأنهم يجوزون النسخ 
قل فلو 
[/4] 2 وأيضاً : لو كان موسعاً لأخر الفعل ول يقدم على الذبح وترويع الولد / 
عادة » إما رجاء أن ينسخ » وإما رجاء أن يموت أحدهما فيسقط عنه » لعظم 


. )٠١۲( الصافات آية‎ )١( 


۳A٦ 


الأمر » ومثله ثما يؤخر عادة . 

وفيه نظر ؛ لأن الأنبياء شأنهم المبادرة إلى الامتثال » ولعله آخر إلى آخر 
الوقت » والمصنف استضعفه وما ذكر رده + فقد يكون إشارة إلى ما ذكرنا . 

وقد دفع بعضههم_هذا الاستدلال بوجوه أخر لم يرضها المصنف . 

منها : أن إبراهيم لم يؤمر وَإنما توهم » ولو سلّم فإئما أمر عقدمات الذبح 
لا به » وقد أتى بها . 

قال الصنف : ( ليس بشيء ) ؛ لأن الله تعالى يقول : ( إن هذا لَهوَ 
e 0‏ 
a‏ العاقبة 2 احتاج إلى IS‏ > وعلى ا 
توريط لإبراهيم في الجهل ما يظهر له أنه أمر وليس بأمر » وما دفعوه به : أنه 
التحم » وأن الله تعالى جعل على حلقه صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح . 

وهذا لا يسمع ؛ لأنه لو ذبح لما احتاج إلى الفداء » ولو منع الذبح 
بالصفيحة مع الأمر به » لكان تكليف ما لا يطاق »> وهم لا يجوزنه » ثم قد 
نسخ عنه » وإلا لأثم بتركه » فيكون ناسخاً قبل التمكن . 


قال كال : إن كان مأموراً به ذلك الوقت . توارد النفي والإثبات e‏ 


وأجيب : بل لم يكن » بل قبله وانقطع التكليف به كالموت ) . 


.)١١ال41١5( الصافات الأآيتين‎ )١( 


FAY 


أقول : إن كان مأموراً بالفعل في ذلك الوقت » فلو نسخ في ذلك 
الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأموراً بالفعل غير مأمور به » فيلزم توارد 
النفي والإثبات على محل واحد وهو محال » وإن لم يكن مأموراً به في ذلك 
الوقت » لم يكن نفي الوجوب فيه نسخاً له . 

لاوا ان ]نفدي و 

قوله : ( فلا نسخ ) تمنعه » وإنما لم يكن مأموراً به ذلك الوقت لوجود 
الناسخ فيه » وكان مأموراً قبله وانقطع التكليف عند دخول وقته بالناسخ ‏ 
كما ينقطع التكليف بالموت » فالتكليف وعدمه قبل ال موت في زمانين » إلا أن 
متعلقها هو الفعل في وقت واحد » وذلك جائز . 

[حواز نسخ قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ «صوموا أبدا) > خلاف «الصوم 


ما نص 2 
وا واجب مستمر ابدا) : 


لنا : لا يزيد على «صم غدا) » ثم ينسخ قبله . 

قالوا : يتناقض . 

قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت ) : 

أقول : الخطاب المقيد بالتأبيد » إن كان التأبيد قيداً في الفعل » مغل : 
مودو ادا وم امور علس مخ ار E‏ "وان كان العا وك نمدا 
للوجوب وبياناً لاستمراره » فإن كان نصا » مشل : «الصوم واجب مستمر 


أبدا» » لم يقبل خلافه » وإلا قبل وحمل على مجحازه . 


)١(‏ انظر البرهان (3//5؟١)‏ » أصول السرخسي (10/5) ء المعتمد )۳۸۲/١(‏ » التمهيد 
(؟/549) » شرح تنقيح الفصول (ص١١5)‏ » التبصرة (ص50؟) . 


FAA 


لنا : أن لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على دلالة قوله : وصم 
غ > على «صوم غد) / وقل قدمنا أن ذلك قابل للنسخ > فإذا جاز ذلك -[/0؟:] 
مع قوة النصوصية فيما يتناوله ا ر ا ر 

قالوا : التأبيد معنى الدوام وهو ينافي النسخ › كيان ا و ر 
على الله . 

الجواب : لا نسلم التناقض » إذ لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد » 
وعدم أبدية التكليف به » وذلك كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان » 
وأن لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان > كما يقال : وصم غداً» ثم ينسخ قبله 
وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم فی غد ثم يموت قبل غد » فلا يوجد في غد 


0 النسخ من غير بدل . [يحوز نسخ 
الحكم من 
لنا : أن مصلحة التكليف قد تكون في ذلك . 0 
وأيضا : وقع › > كدسخ وجوب الإمساك بعد الفطر . وتحريم ادخار 
لحوم الأضاحي . 


1 ولتي د مويه RF‏ قوير 
قالوا : ( تأت بخير مِنها أو مثلها ) . 

وأجيب : بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ . 

سلمنا : ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت . 

أقول : اختلفوا في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلا 


۳۸۹ 


7 00 0( 
فجوزه الجمهور ' » ومنعه قوم 


ا لنا : أن الحكم إن لم يتبع المصلحة فجوازه ظاهر » لأنه يفعل ما يشاء 
إل غير بدل] ويحكم ما يريد » قال الغزالي : إثبات بدل تكليف من الله » ولا يحب عليه أن 
يكلف عباده ».وإن تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلاً في أن تكون 

المصلحة في نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل“ . 
ولنا أيضاً : لولم جز لم يقع » لكنه وقع » من ذلك ما رواه القاسم بن 
سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ)'”' » من نسخ وجوب الإمساك عن 

المباشرة بعد الفطر » فإنه نسخ مبيحاً من غير بدل . 
و فاق ی و ا 


. جواز نسخ التكليف من غير بدل » هذه عبارة ابن الحاجب نفسه » وهو مسبوق بغيره‎ )١( 
. )١١١۳/۲( انظر الملخص (4/5 85) » العدة لأبي يعلى (۷۸۳/۳) » البرهان‎ 

(؟) انظر مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى (۷۸۳/۳) » البرهان (9/+181) » المستصفى 
(۱۹۹/۱) » المحصول )٤۷۹/۲(‏ » الإحکام )١8/8(‏ » المعتمد )۳۸٤/١(‏ . 

(۳) نسب ذلك إلى الشافعي رحمه الله » أما الشافعي فقال ف الرسالة : «وليس ينسخ فرض أبدا 
إلا أثبت مكانه فرض » كما نسخت قبلة بيت المقدس » فأثبت مكانها الكعبة» » وقد حاول بعض 
الأصوليين توجيه كلام الإمام ما يتفق مع مذهب الجمهور » فقال : إن مراد الشافعي بالبدل هو 
اا رلا سم ل عد من زر الأباحة كما + وإن كان كل كلم الاش على هنذا فية 
نظر . انظر مذهب الشافعي ف الرسالة (ص5١٠١)‏ . 

. )١١9/1١( المستصفى‎ )٤( 

(5) لم أقف على هذا الكتاب وهو مخطوط في مكتبة أحمد الثالث باستانبول » ذكر ذلك الأستاذ 
ا محقق إبراهيم عبد التواب . انظر مقدمة تحقيق كتاب : «الخطب والمواعظ) » لابن سلام (51) . 

(5) رواه مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله َه : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »› 

ب 


۳۹ ۰ 


7 


فيج ل و 

قالوا : قال تعالى : ( ما تمسح من أَيَةٍ أو نسها كأت بِخَيْر مها أو 
ِثْلِهًا 4 » ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا في بدل . ۰ 

الجواب : المراد نأت بآية خير منها » لا بحكم خير منها » والآية لفظ 
والخلاف في الحكم لا في اللفظ , ولا دلالة عليه في الآية » والإتيان بالآية وإن 
استلزم حكما لا يستلزم تكليفاً . 

وفيه نظر ؛ لاستلزامه حرمة مسه للمحدث . 

سلمنا أن المراد نأت بحكم » لكنه عام يقبل التخصيص » فلعله خصوص 
مما نسخ لا إلى e‏ كانه الع 

ينا ان عقوم ع کر العم نكن يناك سكم وراه جر 
لحكل ااج جاه اله ول ا 

سلمنا » لكن الآية تدل على عدم الوقوع » وأما عدم الجواز فلا » 
والتزاع في الحواز لا قي الوقوع . 

/ قال : ( مسألة : الجمهور : جواز الدسخ بأثقل . 

لنا : ما تقدم » وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء 
برمضان » والحبس في البيوت بالحلٌ . 


ك 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم» . انظر صحيح مسلم » كتاب 
الجنائز - باب استعذان النبي ربه في زيارة قبر أمه (1۷۲/۲) . 
)١(‏ البقرة آية )١١5(‏ . 
(؟) وهو قوله تعالى : ( يَأيُّهَا الذِينَ آَمَنُوا إذَا اجيم الرَسُولَ فَقَدِمُوا بن يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَة 
ذلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ إن لْمْ تَجدُوا ن الله غفور رَحِيمٌ » [ الحادلة؟١]‏ . 


۳۹1 


[/؛ [e‏ 
مناقشة أدلة 
مخ اليح 
إلى حكم 


أتقل] 


قالوا : أبعد في المصلحة . 

قلنا : يلزمكم في ابتداء التكليف . 

وأيضاً : فقد يكون علم الأصلح في الأثقل » كما يسقمهم بعد الصحة 
ويضعفهم بعد القوة . 

قالوا : ( بريد الله بكم اليْسْرَ ) » ( بريد الله أن يُحَفِفَ عَنكُمْ ) . 

فا :إن شم عموفه ٠‏ فسياقة لمال ف فق السات وكيز 
الثواب » أو تسمية الشيء بعاقبته . مثل : «لدوا للموت وابنوا للخراب» 
وإن سلّم الفور » فمخصص با ذكرنا » كما خصصت بثقال التكاليف 
والابتلاء باتفاق . 

قالوا : ( تأت بير مِنَْا أو مِلِهًا ) » والأشق ليس بخير للمكلف . 

وا ا 

أقول :جوز تخ التكليق مكيف أحف أو مساو اثفاقاً واخ وى 
جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه » والجمهور”'' على جوازه » خلافا 
لبعض الشافعية" . 

لنا : ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح » وإن اعتبرت فلعل 


)١(‏ انظر مذهب الجمهور في الملخص (8517/5) » العدة لأبي يعلى (785/7) » المعتمد 
)۳۸١/١(‏ » كشف الأسرار للبردوي )١۸۷/۳(‏ » المستصفى )١۲١/١(‏ » المحصول )٤۸٠/١(‏ ع 
إحكام الفصول (ص۳۳۳) » شرح اللمع )497/١(‏ » الإحكام للآمدي )١١۷/۳(‏ . 

(۲) م أقف على أحد من الشافعية قال بهذا » وكتب الأصول تنسب هذا إلى أهل الظاهر وإلى 
المعتزلة رحمهم الله » ولكن ما في المعتمد لأبي الحسين وما قي الإحكام متفق مع مذهب الجمهور » 
والله أعلم . انظر المعتمد )۳۸١/١(‏ » الإحكام لابن حزم )۹٤/٤(‏ . 


۳4۲ 


ا 

2 لوز م بنع ) N N E OE‏ 
والفدية" » ثم نسخ بوجوب صوم رمضان عينا » ولا شك أن إلزام أحد 
الأمرين فيا ماخر بيع :ودين غيرة : 

ومن ذلك : أن صوم يوم عاشوراء كان الواجب » فنسخ بصوم رمضان 
وصوم شهر أشق ا 
صامه وأمر بصيامه"" » فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء 
وهذا يدل على أن ذلك الأمر كان للوجوب ؛ لأن الندب باق . 

منه : الحبس في البيوت كان هو الواجب على الزاني » فنسخ بالخلد 
وبالرجم » وأنه أثقل'" . ظ 


)١(‏ روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت آية : ( وَعَلَى الذين يُطِيِقُوئَةُ فِديَة 
طَعَامُ سكين ) » كان المراد أن يفطر ويفتدي » حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها » وهي : 
( فَمَنْ شهد مِنَكُمُ الشهر فلْيَصْمْه ) . أخرجه البخاري » كتاب الصوم ‏ باب وعلى الذين 
ر 

(۲) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » 
وكان رسول الله ته يصومه قي الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان 
ترك عاشوراء » فمن شاء صامه ومن شاء تركه . انظر صحيح البخاري » كتاب الصوم ‏ باب صيام 
عاشوراء )۲٤٤/٤(‏ . 

(*) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( وَالْلاّبِي يَأْتِينَ الفاحِشَة من سانكم فَامْتَئْهدُوا 
لون أرب میم إن هدو كوه في لوت َلى يهن الت .. » » کان ف أول 
الأمر ثم نسختها آية النور + « الرَاة والرًاني فَاجْلِدُوا كل واج مُنْهُمَامِانَةَ جَلْدَة ) . انظر 
تفسير القرطبي (85/5) . 


۳۹۴۳ 


قالوا أولاً : نقلهم إلى الأثقل أبعد في المصلحة RT‏ بالمكلفين 
لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة » وإن تركوا استحقوا العقاب » وهو غير 
ئق بالحكمة . 

الجواب أولا : النقض بأنه يلزمكم في أصل التكليف » لأنه نقل من 
البراءة الأصلية إلى ما هو أثقل » فينبغي ألا يجوز . 

لا يقال : خرج بالإجماع ؛ لأن الكلام في الجواز لا في الوقوع . 

ريا :الأ سك آله اعد رن اللستحة ب را علت الل تعال اة في 
الأثقل بعد الأخف أكثر » كما ينقلهم من الصحة إلى السقم » ومن القوة إلى 
الضعف » ومن الشباب إلى الهرم » هذا بعد تسليمهم رعاية المصلحة . 

قالوا ثانياً : قال تعالى : ( بريد الله أن يُحَفِفَ عَنَكُمْ 4 , ( يُرِيدُ 
اله بكُمُ اليْسْرَ ولا يُِيدُ بَكُم العممْرَ 4 , والأثقل غير يسير وغير تخفيف 
فلا يريده . 0 

[أله؟] ال ل لتر ER‏ ريد 

اله أن يُحَفِفَ عَنَكُمْ » فظاهر أنه مطلق » وأما « يُرِيدُ الله بكم البِسْرَ ) 
ففي المذ u‏ إباحة الفطر للمريض ولمسافر . 

سلمنا العموم » لكن سياق الآيتين يدل على إرادة ذلك في المآل 
بالتخفيف في الحساب » واليسر تكثير الشواب » أو في الحال لكن مجاز ع 
تسمية للشيء باسم عاقبتة » مغل : ولدوا للدود وابتوا للخراب» > سمي 


. )۲۸( النساء آية‎ )١( 
. )١؟4( البقرة آية‎ )۲( 


۳۹4 


التكليف تحفيفاً ويسراً باعتبار تخفيف الحساب وتكثير الثواب . 

ولو سلّم أنه للعموم وأنه للفور لا للمآل ‏ ولا ججاز باعتبار المآل - فهو 
مخصوص ما ذكرناه من النسخ بالأثقل » كما هو مخصوص بخروج أنواع 
التكليف الثقيل وأنواع الابتلاء مما هو واقع اتفاقاً . 

قالوا فالتا : قال تعالى : ( ما تنسح مِن آَيَةِ أو لنسها كأت بخَير مها 
aE es‏ مين لقاو E‏ 
والأشق ليس بخير ولا مثل . 

الجواب : أنه خير باعتبار الثواب ؛ لأن ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام : 
«أجرك على قدر تبك . 

وأيضاً : لا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز . 

قال : ( يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس . ونسخهما معا » 
خلافاً لبعض المعتزلة . 

لنا : القطع بالجواز . 

وأيضاً : الوقوع , عن عمر : «كان في ما أنزل : الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار وها البتة) » ونسخ الاعتداد بالحول » وعن عائشة : ركان فيما 
أنزل عشر رضعات محرمات» » والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه . 


. )١١5( البقرة آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين وأصدر 
بنسك » فقال لها : «انتظري » فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي » ثم اتينا عمكان كذا » ولكنها 
على قدر نفقتك أو نصبك» . البخاري » كتاب العمرة ‏ باب أجر العمرة على قدر النصب 
)٠١6/(‏ . ومسلم » كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام (8105/7) . 


۴۹٥ 


قالوا : التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم › 
فلا ينفكان . 

وأجيب : بمنع العالمية والمفهوم . ولو سلم» > فالتلاوة أمارة الحكم 
ابتداء لا دواما » فإذا نسخ لم يتف المدلول » وكذلك العكس . 

قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم » فيوقع في الجهل وتزول فائدة 
القرآن . 

قلنا : مبني على التحسين . ولو سلّم فلا جهل مع الدليل ؛ لأن 
امجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه » وفائدته كونه معجزا وقرآناً يتلى ) . 

أقول : E‏ الحكم » ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة 
ويحوز نسخهما معا » وخالف بعض المعتزلة في الأولين"'' . 

لنا القطع بالجواز » فإن تلاوة الآيات حكم من أحكامها يثاب عليه ع 
وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر ها ولا تلازم بينهما » وإذا ثبت ذلك 
جاز نسخهما ونسخ أحدهما » كسائر الأحكام المتباينة . 

وأيضاً : لولم يحزلم بقع » لكنه وقع . 

[1]401 أما التلاوة فقط » فما روي في الصحيح عن عمر : «الشيخ والشيخة | 

قفار ره كمه انيت 


)١(‏ م أقف على رأي لأحد المعتزلة بمنع نسخ الحكم أو التلاوة » أما أبو الحسين فهو مع الجمهرر 
في الجواز . انظر المعتمد )385/1١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري عن عمر قال : «إياكم أن تهلكوا عن الرجم » أن يقول قائل : لا نجد 
حدّين ف كتاب الله تعالى » فلقد رجحم رسول الله ته » فو الذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس 


زاد عمر في كتاب الله لكتبتهما : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فإنا قد قرأناها) . كتاب 
هه 


۳۹٦ 


وأما نسخ الحكم » فما روى البخاري من نسخ الاعتداد بالحول » 
TS‏ 
ا 

لا يقال : لا نسلم أن هذا قرآن » إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد . 

ا ا EEL‏ 
ونسخ » ولم ينكر عليه » فدل على أنهم كانوا يعلمون ذلك » لأن ما شأنه 
هه 

ا e‏ 
لرا 

لأنا نقول : لا خلاف أن الاعتداد كان بالحول ‏ مرتابة كانت أم لا 
حتى نزلت الآية الأخرى » وما رواه البخاري يرشد إليه . 

لا يقال : لم ينسخ عشر رضعات يحرمن لبقاء حكمه » نعم مفهومه ليبس 
الحدود ‏ باب الاعتراف بالزنا )۱۳۷/١۲(‏ . 

)١(‏ في قوله تعالى : ( وَالْذِين يفون سكم وَيَدَرونَ أزواجاً وَصِيَةٌ لأزواجهم ماعا إلى 
الول » » روى البخاري عن عبد الله بن الزبير » قلت لعثمان : هذه الآية ( وَالْذِينَ يفون .. ) 
قد نسختها الآية الأخرى » فلم كتبتها ؟ قال : فدعها يا ابن أخي » لا أغير شيئاً منه . صحيح 
البخاري » كتاب التفسير ‏ باب وَالْفِينَ يفون )۲١٠/۸(‏ . 

07 أو سم عن علقم وح EE‏ اسار مقر عات 
معلومات » فتوق رسول الله م يله وهي مما يقرأ في القرآن» . مسلم > كتاب الرضاع - باب التحريم 
بخمس رضعات )١١601//9(‏ 


۳۹۷ 


إأدلة مانعي 


عام 


دون التلاوة 
أو العكس] 


تعفر و لكون هوم و لمن عيبي 

لأنا نقول : الاحتجاج إنما هو بقول عائشة : «فنسخن بخمس» » أَعْلمَت 
أن مفهومه كان معمولاً به » ثم نسخ اللفظ والحكم الناشئ عن المفهوم . 

قال المصنف : والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه > وعند 
الآمدي E‏ منع مسه ل 

والحق الأول » إذ لم يبق قرآناً ومتلواً » وليس من المصحف » وتضمنه 
للحكم لا يوجب ذلك » كالأخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث . 

احتج الآخرون"'' بوجهين : 

الأول : أن التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية 
والمنطوق مع المفهوم » فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية » وبين المنطوق 
والمفهوم » كذلك التلاوة مع الحكم » ولو قال «المتلو» كان أولى . 

الجواب : منع ثبوت العالمية » فإنها فرع ثبوت الحال ولا نقول به » إذ 
اا ار وزل قا ا ا » رك تقول تق ا سوق 
لزومه للمنطوق » هكذا صرح به الآمدي' " . 

سلمنا أن العالمية مغايرة » وأن المفهوم ملازم للمنطوق » ولا نسلم أن 
التلاوة لا تنفك عن الحكم » إذ التلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواماً » أي يدل 
ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم » ولا يدل دوامها على دوامه » ولذلك قد 
)١(‏ الإحكام )١47/9(‏ . 


(۲) أي الذين منعوا نسخ الحكم دون التلاوة أو العكس » وقد نسبه الشارع إلى المعتزلة . انظر 
(ص٦۳۹)‏ . 
(۳) الإحكام )١۱٤۳/۳(‏ . 


۳۹۸ 


ينبت الحكم مرة واحدة وهي متكررة أبداً » فنسخ التلاوة وحدها نسخ 
لدوامها » فإذا عرفت الحكم ابتداء ‏ دائما أو غير دائم - لم يحتج إلى التلاوة . 

ثانياً : ليعرف » ولا تحتاج التلاوة إليه » فإذا لم يحتج أحدهما إلى الآخر في 
دوامه » ل ينتف المدلول ‏ الذي هو الحكم ‏ بنسخ التلاوة » ولم ينتف الدال - 
الذي هو التلاوة - بنسخ الحكم . 

قالوا انيا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم لأنها دليله » وبقاء الدليل 
بشع قا دول » فلو جاز نسخه مع بقائها كان إيقاعا في الجهل » وهو [ [srv/]‏ 
على الله قبيح » وأيضا : تزول فائدة القرآن ؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله ع 
وإذا لم يقصد به ذلك » فقد بطلت فائدته » والقرآن منزه عما لا فائدة فيه 

الجواب : أنه مبني على التقبيح العقلي وقد أبطلنا؟' . 

ولو سلّم » فلا يكون إيقاعا في الجهل » وإنما يكون كذلك لولم ينصب 
عليه دليل » وأما إذا نصب عليه دليل فلا » والمحتهد يعلم ذلك بدليل » والمقلد 
يعلم ذلك بالرجوع إلى امحتهد فينتفي الجهل . 

قوله : ( تزول فائدة القرآن ) » إنما يلزم ذلك لو انحصرت فائدته فيما 
ذكرتم » ومن فوائده : كونه معجزا بفصاحة لفظه › وقرآنا يتلى للثواب . 

TT 00‏ : : د توي فخ 

قال : ( مسألة : يجوز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه › خلا ےر 
للمعتزلة . بالإخبار 


بنقيضه] 
وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل , والمتغير كإيمان زيد . وكفر 
مغله , خلافاً لبعض المعتزلة . 


. انظر منتهى الوصول والأمل للمصنف (ص59)‎ )١( 


۳۹۹ 


واستدلاهم بمثل : «أنتم مأمورون بكذا) . ثم يسخ برفع الخلاف ) . 

أقول : النسخ في الخبر إما أن يكون للفظه » أو للتكليف بالإخبار 
عدلوله » وإما أن يكون لنفس مدلوله . 

والأول : متفق عليه عند القائلين بالنسخ ناض كان ار a‏ 

وكذا اتفقوا على جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء » عقلياً كان أو 


شرعیا'“ » كان ما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود الإله وحدوث العا" 


أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإعانه ؛ لأن ذلك حكم من الأحكام الشرعية 
فجاز أن يكون مصلحة في وقت مفسدة في آخر . 
واختلفوا » هل يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه » أي يكلفنا الإخبار بنقيض 


فجوزه بعض ال . 


ومنعه المعتزلة بناء على أنه كذب » والتكليف بالكذب قبيد”*) » وهو 
وأما نسخ مدلول الخبر » فإن كان ما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث 


» اللمع (ص5ه)‎ » )۸٠١/۳( العدة‎ » )۳۸۷/١( انظر مذهب الأصوليين في المعتمد‎ )١( 
كشف الأسرار‎ » )۸٤٦/١( المحصول‎ » )٥۹/۲( التلخيص (851/7) » أصول السرخسي‎ 
. إحكام الفصول للباجي (ص۳۳۲)‎ » )١57/5( للبخاري‎ 

(۲) هكذا في جميع النسخ » والكلام لا يستقيم حيث معناه : أن ما لا يتغير مدلوله كوجود 
الباري وحدوث العام مما يحوز نسخه » وهذا غير صحيح باتفاق الأصوليين » أما ما يتغير مدلوله 
فهذا الذي يجوز نسخه » وجاز أن يكون مصلحة في وقت دون وقت . انظر المصادر السابقة . 

() إحكام الفصول (ص۳۳۲) . 

. )۳۸۹/۱( المعتمد‎ )٤( 


العام Ek‏ الو “ات NESTED‏ 

وإن كان مدلوله ما يتغير » سواء کان ماضياً كالإخبار بما وجد من إيمان 
قرو کو أو اتاد و كاذ وهدا م وو ا ی ورف + 

فقال القاضي أبو بكر » والجبائي » وأبو هاشم » وكثير من الفقهاء 
والمتكلمين : يمتنع رفعه'"' » وذهب عبد الجبار » والبصري » وأبو الحسين إلى 
جوازه'”' » ومنهم من منع في الخبر الماضي » وجوّز في الخبر المستقبل . 

واختار الآمدي الجواز إذا كان ما دل عليه الخبر متكررا »> فيكون الخبر 
عانا ف » فأمكن أن يكون الناسخ مبينا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ » كما 
ار 

وقريب منه في المحصول » قال الإمام : «الخبر إذا كان عن ماض كقوله : 
فرك حرفا الى اانه تقار وو تو يفيه انهه الف مع | ج 
E‏ | 

وفيه نظر ؛ إذ هو كذب إن كان مدلول الأول مراداً » وإلا كان 


0. 


)١(‏ انظر التلخيص (857/5) » المعتمد )۳۸۸/١(‏ » العدة (/875) » أصول السرخسي 
(55/9) » الإبهاج )۲٤۳/۲(‏ » المحصول (585/5) . 

(۲) انظر المعتمد )۳۸۸/١(‏ » التلخيص (؟/857) » كشف الأسرار )١57/9(‏ » أصول 
السرخسي )٥۹/۲(‏ . 

(۳) المعتمد (۳۸۹/۱) . 

. )١٤٤/١( الإحكام‎ )5( 

. )485/١( المحصول‎ )0( 


[أدلة المانعين اتن الانوون ان تشغ مرن ارون رة كنبا واا ل 
بكم قال : وأهلك الله زيداً» ثم قال : «ما أهلك الله زیدا» كان 5 خلاف الأمر . 
ملا ا مد لول او کی كان اول جک ا 
كلف ES a E Ne Ag O‏ 
لو قال : «أمرتكم » ونهيتكم » وأوجبت عليكم) . 
قال الآمدي : والجواب : أن ذلك إما يفضي إلى الكذب"'؟ أن لولم 
يكن حَمْل الناسخ على غير ما أريد من الخبر » وأما إذا قال : «أهلك الله 
زيدا» » فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ » لأنه لم يتكرر حتى يمكن رفع بعضه 
وتبقية بعضه » بل يقع دفعة » فلو أخبر عن غدمه مع اتحادة كان كذباً . 
قال : وقولم : الخبر بالحكم الشرعي في معنى الأمر ء إن أرادوا أن 
صيغته كصيغته فخلاف الحس » وإن أرادوا أنه يفيد إييجاب الفعل كما في 
الأمر » فمسلّم » ولا يلزم أن يكون هو هو ء إذ لا يلزم من اشتراك شيئين في 
لازم اتحادهما » وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الأخبار » وليس فيه ما يدل 
قلت + وقد أشار المصنف ق المنتهى”" إلى دقع ما ذكر + بأن الدلول 
المنسوخ إن ناقض مدلول الناسخ كان أحدهما كذباً » وهو مستحيل على الله 
وإن لم يناقضه تعين أن يكون الثاني تخصيصاً » فعلى كل تقدير لا نسخ . 
قوله : إن أرادوا أنه يفيد إيجاب الفعل ... إلى آخره » ترديد ضعيف » إذ 


. )١545/١( الإحكام‎ )١( 
. )١5١ص( المنتهى‎ )۲( 


المراد من كونه بمعناه » إفادته الإيجاب لا على وجه لا يحتمل الصدق والكذب 
وإلا لخرج من كونه خبراً » وهذا القدر يحصل المطلوب » لأنا يجوز نسخ 
الخبر إذا كان كذلك » ولا حاجة إلى اتحادهما حتى يمنع . 

قال المصنف : ( واستدلالحم - يعني الحوزين - مثل : أنتم مأمورون بكذا 
ثم ينسخ برفع الخلاف ) » لأن المانعين يجوزنه محتجين بأنه في معنى الأمر › 
فجاز نسخه كالأمر . 


قال : ( مسألة : يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين , والمتواتر أأدلة سع 


5 2 وقوع نسخ 
بالمتواتر . والاحاد بالاحاد . المتواتر 
وأما المتواتر بالآحاد . فنفاه الأكثرون , بخلاف تخصيص العام . كم 

لنا : قاطع فلا يقابله مظنون . 


قالوا : وقع > فإن أهل قباء سمعوا مناديه عليه السلام : (ألا إن القبلة 
قد حولت» » فاستداروا ولم ینکر عليهم . 

أجيب : علموه بالقرآن لما ذكرناه . 

قالوا : كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة . 

أجيب : إلا أن تكون نما ذكرنا » فتعلم بالقرائن لما ذكرنا . 

/ قالوا : ( فل لا أَجِدُ ) » نسخ بنهيه عن أكل كل ذي ناب من ٠٠١‏ 
السباع > فالخبر أرشد 1 ۰ 

وأجيب : إما بمنعه » وإما بأن المعنى : لا أجد الآن . وتحريم حلال 
الأصل ليس نسخاً ) . 


أقول : اتفق القائلون”'' بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن » كآية 
الاعتداد بالحول » بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا ء وكذا نسخ الخبر 
المتواتر بالخبر المتواتر » وكذا نسخ > مله روا کو هن دكار 
لحوم الأضاحي » ونس بقوله : «فكلوا: وادخروا"' » ونسخ الآحاد 
اوا درم 

وأما نسخ المتواتر بالآحاد » فاتفقوا على جوازه عقلا" » واختلفوا في 
وقوعه . فنفاه الأكثرون » وأثبته بعض الظاهرية“ » والباجي ما 
لاق تخضيض اللتؤائر الخاد 6 جوؤه الا كرون 6 والفرق بيتهما”: أن 
التخصيص فيه بيان وجمع بين الدليلين » والنسخ إبطال . 


» )٤۹۸/١( انظر هذه المسألة في الرسالة (ص”١٠) » التلخيص (۸۸۸/۲) » شرح اللمع‎ )١( 
إحكام الفصول (ص549) » العدة‎ » )١74/١( المستصفى‎ » )٦۷/۲( أصول السرخسي‎ 
. )١ 45/9( الإحكام‎ » )۷۸۸/۳( 

(۲) سبق تخريجه (ص ٠‏ ۳۹۱-۳۹) . 

(7) وإليه ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية » والمروي عن الشافعي امتناعه » وهو مفهوم 
عاضو ى الرسالة عونا ام ققد نض ى العدة على اماع رها تف نخدي اران عدن الجا 
أحمد » وأما من جهة العقل فلا يمتنع ذلك . انظر الرسالة (ص5١٠)‏ » المعتمد (۳۹۲/۱) ع 
التلخيص (۸۸۹/۲) » البرهان )١١١١/١(‏ » العدة (۷۸۸/۳) » المستصفى )١١5/١(‏ » إحكام 
الفصول (ص708) » التبصرة (ص4 55) » التمهيد (۳۸۲/۲) e‏ ؛ أصول 
السرخسي (۷۷/۲) . 

. )١٠١۷/٤( الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

(5) إحكام الفصول (ص7508) . 

(5) انظر البرهان )57/1١(‏ » العدة لأبي يعلى )٠٠١١/۲(‏ ء المحصول )١71/١(‏ د 
للآمدي (۲۲۲/۲) » المعتمد )۲٠٤/۱(‏ . 


لنا : أن المتواتر قاطع والآحاد مظنون » والقاطع لا يقابله المظنون . 

قيل : يجوز أن يكون للمتواتر ظني الدلالة » والآحاد قطعي الدلالة 
فيتقابلان وينسخه الآحاد المتأخر . 

رد بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصاً لأن الجمع أولى من النسخ. 

قيل : إنما يتعين التخصيص إذا ورد قبل العمل بالعام » وأما بعده فيكون 


2 


اشا 
قلت : إذا عمل بالعام » فالعام قد تبين أنه على عمومه ومراد جميع أفراده 
فهو قطعي المتن » وعلم إرادة جميع أفراده » فصار قطعي الدلالة يما انضم 
إليه » فلا يرفع حينئذ مما هو مظنون المتن . 
احتج الأقلون بوجوه ئلاثة : 00 
قالوا : وقع في الصحيح : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح » إذ 0 
أنه قال فا كله اوتام فق تدر علينه الله ران وو باجا 
مج كانه ارما > وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى 
الكعبة)' ١‏ » وبلغ ذلك النبي عليه السلام ولم ينكر » وكان التوجه إلى بيت 
المقدس عندهم مقطوعاً به . 
الجواب : تمنع أنهم رجعوا إلى قوله » بل رجعوا إلى الآيات التي تلا 
عليهم » التي فيها ذكر النسخ . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عله قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة) . البخاري ‏ باب ما جاء تي 
إحازة خبر الواحد )577/١(‏ . ومسلم » كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة )۳۷١/١(‏ . 


[مناقشة أدلة 


£۵0 


سلمنا » لكن خبر الواحد قد يفيد القطع [ بالقرائن المنضمة إليه ‏ وهذا 
من ذلك القبيل ‏ لأن منادي الرسول بقربه على رؤوس الأشهاد في مشل هذه 
الواقعة » مع تحويزهم النسخ وانتظارهم ذلك لوعده تعالى بقوله : (فلوليئك 
قبل تَرْضَاهًا 4 قرينة دالة على صدقه عادة » ويجب الحمل عليه لما ذكرنا 
من امتناع ترك القاطع ]'' بالمظنون » فلا يرد قولحم : لو فتح هذا الباب 
لاقن بات الك غير الو الك كن شتير وران كرون عمل 
الصحابة بناء عليها » لا على أخبار الآحاد » لأنا إنما قدرنا ذلك هنا للضرورة 
yy‏ 

قالوا ثانياً : نقطع بأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام 

[1/:.؛] مطلقاً مبتدأة وناسخة » والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام » ولم ينقل | 

فرق يقتضي منع نسخ المتواتر بالآحاد . 

الجواب : أنه مسلم في غير المتواتر بالآحاد » وأما فيه فلا » وإن سلم فيه 
فبالقرائن الحالية » لما ذكرنا من أن القاطع لا يقابله المظنون 

الوا ال : قوله تعال : ( ل ل جذ فيا أوحي إل محرا ” 
نسخ ما في الصحيح : «من نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من 
السباع)”*' وهو خبر آحاد » وإذا جاز نسخ القرآن به فالخبر المتواتر أجدر . 


. )١ 5 5( البقرة آية‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ )۲( 
. )١45( الأنعام آية‎ )۳( 
روى البخاري في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني : «أن رسول الله ع تیه نهى عن أكل كل ذي‎ )٤( 
» ومسلم‎ » )۲۳١/١( ناب من السباع» » كتاب الصيد  باب أكل كل ذي ناب من السباع‎ 
ك‎ 


Î 


الجواب أولا : لا يلزم من الجواز الوقوع الذي هو مدعاكم . 

وثانيا + با ع جک الخبر » فإنه مختلف في أكل لحوم السباع عند 
الك ر إا بأن للع :لا اعد الآن + والتحرع ى الستقيل لا ياف 
حتى يلزم منه نسخه به » غايته أن عدم التحريم في المستقبل ثابت بالآية ورفع 
بالخبر > لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية » فالخبر قد حرم حلال 
الأضل ول برقع حكما شرعيا > ومغله ليس تسيخا اتاق" : 

قيل : معنى أجيب إما بمنعه بأن يقال eS‏ 
ذل غك اإباعة تييع حقى تكن قرم كل دي :نايا تافيها وبل ول علد 
عدم وجدان المحرم » وعدم وجدان الحرم بالوحي لا يدل على إباحة الجميع . 

وإما بأن المعنى : لا أجد الآن محرماً » فيكون مؤقتاً » والمؤقت لا يكون 
منسوخا » ونهيه عن أكل كل ذي ناب راجع إلى مباح الأصل . 

قال : ( ويتعين الناسخ بعلم تأخره » وبقوله عليه السلام e‏ 
أو ما في معناه » مثل : «كنت نهيتكم) , أو الإجماع . 

ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد , وني تعيين أحد 
المتواترين نظر › ولا يث ينبت بقبليته في الملصحف . ولا بحداثة الصحابي › ولا 

0 

كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع )١159/4(‏ . 

(۱) مواهب الحليل شرح مختصر خليل (۲۲۹/۳) » الزرقاني على الموطأ )١١١/۳(‏ . 

(۲) النسخ عند الأصوليين إما بيان كما هو مذهب الحنفية وبعض أهل الأصول » وإما رفع لحكم 
شرعي » وعلى التقدير الأول لا يستقيم الاتفاق > وعند من يرى أن الإباحة الأصلية حكم شرعي 
فإن التبديل إلى التحريم نسخ » والله أعلم . انظر المعتمد (95107/1) » المستصفى )٠١۷/١(‏ ) 
أصول السرخسي (؟/5 8) . 


[طرق معرفة 
الناسخ] 


بتأخر إسلامه » ولا بموافقة الأصل . وإذا لم يعلم ذلك . فالوجه الوقف لا 
التخيير ) . 

أقول : مما تدعو الحاجة إليه طريق معرفة الناسخ والمنسوخ"''' , فإذا 
تعارض نصان من كل وجه فإن علم المتأخر فهو ناسخ » ويعلم التأخر بضبط 
التاريخ » مثل أن يعلم أن هذه نزلت في الخامسة من الهجرة والأخرى في 
السادسة . 

ومنها : أن يقول عليه السلام : هذا ناسخ إما صريحاً » وإما بذكر مافي 
معناه » مثل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . فزوروها) › ومثل : ركنت 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي > فكلوا وادخروا""' . 

ومنه : الإجماع على أن هذا ناسخ هذا » فلو قال الصحابي : كان الحكم 
كذا ثم نسخ » لم يكن طريقاً صحيحا لمعرفة التأخر » إذ قد يكون ذلك منه 
اجتهاد > ولا يجب اتباع امحتهد له فيه » فلو لم يتعرض للنسخ ولكنه عين أحد 
الدليلين المتقدمين › فإن كانا متواترين » فقال المصنف : «فيه نظر) من حيث 


[1؟4] إنه نسخ للمتواتر بالآحاد » أو نسخ بالمتواتر والآحاد ؛ لأنه وإن لم يقبل | 


قوله ‏ ابتداء ‏ : هذا ناسخ » فلا يلزم ألا يقل فما أدى إليية :+ كما شنت 


(۱) انظر في كيفية معرفة الناسخ في أصول الحصاص )۲۹٤/۲(‏ » العدة (۸۲۹/۳) » المستصفى 
(8/1؟1١)‏ ء المعتمد )51١5/١(‏ » الإحكام (۱۸۱/۳) » شرح تنقيح الفصول (ص١37)‏ . 

(۲) الحديث رواه مسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه بلفظ : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها » ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا في 
ا اروا ی ا که كلها ع ولة تدرو امسكراو دمو كايا شای د ابن كان 
من النهي من أكل وم الأضاحي (1۷۲/۲) . 


۰۸ 


الإحصان بشاهدين - مع أنه يترتب عليه الرجم ‏ الذي لا يثبت ابتداء إلا 
بأربعة » وكقبول شهادة النساء في الولادة وإن ترتب عليها النسب » قال أبو 
الحسين البصري : «وهذا يقتضي الحواز العقلي لا الوقوع)"'' . 

قيل : وجه النظر أنه يستلزم ألا يثبت التأخر بقول جميع الأمة › 
لاستلزامه كون الإجماع ناسخاً . 

قلت : جزم المصنف بأنه لا يثبت النسخ بقوله » وتردد هل يثبت التأخر 
لوه وف كان ذلك معان ال وطاهر ما الوا عه اه الكو ع ار 
أحد الظنيين أو تأخر القطعي قبل منه » وأما قبليته في المصحف › فلا يستلزم 
قبليته في الغزول . 

وكذا حداثة سن الصحابى لا تدل على أن ما رواه متأخر! » إذ قد يكوت 
ما رواه متقدم الإسلام متأخراً » اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة 
الثاني . وكذا تأخر إسلام الراوي أيضاً لا يقتضي تأخر ما رواه . 

E A E الها‎ N 
تقدم لم يفد إلا علم بالأصل » فيكون عرياً عن فائدة جديدة » وإذا تأخر أفاد‎ 
. الأول رفع حكم الأصل » والآخر رفع الحكم الشرعي‎ 

وإذ لم يعلم الناسخ معيناً بطريقه » فإن كانا قطعيين وجب الوقف عن 
العمل » أو التخيير » واختار المصنف الوقف . 

والأظهر الوقف إذا كانا قطعيين » وإن كانا ظنيين فالتخيير » ولو كان 


)١(‏ م أقف على هذا القول لأبي الحسين في المعتمد عند حديثه على المسألة نفسها . راجع المعتمد 
8/1١‏ ١ة).‏ 


بينهما عموم وخصوص من وجه › فهما كما إذا تنافيا من كل وجه . 

قال : ( مسألة : الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن » وللشافعي 
قولان . 

لنا : لو امتنع لكان بغيره , والأصل عدمه . 

وأيضا : التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن , والمباشرة 
بالليل كذلك . وصوم عاشوراء . 

وأجيب : بجواز نسخه بالسنة . ووافق القرآن . 

وأجيب : بأن ذلك بمنع تعين ناسخ أبداً . 

قالوا : تبيين » والنسخ رفع لا بيان . 

قلنا : المعنى لتبلغ , ولو سلّم فالدسخ أيضاً بيان » ولو سلمّ فأين نفي 
النسخ ؟ . 
قالوا : منفر . 

قلنا : إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة ) . 

أقول : يجوز نسخ السنة بالقرآن'“ » وعن الشافعي أنه غير جائز" . 

لنا : لو امتنع لكان امتناعه لغيره ؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض ل يلزم 
منه محال » وأما انتفاء اللازم ؛ فلأن الأصل عدم غيره . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في إحكام الفصرل (ص7"505) » المعتمد (۳۹۰/۱) » أصول اللمصاص 
(۳۲۱/۲) ء العدة ( 8١7/8‏ ) » التلخيص (855/7) » كشف الأسرار (9/ه/ا١)‏ . 

وقد أجاز ابن القصار نسخ القرآن بالسنة » وعليه يجوز نسخ السنة بالقرآن . انظر مقدمة ابن 
القصار (ص5١)‏ . 

(؟) نص عليه في الرسالة (ص”"١٠١)‏ . 


5١٠ 


وأيضاً : لولم يحرلم يقع » وقد وقع » فإن التوجه إلى بيت المقدس بالسنة 
إذ ليس في الآيات ما يدل عليه » ونسخ بالقرآن . 

وأيضا : حرمة المباشرة بعد الفطر ثبت بالسنة"“ ونسخ بالقرآن . 

ووحوب صوم عاشوراء بالسنة ونسخ القرآن . 

واعترض : بأنا لا نسلم أن النسخ فيما ذكرتم من الصوم بالقرآن » ولم لا 
يجوز أن يكون بالسنة » ونزل الكتاب على وفقها » أو ثبت أولاً بقرآن ثم 
لمكت تلذوكه وشكنه + ار يقر له تماق (افأيتما ولوا فم وه الله 0 
/ أو أنه بيان لأقيموا الصلاة ا محمل وفسّر بأمور » منها التوجه إلى بيت المقدس ]٤١۲/[‏ 
كوك واحلذ ف الأمر :. 

الجواب عن الأولين : أن ذلك لو صح اع تيو اس أبندا طرق 
ذلك الاحتمال إليه » وهو خلاف الإجماع . 

قلت : ولا يلزم ذلك فيما علم بقوله عليه السلام هذا ناسخ » ولا فيما 
علم بالإجماع » نعم ينفى بالأصل إذ الأصل عدمه . 

وعن الثالث : أن الآية لا تقتضي بيت المقدس عينا » الذي هو الواجب 
المنسوخ . 

وعن الرابع : أنا لا نسلم أن الداخل في البيان كالملفوظ به في جميع 
أحكامه » حتى ينسخ دون المبين . 
E E E E OS‏ لحمو E EYE E‏ 
رمضان كله » وكان رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله ( عَلِمَ الله اكم كسم تخائون سكم 


قاب عَلَيَكُمْ وعفا عَدَكُمْ ) » » كتاب التفسير ‏ باب أحل لكم ليلة الصيام )٠١١/١(‏ . 
(۲) البقرة آية (ه١١)‏ . 


قالوا : قال تعالى : ( لين ناس ما رل إِلَيْهِمْ 4" , يدل على أن 
الرشول) نيرق 0ه 0 اة قار سكت يد ترك كيان ع ا ر 
المنسوخ بالناسخ وليس بيانا للناسخ بالمنسوخ » والمرفوع لا يكون بيانا 
لرافعه . 

الجواب : أن المعني بالبيان في الآية تبليغه إليهم لأنه أظهر » تفادياً عن 
الإجمال والتخصيص ؛ لأن الإبلاغ عام فيه » بخلاف البيان لاختصاصه ببعضه 

سلمنا أن المراد تبيين احمل والعام والمطلق والمنسوخ » ولا نسلم أن 
النسخ ليس ببيان » بل هو مع كونه رافعا للسنة بيان ها » ولا يمنع كونها 
مبينة له أن تكون مرفوعة به » فإن القرآن بيان لقوله تعالى : ( تنا لكل 
شيء 4" » مع أنه ينسخ بالقرآن » مع أن الآية إا دلت على أنه المبيّّن » 
فيبين تارة بالكتاب » وتارة بالسنة » فيرجع قوله : ( النسخ أيضا بيان ) إلى 
المعارضة ؛ لأن معنى «أيضاً» في قوله : فالنسخ أيضاً بيان ؛ أنه لا تختص السنة 
بذلك » فلو صح ما ذكرتم لزم ألا ينسخ بعض القرآن بعضا . 

سلمنا أنه ليس ببيان » فمن أين ثبت نفي نسخ السنة بالقرآن ؟ والآية لا 
تدل على أن كل سنة بيان للقرآن » غايته أنها تدل على أن القرآن لا ينسخ 
من السنة ما كان منها بياناً له » فالسنة مبينة لغير ما هو ناسخ لما » والناسخ 


. )٤٤( النحل آية‎ )١( 
. )85(2 النحل آية‎ )۲( 


يد : نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي عليه السلام وطاعته ؛ 


لأنه يوهم أن الله م يرض ا سنه نبيه » فلا يحصل مقصود البعثة . 
الجواب : أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام ‏ لا أنه واضع لما 


فلا نفرة حينثل . 
قال : ( مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر , [مناقشة أدلة 
شاة مائعي نسخ 
ي القرآن بالخبر 
لنا : ما تقدم . ٠‏ المتواتر] 


واستدل : بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين › 
والرجم للمحصن نسخ الجلد . 

وأجيب : بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون » وهو خلاف الفرض . 

قالوا : ( أت بخيّر منْها أو مثلِهًا 4 . والسنة ليست كذلك › ولأنه 
[err/] E TT‏ 

عي بأ ااذ الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه . فيكون 
أصلح للمكلف أو مساويا ٠‏ وصح ( أت 4 ؛ لأن الجميع من عنده . 

قالوا : ( فل ما يكن لي أن به ) . 

قلنا : ظاهر في الوحي » ولو سلّم فالسنة أيضاً بالوحي ) . 

أقول : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر”'' » ومنعه 


. أي الذين يعنعون نسخ السنة بالقرآن‎ )١( 
أصول الس رخسي‎ » )١71١/5( البرهان‎ » )٤١١/١( انظر رأي الجمهرر تي المتعمد‎ )۲( 
. )٠١۹ص( إحكام الفصول‎ › )١ 17/9( (؟/17/) » المستصفى (۱۲۹/۱) » الإحكام‎ 
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الشافعي 

لنا : ما تقدم وهو : لو امتنع لكان لغيره » والأصل عدمه . 

واستدل أيضاً : بالوقوع » روى الترمذي » والنسائي عن عليه السلام : 
دلا وصية لوارث» ‏ » وهو ناسخ لقوله تعالى : « الوَصِيّة ودين 
وَالْأَقْرَبينَ 6" » والرجم للمحصن ثبت بفعله » وهو ناسخ لآية الجلد . 1 

أححب لوهم او زم رانس المارمو E‏ 
وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر » ثم يكون من 
الصورة التي لا بحوز باتفاق . 

قيل : معنى خلاف الفرض : أي المفروض أن خبر الواحد ‏ الذي هو 
مظنون - لا ينسخ القرآن ‏ الذي هو مقطوع به وهذا الفرض لزم من 
الدعوى بطريق المفهوم ؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا 
يجوز نسخ القرآن بالآحاد . 

قلت : وهو بعيد من لفظه . 

قيل : قوله : ( خلاف الفرض ) يشعر بأن اجيب قد سلم النسخ بخبر 
الواحد » لكن منع إفادته للمطلوب » وحينفذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق 


الأحرى . 


. )۷۸۸/۳( نص عليه في الرسالة (ص8١٠١) » وهو رواية عن أحمد كما في العدة‎ )١( 

ولع اتطييف رواوطالل N‏ عار + في رمتو ان كك كانه وإن الله 
أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث» . الترمذي ‏ باب ما جاء لا وصية لوارث )٤١٤/٤(‏ 
والنسائي » كتاب الوصايا ‏ باب لا وصية لوارث (؟/905) . 

(۳) البقرة آية )١8٠(‏ . 


قلت: لو سلم إشعاره بذلك فهو خلاف الفرض ؛ لأنه جعل دليل الجواز 
الوقوع ففرض الوقوع ولا يلزم من وقوع النسخ بخبر الواحد وقوعه بالمتواتر. 

قل إا'رد اواز إلا كان رة ( يلرم تخ العلوم لطر ) 
ضائعاً » إذ يكفي قوله : ( خلاف الفرض ) على ذلك التقدير » فالأولى أن 
يحمل قوله : ( خلاف الفرض ) أي خلاف المجمع عليه . 

TE‏ قي أن اللاكور العداة انرون فون 
قال فارز ونوكي علو انكر مان مات كن لساك ف فده 

واعلم أنه لو صح تواترهما لم ينتهض على الخصم . 

أما الأولى : فلحمل الوالدين على غير الوارثين فلا نسخ . 

بطري سس سوط E‏ 

أما'الدانية + متخصيطن يفت قلا نشس + لر سال اتوت باي 
والشيخة"'' » أو بغيرها من القرآن » يدل على ذلك قوله عليه السلام : 
(لأقضين بينكما بكتاب الله » ثم قال ف آخر الحديث : «واغد يا أنيس 


)١(‏ إشارة إلى حديث عمر رضي الله عنه ‏ السابق ‏ قال : «لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله لأثبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة » أن رجلين اختصما إلى رسول الله هله » فقال أحدهما : 
يا رسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله »> وقال الآخر ‏ وهو أفقههما ‏ : أجل يا رسول الله » فاقض 
بيننا بكتاب الله » واذن لي أن أتكلم » قال : «تكلم» » قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى 
بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه عائة شاة وجارية لي » ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وإنما الرجم على امرأته » فقال رسول الله عله : 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما غنمك وجاريتك فرد إليك » وجلد ابنه مائة 


عام وغربه عاما » وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر » فإن اعترفت فارجمها » فاعترفت 
م 


ن اف 


على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها"'' » وهذا الطريق أولى ؛ لأن الرجم 
ص 2 2 O,‏ سر .6 2 2 م هم 
احتج الشافعي بقوله تعالى : ( ما تنسّخ مِن آيَةٍ أو ندسها تأت بخير 
[/:] مِنْهًا أو مثلها 74" » يدل على عدم جواز نسخه بالسنة ؛ لأن / ما ينسخ به 
القرآن كنتب أن بكرن ر رمقلا وو ا ا 
ع 5 3 ن 3 ٤‏ ع ف 
الجواب : أن المراد من الآية : ننسخ حكمها ؛ لأنه وصف البدل بالخير › 
والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه بعضا بحسب اللفظ » نعم يكون ذلك 
باعتبار الحكم » وحكم السنة قد يكون خيرا أو مثلا من حيث كونه أصلح 
للمكلف » أو مساويا للمنسوخ باعتبار الثواب وغيره . 
قوله : ولأن الضمير في نأت لله . 
قلنا : السنة أيضا من عند الله » لقوله تعالى : ( وما ينطق عن 
هوى 4 » وهذا الجواب مخالف لما أجاب به عن الآية في مسألة النسخ من 
ا ا ا يك 
فرجمها) . انظر صحيح البخاري » كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور (۲۸۸/۳) . 
ومسلم » كتاب الحدود ‏ باب إذا اعترف على نفسه بالزنا )۱۳۲٤/۳(‏ » وأنيس هو أنيس بن مرثد 
الغنوي » صحابي شهد فتح مكة وحنيناً » مات سنة (٠٠ه)‏ . الاستيعاب )١٠١/١(‏ . 
)١(‏ نفس الحديث والرواية السابقة . 
(۲) البقرة آية )١١5(‏ . 
(۳) الرسالة (ص8١١)‏ . 
(4) النجم آية (9) . 


غير بدل » وقد سلك غير المصنف في الجواب ما هو أولى » وهو : أن الآية لا 
تفيد أن الخير هو الناسخ ؛ لأنه رتب الإتيان به على نسخ الآية » فلو كان 
الخير هو الناسخ لترتب نسخ الآية على الإتيان به ويدور 

وإنما قلنا : إنه أولى ؛ لأن قوله : ( القرآن لا تفاضل فيه ) ممنوع . 

قال العاف :عياض :"قال أن راهويه ‏ و قصل عط عضا > وهو اا 

المتكلمين 

أيضاً أفضل من سائر الكتب » وذلك راجع إلى عظم الأجر EG‏ 

ا 
الفقهاء ؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول » وما ورد من ذلك فمعناه 
فاضل وعظيم . 

وحكى السهيلي عن ابن أبي زيد » وابن القابسي ذلك » في نفي أن 
لله اسما أعظم . 

واعلم أن للمجيب أن ينع كونه السنة ليست مثلاً للمنسوخ لفظه من 
القرآن . 

قالوا : قال تعالى : ( قل ما يَكُونْ لي أن أَبَدِلَهُ من بَلْقَاء تفسي )0 
نفى جواز التبديل عنه » والنسخ تبديل فينتفي جوازه . 


() ابن راهويه هو : الإمام الحافظ شيخ المشرق » إسحاق بن راهويه » روى عنه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم » توفي سنة (۲۳۸ه) . انظر سير أعلام النبلاء )0//١1١(‏ . 

(0 ابن القابسي هو : الحافظ الفقيه علي بن محمد المعافري المالكي » كان على علم بالرجال 
والعلل » له تصانيف بديعة » مات سنة (5. 5ه) . انظر سير أعلام النبلاء )١8/10(‏ » الديباج 
المذهب )٠١١/۲(‏ . 


(۳) يونس آية )١5(‏ . 


الجواب : أن الضمير ظاهر عوده إلى الوحي » فهو ظاهر في عدم تبديل 
الوحي » ولا يدل على منع تبديل الحكم . 
ولو سلم » فقد سبق أن السنة بالوحي » فلا يكون بذّله من تلقاء نفسه 
بل الله بدله . ظ 
el‏ قال : ( مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ . 
0150 لنا : لو نسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع » كان الأول خطأ . ولو 
نسخ بغيرهما فأبعد » للعلم بتقديم القاطع . 
قالوا : لو اتفقت الأمة على قولين فإجماع على إنها اجتهادية . فلو 
اتفق على أحدهما كان نسخاً . 
قلنا : لا نسخ بعد تسليم جوازه , وقد تقدمت ) . 
أقول : اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع القطعي » وإنما 
قيدنا الإجماع بالقطعي » لقوله : ( للعلم بتقديم القاطع ) وو تهون علق 
ي 
[١ه٠] ٠‏ لا : لو نسخ » فإما بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما » ولو كان | 
بنص قاطع » كان الإجماع الأول خطأ لمعارضة القاطع إياه . 
قيل : الصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما خطأ ؛ لأن التقدير أن 
كلاً منهما قطعي » فتعيين أحدهما للخطأ ترجيح بلا مرجح . 


)١(‏ انظر المعتمد )4..0/١(‏ » العدة (850/9) > أصول السرخسي (55/7) » اللمسع 


(ص/اه) » الملخص (905/7) » المستصفى )١75/١(‏ > الفقيه والمتفقه  )١١/١(‏ إحكام 
الفصول (ص51") » الإحكام للآمدي )١10/*(‏ » كشف الأسرار للبخاري (175/9) . 


41۸ 


وفيه نظر ؛ لأن تأخر أحدهما معينا مرجح له »> كما هو في كل تاسمخ . 

ولو نسخ بظني من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع ظني » كالمنقول 
بالآحاد أو السكوتي » فأبعد عن الصواب » للعلم بتقديم القاطع على غيره ) 
فيلزم خلاف المعقول . 

قالوا : لو اختلفت الأمة على قولين » فهو إجماع على أن المسألة 
اجتهادية يجوز الأخذ فيها بكل واحد من القولين » فإذا أجمعوا على أحد 
القولين بطل الجواز الذي هو مقتضى الإجماع الأول » وهو معنى النسخ . 

الجواب : لا نسلم جواز ذلك ف كلق ف ولو اسل ا يكرت نيجنا 
لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني » فينتفي الأول لانتفاء 
شرطه لا لكونه منسوخاً » وقد تقدمت هذه الشبهة في الإجماع . 

قال : ( مسألة : الجمهور على أن الإجمماع لا ينسخ ؛ لأنه إن كان عن [الإجماعلا 

نص » فالنص الناسخ » فإن كان عن غير نص والأول قطعي - فالإجماع 0-0 
خطأ . أو ظني فقد زال شرط العمل به » وهو رجحانه . 

لاوا كال ابن حياس لمنيات . «كيف تحجب الأم بالأخوين » وقد 
قال الله تعالى : ( فإن كان أ له إِخْوّة ) , والأخوان ليسا إخوة ؟) . 

فقال : حجبهما قومك يا غلام . 

قلنا : إنما يكون نسخاً بثبوت المفهوم قطعاً » وأن الأخوين ليسا إخوة 
قطعاً » فيجب تقدير النص › وإلا كان الإجماع خطأ ) . 

أقول : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به . 


)21 انظرر رأي الجمهرر في المعتمد ١/١(‏ ٠ع)‏ » العدة )۸۲١/۳(‏ > أصول السرخسي )1/۲( 
م 


۹ 


وخالف ابن ابان و 


الشف انح لون ا سر تي ا me‏ 
الحكم الأول إن كان قطعياً فالإجماع خطأ ؛ لأنه على خلاف القاطع » وإن 
كان ظنياً م يبق مع الإجماع على خلافه دليل ؛ لأن شرط العمل به رجحانه 
وإفادته الظن » وقد انتفى .ععارضة القاطع له وهو الإجماع » فلا نسخ لتوقف 
نسخه على ثبوته » وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به . 
قيل : قوله : ( فالنص الناسخ ) » لا يخالفه الخصم » إذ لا يقول الإجماع 
لذاته ناسخ » كيف ولا إجماع إلا عن مستند › فالخلاف لفظي . 
قال : وقوله ( تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه ) منقوض بكل 
بابخ الإو السو زه العمل بيه يه ی ركان العدل 
مشروطا بوبتحانه قإذا امراك بالرجتحان المد كوو رححان ليش يمحس التاريخ: 
E‏ ان عاتن EE E‏ ل بالاخويع 
[/-*؛] وقد قال الله تعالى : ( فَإن كان لَه إِخوة فَلُمَّهِ السُّدُسَ 7" , والأخوان 
ا ل أ » وهذا تصريح بترك 


3 

المستصفى )١5/١(‏ » التلخيص )4٠1/۲(‏ » إحكام الفصول للباجي (ص١751)‏ . 

)١(‏ وإليه ذهب بعض مشايخ الحنفية ومنهم ابن أبان . كشف الأسرار )٠۷١/۳(‏ » أصول 
السرخسي )1٦/۲(‏ . 

(؟) أما المعتزلة فلم يحك أبو الحسن هذا المذهب عنهم » وإنما حكاه صاحب الإحكام .. انظر 
الإحكام )١51/5(‏ » المعتمد )507-5.0/1١(‏ . 

(۳) النساء آية )١١(‏ . 

)٤(‏ روى هذه القصة ابن حزم في المحلى )۲١۸/۹(‏ » والبيهقي قي سننه (۲۲۷/۹) » والقرطبي 
في تفسيره (77/0) . 


بعض المعتزلة'"' ؛ لأن الإجماع إن كان عن نص 


2" 


حكم القرآن للإجماع » وهو معنى النسخ . 
الجواب : لا نسلم النسخ » فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب 
فا ابد كوه فو وغل أن ارين أا رة قلعا وان للك لو حت 
بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره دفعاً للنسخ » لکن دليل شيء منها 
ليس بقاطع » فإن الأول فرع ثبوت المفهوم » وإن ثبت فبظاهر » والثاني فرع 
أن الجمع لا يطلق لاثنين » وإن ثبت أنه ليس حقيقة فيه » لكن الحواز ججاز مما 
لا ينكر » ولم سلم فيجب تقدير نص قد حدث قطعاً ليكون النسخ به » وإلا 
كان الإجماع على خلاف القاطع » فكان خطأ وأنه باطل » وقد تقدم أنهم لو 
قيال ا نض ا ا 
قال : ( مسألة : المخار أن القياس المظدون لا يكون ناسخا 00 
منسوخا . ناسخاولا 
أما الأول : فإن ما قبله إن كان قطعياً لم يسسخ بالمظنون , وإن كان 
ظنياً فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيداً . كان 
المصيب واحدا أم لا . 
وأما الثاني : فلأن ما بعده قطعي أو ظني بين زوال شرط العمل به › 
وأما المقطوع فدسخ بالمقطوع في حياته , وأما بعده فتبين أنه كان مدسوخاً . 
قالوا : صح التخصيص فيصح . 
قلنا : منقوض [ بالعقل ]''' , والإجماع . وخبر الواحد ) . 
أقول : القياس إما أن يكون مظنوناً » وإما أن يكون مقطوعاً . 


E 


. في جميع النسخ : بالقول » وما أثبته بالمطبوع‎ )١( 


١ 


NET‏ سد اك ال 
يكون ناسخاً ؛ فلأن ما فرض منسوغاً إما قطعي أو ظني » فإن كان قطعياً لم 
ر اتيك + لكلا تريخ ر ا کر زوإن کا وقد تبون 
زوال شرط العمل به وهو رححانه ؛ لأن العمل به مقيد بعدم ظهور معارض 
راجح أو مساو » فلا يعمل به عند ظهور معارض راجح » سواء قلنا كل 
يحتهد مصيب » أو قلنا المصيب واحد » وحينئذ كان الواجب العمل به مالم 
يظهر راجح » وقد عمل به فلم يرفع » ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه 
الراحح فيرفع » فلا رفع لحكمه على التقديرين » فلا نسخ . 

LS U E OEE A OSE 
ظنياً راجحا » وإلا لم يقدم عليه » وأيّا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به؛‎ 
. لأن شرط العمل به رجحانه‎ 

وأما المقطوع » فينسخ في حياته عليه السلام بالمقطوع" ؛ لأن حكم 
هذا القياس حكم النص القاطع » فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع . فكذا 
ينسخ القياس القطعي بالقاطع » وأما بعده عليه السلام فلا ينسخ » إذ لا ولاية 
للأمة على النسخ » نعم قد يظهر أنه كان منسوخاً » بأن يظهر حكم أصله › 


)١(‏ وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر المعتمد )5.7/١(‏ »ء التلخيص )۹٠٤/۲(‏ » إحكام 
الفضول ( ص #) © العذة (2510/8):> اة وطن 660984 + أصول الس خض 01/07 : 

(؟) وهو قول لبعض الشافعية » واختاره ابن قدامة من الحنابلة » من غير تخصيص بكون الناسخ 
تحقق قي حياته أم لا » وقال الآمدي : «إن كان القياس قطعيا يقدم ولكن لا يسمى نسخا» . انظر 
هذه المسألة في إحكام الفصول (ص757) » التبصرة (ص٤۲۷)‏ » الإحكام )١57/7(‏ » روضة 
الناظر (ص۸۰) » جمع الجوامع )۸٠/۲(‏ . 


وأما أنه ينسخ به فلا نزاع فيه » وإنما تركه لظهوره . 

قالوا / : يحوز النسخ بالقياس المظنون قياساً على التخصيص به » بجامع [5/1؟] 
أن كلذ سيم ت زو قوة دعاق الأعياة والاخراق الأذسان ره 
يصلح فارقاً . 

الجواب : النقض بالعقل » والإجماع » وخبر الواحد » فإنها تخصص ولا 
وفيه نظر ؛ لأن المخصص سند الإجماع » وخبر الواحد قيل : ينسخ . 

قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه عت هم 
نسخ الفحوى دون أصله , ومنهم من جوزهما . ومنهم من منعهما ٠‏ 2 درن الفحوى] 

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحربمه لا يستلزم جواز الضرب . وبقاء 
الحرمة يستلزم تحريم الضرب » وإلا لم يكن معلوماً منه . 

اجوز : دلالتان يجوز رفع كل منهما . . 

قلنا : إذا لم يكن استلزام . 

المانع : الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه . 

قلنا : تابع الدلالة لا للحكم . والدلالة باقية ) . 

أقول : لا خلاف في جواز النسخ بالفحوى » ولا خلاف في نسخ حكم 
الفحوى''' » وإنما الخلاف في جواز نسخ الفحوى دون الأصل » ونسخ 
الأصل دون الفحوى . 


)١(‏ انظر المعتمد 4١ 4/١(‏ ) » العدة (۸۲۸/۳) » شرح تنقيح الفصول (ص١٠۴)‏ » المحصول 
(٥/۱)‏ > شرح اللمع )017/1١(‏ > تيسير التحرير ( 5/9 ١؟)‏ » فواتح الرحمرت (۸۸/۲) . 


۳ 


وثالئها المختار : جواز نسخ الأصل دون الفحوى . 

لنا : أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب » وإلا لم يعلم منه من غير 
عكس للأولوية في الفرع » ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم 
التأفيف وانتفاء تحريم الضرب » وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه محال » 
وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب » فهو رفع الملزوم 
مع بقاء اللازم » وليس .كمتنع . 

قيل عليه : لا منافاة بين الاستلزام بحسب الفهم وعدم الاستلزام بدليل 
خارجي . 

القائلون بالجواز فيهما"'' قالوا : إفادة اللفظ الأصل والفحوى دلالتان 
متغايرتان » فجاز رفع كل منهما بدون الآخر . 

الجواب : لا نسلم دلالة التغاير على جواز رفع كل منهما بدون الآخر » 
إنما يصح ذلك إذا لم يكن أحد الغيرين مستلزماً للآخر . 

القائلون بالامتناع فيهما" قالوا : أما الفحوى دون الأصل فلما قلتم » 
وأما الأصل دون الفحوى » فلأن الفحوى تابع للأصل » وإذا ارتفع الأصل لم 
يمكن بقاء الفحوى » لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه » وإلا لم يكن 
تاعا له 

الجواب : أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل » وليس 
حكمها تابعاً لحكمه » فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا تحريم 


. أي القائلون بجواز النسخ في الأصل والفحوى‎ )١( 
. )5054/١( أي امتناع النسخ في أحدهما دون الآخر . انظر المعتمد‎ )۲( 


2 


اا ار ا كان يد ران الأن لاني مهراد نولم تعرس 
التأفيف لما كان الضرب حراماً » والذي [ هو ]0 يرتفع [ هو تحريم التأفيف 
لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية » إلا أنه لا يعمل مقتضاها لدليل خاص 
بالأصل » فالمتبوع لم يرتفع » والمرتفع ]"" ليس بمتبوع . 

قال : ( مسألة : المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم [نسخ حكم 


: الأصل ينسخ 

الفرع . حكم الفرع] 
لنا : خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع . 
قالوا : الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى . [sr^/]‏ 
قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة » فيزول كم 

مطلقاً لانتفاء الحكمة . 


قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة . 
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ) . 


أقول : إذا نسخ حكم أصل القياس » فالمختار أنه لا يبقِى حكم 
الع :اا عض ا بوعل أنه لذ وقي لقني ته كينا 


)١( -‏ هكذا في جميع النسخ » والأولى حذفها . 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود قي (أ) . 

(۳) وقال في المعتمد : «إن كانت العلة منصوصة وجاز نسخها » نسخ حكم فرعها » وإن كانت 
مستنبطة فإن وجد نص يعارضها » فلا ينبت حكم فرعها ولا يسمى قياساً ؛ لأن العلة لا تصح إلا 
بانتفاء المعارض» . انظر المعتمد 07/١‏ 5) » التلخيص )٩٠١/۲(‏ » العدة (871/5) » التبصرة 
(ص 76 ؟) » البرهان )١417/5(‏ » مسلم الثبوت (85/5) . 

)٤(‏ لم أقف على من صرح بهذا عند الحنفية رحمهم الله » وإن كانت بعض كتب الأصول تعزو 


ذلك إليهم » وقد نفى في «مسلم الثبوت» كون ذلك مذهباً عند الحنفية » واحتار ما ذهب إليه 
م 


هوه 


عت 


لقي 

لنا : أنه يستلزم خرو ج علة الأصل عن كونها معتيرة شرعا > حيث غلم 
إلغاؤها بعدم ثبوت الحكم معها في الأصل » والفرع إنما يثبت بالعلة » فإذا 
انتفت العلة انتفى الفرع » وإلا لزم ثبوت الحكم بلا دليل . 

قيل : العلة أمارة الحكم لا موجبة له » والأمارة إنما يحتاج إليها ابتداء لا 
دواماً » كما مر في نسخ الحكم دون التلاوة . 

قبل :فة :نظ > لأن الغلة باعقة لا أمارة- + والباعت يحناج إليه:دائما ٠.‏ 

و سين ان رکو ا أو رد 
أمارة لأنه جعله قسيم الموجب » ولو سلم فلا نسلم أن الباعث يحتاج إليه 
دائما » بل يحتاج إليه عند تأثير الفاعل في حصول المعلول فقط . 

قالوا أولاً : الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة الأصل لا لحكم 
الأصل » فلا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الدلالة » ولم يمحدث شيء إلا انتفاء 
الحكم والدلالة باقية » فيبقى حكم الفرع » وهو بعينه الذي صرتم إليه في 
جواز نسخ الأصل دون الفحوى . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه لم يحدث شيء إلا انتفاء الحكم » بل ثبت انتفاء 
الحكمة المعتبرة شرعا » وهو ملزوم لانتفاء الحكم » لاستحالة بقائه بغير 
حكمة معتبرة فينتفي الحكم » ولا كذلك في المفهوم » إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف انتفاء الحكمة المحرمة للضرب » إذ لا يلزم من ارتفاع 
الأضعف ارتفاع الأقوى » ويلزم من ارتفاع الأقوى ارتفاع الأضعف . 


الجمهرر 5 انظر المراجع السابقة : 


قالوا : هذا حكم يرفع حكم الفرع » قياساً على رفع حكم الأصل من 
غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع » والقياس بلا جامع فاسد » ولو سلم 
الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسخا . 

راب لسن كا لقان ربل اا دكت د غ وهس 
نوع من الاستدلال لا يحتاج إلى أصل » وفرع » وعلة . 

نعم » علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل » لا أنا قسنا الفرع في 
عدم الحكم على الأصل بجامع عدم العلة . 

قال : ( مسألة : المختار أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا ينبت 
حكمه . 

لنا : لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم » للقطع بأنه لو ترك الأول أثم . 

وأيضاً : لو / عمل بالثاني عصى اتفاقاً . ۹/1[ 

وأيضاً : يلزم قبل تبليغ جبريل » وهو اتفاق . 

قالوا : حكم » فلا يعتبر علم المكلف . 

قلنا : لابد من اعتبار التمكن » وهو منتف ) . 

أقول : ذهب أصحابئا » والحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية''' إلى أن 
الناسخ لا ينبت حكمه في حق من لم يبلغه » خلافاً لبعض الشافعية" . 


2» )4١٤/۲( انظر مذهب المالكية » والحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية في التلخيص‎ )١( 
العدة (؟/877) » التمهيد لأبي‎ » )٦۳/۲( فواتح الرحموت‎ » )١159/5( كشف الأسرار للبزدوي‎ 
. )۷۸/۲( المستصفى‎ » )015/1١( الخطاب (595/5) » شرح اللمع‎ 

(۲) كالشيرازي » فقد اختار هذا المذهب في التبصرة ثم اختار مذهب الجمهور في شرح اللمع . 
انظر التبصرة (ص۲۸۲) » شرح اللمع )5176/١(‏ . 


¥ 


والمصنف تابع للآمدي » وفرضها فيما إذا بَلْعْ الخطاب النبي عليه السلام 
فقبل تبليغه إلى المكلفين هل يثبت حكمه في حقهم أم لا ؟ . 

قال القاضي عياض : منهم من قال ينبت النسخ في حقه » لكن يشترط 
أن يبلغه » وهو خلاف في عبارة“ » وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم 
الأول وإجزائه ؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقهبما جهله » وهذا مما 
ممصمل بزلا فب إل کو ر ی ا 
يقووا في الأصول . 

وقال الإمام في البرهان : «النزاع لفظي)”"' . 

لنا : لو ثبت حكمه لأدى إلى وجوب وتحريم في محل واحد وهو محال ؛ 
أما الملازمة ؛ فلأنه لو ترك العمل بالأول قبل بلوغ الثاني إليه لأثم بتركه ع 
قال الآمدي : «إجماعاً» » وهو ظاهر كلام الغزالي'" » وكلام عياض المتقدم . 

ولو أثبته بالإجماع لكان أولى من إثباته بالقطع » فلو كان لمكم الثاني 
تاب وان خا لكان ذلك القغل :قبل :بلغ الاس واا رما 

ولنا أيضاً : أنه لو عمل بالثاني - وهو معتقد عدم نسخه ‏ لأثم قطعاً › 
ولو ثبت حكمه لا أثم بالعمل به » لا يقال : لو لم يكن مخاطباً لما لزمه القضاء. 

وقد قال مالك والشافعي فيما حكى عياض : إن من أسلم في دار الحرب 
ولم جد من يسأل عن الواجبات » ثم إنه وجد بعد ذلك من أخبره » أنه يقضي 


. )١711/9( واختار هذا التوجيه إمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 
. )۱۳۱۳/۲( (؟) البرهان‎ 
. )١١١/١( المستصفى‎ » )۱٦۸/۳( الإحكام‎ )( 


A۸ 


[ فهذا مئله ]' . 

قلنا : قد قال أبو حنيفة وسحنون : لا قضاء عليه" » وإن سلم فالقضاء 
بأمر جديد » فلا يستلزم وجوباً قبله » كقضاء صوم الحائض . 

ؤلنا أيظا : أنه ار تت كته قل فليم الرسول د ت قبل ليخ 
جبريل » واللازم باطل اتفاقا » بيان اللزوم : أنهما سواء في وجود الناسخ 
وعدم علم المكلف به » ووجوده مقتض لحكمه » وعدم علم المكلف لا يصلح 
اا ف 

قالوا : حكم تحدد » فلا يعتبر علم اللكلف به » وأيضاً : حق الشارع فلا 
يعتبر في إسقاطه عن المكلف علمه به » كما في عزل الم وكل . 

الجواب : أن العلم ليس .معتبر » لكن التمكن من العلم معتبر » وإلا كان 
تكلينا باحال 6 والتمكن مف قلا شت حكمة: + لا تفرع عله ايل لخن 
تمكنه من العلم وهو شرط التكليف » هذا أقرب إلى لفظه . 

والحق : منع ثبوت الوجوب عليه إذا لم يعلم ؛ لأنه لابد في /[/40؛] 
الإيجاب عليه من اعتبار تمكنه من الامتثال » وإلا لزم تكليف مالا يطاق › 


لكن التمكن منتف لانتفاء شرط امتثال الحكم » وهو العلم به » لعدم العلم 


بدليله . 
قال : ( مسألة : العبادات المستقلة ليست نسخا . اياك علق 
1 النص هل 
وعن , بعضهم : صلاة سادسة تدسخ . تكون نسحا 


. )۱١١۳/۲( ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . وانظر البرهان‎ )١( 
. )"55/5( (؟) انظر مذهب الحنفية في كشف الأسرار‎ 


ةا 


وأما زيادة جزء مشترط » أو زيادة شرط ٠‏ أو زيادة ترفع مفهوم 
المخالفة › فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ » والحنفية : نسخ . 

وقيل : الثالث نسخ . 

عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاً » كزيادة ركعة 
في الفجر وكعشرين في القذف » وكتخيير في ثالث بعد اثنين » فدسخ . 

والغزالي : إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ › بخلاف عشرين على 
القذف . 

والمختار : إن رفعت حكماً شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فدسخ › 
لأنه حقيقة » وما خالفه ليس بنسخ . 

فلو قال : «في السائمة زكاة) > ثم قال : دفي المعلوفة الزكاة» فلا نسسخ 
فإن تحقق أن المفهوم مراد فدسخ , وإلا فلا » ولو زيدت ركعة في الصبح 
فدنسخ ؛ لتحريم الزيادة ثم وجوبها » والتغريب على الحذ كذلك . 

قلنا : هذا لولم يغبت تحريمه » فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل 
فدسخ التخيير بعد الوجوب , ولو قال : ( واستشهدوا شَهِيدَيْنِ ) ثم 
ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بدسخ » إذ لا رفع لشيء . 

ولو ثبت مفهومه ومفهوم ( فَإن لَمْ يَكُوا رَجَُيْنِ ) » إذ ليس فيه منع 
الحكم بغيره . 

ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بدسخ ؛ لأنه إغا حصل 
وجوب مباح الأصل . 


f 


قالوا : كانت مجرئة ثم صارت غير مجرئة . 

قلنا : معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع › وارتفع عدم توقفها 
على شرط آخر . وذلك مسند إلى حكم الأصل . وكذلك لو زيد في 
الصلاة ما لم يكن محرماً ) . 

أقول : هذه المسألة في الكتب مترجمة : بالزيادة على النص » هل تكون 
ور 

واعلم أن زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات » إن كان مستقلاً 
فليس بنسخ » وعن بعض العراقيين : إن إيجاب صلاة سادسة نسخ"'" ؛ لأنه 
يخر ج الوسطى من كونها وسطى » فيبطل تأكيد الحافظة عليها الثابت بقوله : 
( حافظوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاة الوْسْطَى ) , وهو حكم شرعي وهذا 
تو :تيع O‏ رد a‏ عليه | نينا n‏ 
وإنما يبطل كونها وسطى » وهو أمر حقيقي لا حكم شرعي » وأما غير هذه 
الزيادة فعلى وجوه : 

منها : أن تكون الزيادة مع الأولى جزئين لعبادة » بحيث / لا تعتبر الأولى [441/1] 
دونها » فتكون شرطاً لصحة المزيد عليه » كزيادة ركعة في الفجر . 


)١(‏ انظر هذه المسألة قي مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » أصول الجصاص )۲۷١/۲(‏ » المعتمد 
)505/١1(‏ » العدة )۸١٤/۳(‏ » إحكام الفصول (ص؛ )٠٤‏ » التلخيص (87/5) » التبصرة 
(ص/37؟) » المستصفى )١11/١(‏ » الإحكام ١ )۱۷١/۳(‏ شرح تنقيح الفصول (ص107*) . 

(؟) لعل المقصود بالعراقيين هنا أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . انظر أصول الجصاص 
(517/1) كشف الأسرار )۱۹١/۳(‏ » أصول السرخسي (۸۲/۲) .. 

(۳) البقرة آية (۲۳۸) . 
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ونه :أن تكون شرطا'ق الأول ولا تكون جرءا + كرزينادة شبرط 
الإبعان في رقبة الكفارة . 

ومنها : أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى » كقوله : «في المعلوفة زكاة) بعد 
قوله : «في الغنم السائمة زكاة» . 

قلت : وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي » هذا مع أن الحنفية لا 
يقولون بالمفهوم . 

فقال مالك » والشافعى » والحنابلة » والحبائي » وابنه''' : ليس بنسخ . 

وقال الحنفية : إنه نسخ » ونعني في الأولين'" . 

وقال قوم : الثالث - وهو ما يرفع مفهوم المخالفة ‏ نسخ دون الأولين . 
وجوده كالعدم شرعا فنسخ » وإلا فلا" »> وذكر أمئلة : 

منها : زيادة ركعة على ركعتين في الفجر » فإنهما لا جزئان دونها . 

ومنها : زيادة التغريب على الحلد » فإنه لا يحصل الحد بالجلد وحده . 

وها : زبادة عظرزين يخلدة على خد القذف » فإنه: لا يخصل اليد بدون 
العشرين . 

ومنها : أن يخير المكلف في أمرين » ثم يخير فيهما وفي ثالث » فإن فعل 
الثالث مع ترك الأولين غير محرم » وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة 
)١(‏ انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » إحكام الفصول (صغ 54) » البرهان )۱۳١۹/۲(‏ » 
التلخيص )۸۷٦/۲(‏ » المستصفى )١11/١(‏ ء المعتمد ( 05/١‏ 5) » العدة (5/9 81) . 


(۲) انظر مذهب الحنفية في كشف الأسرار للبخاري )١31/5(‏ » أصول السرخسي (۸۲/۲) . 
(۳) المعتمد ١5/١‏ 5) . 


{۳۲ 


وما قيل من أن المثال القاني والثالث لا يصح ؛ لأن وجود الثمانين لا 
يكون كالعدم بل يضم إليها عشرين ويحصل الإجزاء » وكذا لو أتى بأحد 
الأولين بعد التخيير في الثالث » لم يكن وجوده كالعدم فوارد » إلا أن يتأول 
على ما ذكرنا . 

وقال الغزالي'!' : إن غيرت حكم المزيد عليه ورفعت جواز اقتصار عليه 
وأنه لابد في امتال الأمر من الزيادة فنسخ » كزيادة ركعتين في الصبح > فإن 
الركعتين الأوليين ارتفع موجب الأمر بهما » فليس الأربع اثنين وزيادة » إذ 
لو أتى بالصبح أربعاً لم يحزه > ولو كانت الأربع اثنين وزيادة لأجزأته » كما 
لو أمر أن يتصدق بدرهم فتصدق بدرهمين » أما لو لم تتصل هذا الاتصال » 
كعشرين على القذف فليس بنسخ » إذ لو حده بعد الزيادة ثمانين لي يبطل 
إجزاء الثمانين عن نفسها » بل يطالب بالعشرين فقط . 

فزيادة الشرط نسخ على قول عبد الجبار » وليس بنسخ على قول 
الغزالي'"" . 

والمختار : أن الزيادة إن رفعت حكما شرعياً بعد ثبوتة بدليل شرعي 
فنسخ ؛ لأنه حقيقة النسخ . 

وقوله : ( بدليل ) يتعلق برفعت لا بثبوت » وإلا لزم التكرار » إذ الحكم 
الشرعي لا يكون إلا بدليل شرعي » مع أن النسخ لا يتحقق حتى يكون 


. )١١10/١( المستصفى‎ )١( 
.)5.05/1١( (؟) المعتمد‎ 


يضرف 


[/"؛؟] الرافع شرعياً » وما خالف المذكور / وهو ألا يكون المرفوع حكماً شرعياً » 
إن كان حكماً شرعياً لكن الزيادة لم تتأخر » فليس بنسخ لانتفائه بانتفاء كل 
ما 

فلو قال : «في الغنم السائمة الزكاة) » ثم قال : «في المعلوفة الزكاة) » فإن 
ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مراداً فنسخ » وإلا فلا إذ لا رفع » إنما هو دفع 
للمفهرع E‏ 

وإنما قال أولاً : ( فلا نسخ ) أي لمنطوق الأول بمفهوم الثاني . 

ثم قال : ( فإن تحقق إرادة مفهوم الأول ) فمنطوق الثاني ناسخ له » وإلا 
فهو دفع إن قلنا بالمفهوم » فلو زيد في صلاة الصبح ركعة فنسخ ؛ لأنه ثبت 
تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها » وكلاهما حكم شرعي . 

وكذا زيادة التغريب على الجلد ؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة » ثم ثبت 
وجوبها » كلاهما بدليل شرعي . 

فإن قيل : التغريب كان منفياً بالأصل » فرفعه رفع لحكم الأصل » وهو 
كر يت + 

قلنا : إنما يصح لو لم يثبت تحريعه بدليل شرعي » وعلى هذا زيادة عشرين 
على القذف نسخ . 

فلو أوجب غسل الرجلين معيناً » ثم خير بين غسلهما ومسحهما فهو 
ست افرع الروت عا بو حر ا عدا ر ر وهو غيره » وقد 
ثبتا بدليل شرعي . 


٤ 


فلو قال : ( وامتشلهدوا شَهِيدَيْن 4 , ثم ورد نص بجواز الحكم 
بشاهد وبين فلا نسخ ؛ لأن المرفوع عدم جواز الحكم بشاهد وين » وقوله: 
( واستشهدوا شَهيدَيْنِ ‏ لم يثبته حتى يكون نسخا للقرآن بخبر الواحد . 

فإن قيل : مفهوم قوله تعالى : ( وامْدَشْهدُوا شَهيدَيْن ) » ومفهوم 
قوله تعالى : ( فَإِن لَّمْيَكُونَا رَجُلّين فَرَجُل وامرأئان 4" بمنع الحكم 
بالشاهد واليمين لأنه غيرهما » والنص قد نفى الغير بالمفهوم . 

قلنا : دل على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن + ولرجل وامرأتين إذا 
تعذر » فإن سلم مفهومهما فهو أن غيره غير مطلوب » وإما أنه لا يحكم 
بغيرهما إذا حصل » فلا يدل عليه لا عنطوق ولا ممفهوم . 

فلو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو » فليس بنسخ على الأصح ؛ 
لأنه رفع مباح الأصل . 

قالوا : نسخ ؛ لأن الأربعة دونه كانت محزية ولم تبق الآن بجزية »› 
والإجزاء حكم شرعي وقد ارتفع . 

وان أن الإجزاء بدونه يدل على الامتفال بفعله وعدم توقفه على 
شرط آخر » أما الامتثال بفعله فلم يرتفع » وأما عدم توقفه على شرط آخر 
وإن ارتفع فليس حكما شرعياً » بل هو مستند إلى حكم البراءة الأصلية . 

ولو زيد في الصلاة ركن » فإن كان محرماً قبل » فنسخ لحرمته لا للصلاة 
وإن لم يكن محرماً فليس بنسخ ؛ لأنه رفع لحكم الأصل » ونعني به إذا لم يرد 


. )۲۸۲( البقرة آية‎ )١( 
. )۲۸۲( (؟) البقرة آية‎ 


{o 


دليل شرعي فيه » وإلا ورد المكروه والمباح والمستحب . 
[انقص ر قال :( مسألة : إذا نقص جزء العبادة أو شرطها > فسخ للجرء 
00 ب والشرط لا للعبادة » وقيل : نسخ للعبادة . 
عبد الجبار : إن كان جزءاً لا شرطاً 
[éer/]‏ / لنا : لو كان نسخاً لوجوبها . افتقرت إلى دليل ثان . وهو خلاف 
الإجماع . 
قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة › وبغير الركعتين » ثم ثبت جوازها أو 
وجوبها . 
قلنا : الفرض لم يتجدد ) . 
أقول : لما فرغ من حكم الزيادة » شرع في حكم النقصان من العبادة » 
ولا يخلو من أن ينقص منها ركن أو شرط كما لو أسقط من الصبح ركعة »› 
أو أبطل اشتراط الطهارة . 
قال الكرخي وأبو الحسين : نقص الجزء أو الشرط نسخ للجزء أو 
الشرط لآ للعنادة + وة الت , 
وقال بعض المتكلمين ‏ ومال إليه الغزالي - : نسخ للعبادة . 
وقال عبد الحبار : نقص الحزء نسح للعبادة » ونقص الشرط نسخ له 
فقط'”' » فحصل الاتفاق على نسخ الجزء أو الشرط . 


. إحكام الفصول (ص45”)‎ » )١ 5415/١ ( واختاره الباجي . انظر المعتمد‎ )١( 
. )١1١5/١( (؟) وهو ما ذهب إليه عامة الحنفية . انظر أصول الجصاص (580/9) » المستصفى‎ 
. )٤١٠١/١( المعتمد‎ )۳( 
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قلت : والأظهر أن النزاع لفظي » فإنه يلزم من رفع الجزء أو الشرط رفع 
الكل » لا رفع كل واحد » وإلا لاحتيج في الباقي إلى تجدد وجوب » فمن 
قال إنه نسخ للعبادة » إن أراد أنه يرتفع المجموع من حيث هو مجموع بارتفاع 
الجزء أو الشرط » وإذا ارتفع المجموع ‏ الذي هو العبادة - صدق أنها نسخت 
فمسلم ولا يخالف الآخر » وإن أراد أنه نسخ للباقي فمعلوم أنه لا يلزم من 
رفع جزء رفع جميع الأجزاء . 
احتج ا ا ق ا الس واو ين انع وار 
1 شرط العبادة 
للمشروط إذا نقص الشرط » لافتقر الباقي في وجوبه إلى دليل غير الأول »لا يسخ أصل 
أما الملازمة ؛ فلأن الوجوب السابق قد ارتفع » فالوجوب الثاني لابد له من 38 
دليل لأنه حكم شرعي » فلابد له من دليل . 
وأما بطلان الثاني ؛ فبالاتفاق . 
قالوا : ثبت تحريعها تغير الركعتين وبغير الطهارة » وهذا التحريم بالشرع 
إذ لا بحال للعقل » فإذا نقص الجزء أو الشرط » فقد ثبت جوازها بدون 
الشرط ووجوبها بدون الجزء » فارتفع التحريم بالإباحة أو الوجوب » وهو 
معنى النسخ . 
الجواب : الفرض أنه لم يتجدد وجوب الباقي » بل أبطل وجوب ما نقص 
وهو نسخ » ولا نزاع فيه » وإنما النزاع في نسخ وجوب الباقي » ووجوبه باق 
كما كان لم يتغير . 
قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ وجوب معرفته , وتحريم الكفر 
وغيره خلافاً للمعتزلة » وهي فرع التحسين والتقبيح . 
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والمختار : نسخ جميع التكاليف . خلافاً للغزالي . 

لنا : أحكام غيرها . 

قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ . 
وأجيب : بأنه يعلمها . وينقطع التكليف بهما وبغيرهما ) . 

١/1‏ أقول : اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل / » وعلى 
امتناع النهي عن معرفته إلا عند من يجوز تكليف المحال''' ؛ لأن العلم بنهيه 
يستدعي معرفته ١‏ فيتوقف حرم معرفته على معرفته فيدور . 

واختلفوا في جواز نسخ وجوب معرفته » وتحريم الكفر وغيره مسن 
المعاصي » فجوزه أصحابنا » ومنعه العتزلة » والمسألة فرع التحسين 
والتقبيح العقليين » إذ لو ثبتالم تتغير هذه الأمور من وجوب إلى تحريم 
وبالعكس ؛ لأن ما بالذات لا يتغير » وقد مر بطلانه . 

واختلف أصحابنا » هل يجوز نسخ جميع التكاليف عن المكلف بعد ثبوتها 
مع بقاء شرائط التكليف ؟ . 

وللتار + جرازة »كلاف اغرال" . 

لنا : أنها أحكام » فما جاز على بعضها جاز على جميعها . 

قالوا : لو جاز نسخ جميع التكاليف لأدى إلى عدم جواز نسخ جميعها . 


)١(‏ وذهب المعتزلة إلى امتناع نسخ ما حسن لذاته أو قبح لذاته » بناء على مذهبهم قي التحسين 
والتقبيح . انظر المعتمد )۳۷١/١(‏ » المستصفى )١77/١(‏ ع الإحكام )١80/9(‏ » شرح اللمع 
(4۸۹/۱) . 

(؟) المصادر السابقة . 


. )۱۲۳/١( المستصفى‎ )۳( 
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أما الملازمة ؛ فلأن المنسوخ عنه لابد له من معرفة النسخ والناسخ ليعلم 
أنه غير مكلف بشيء » وهذا نوع من التكليف » فيلزم خلاف الفرض . 

الجواب : أنا وإن سلمنا أن النسخ لا يحصل في حق المكلف بدون 
علمه » فلا يمتنع تحقق النسخ لجميع التكاليف عند علمه بالنسخ » وإن لم يكن 
مكلفا ععرفة النسخ والناسخ . 

ولئن سلمنا لزوم كونه مكلفاً ععرفتهما » فيجوز أن يعملهما ثم ينقطع 
التكليف بهما وبغيرهما . 

وقول من قال الانقطاع :إن كان نة الا یکوت تیا ون کان بغيره 
تسلسل » فاسد يها مر . 


2 2 2 
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فهر ت الوضوعات 


: الأمر حقيقة في القول المخصوص 

: حدٌّ الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء 
: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي 

: القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة 
: ثبوت الاستدلال ممطلقها على الوجوب 

: الندب » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار 

ة : الأمر إذا علق على علة ثابتة 

: القائلون بالتكرار قائلون بالفور 

: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده 

ة : القاضي : لو لم يكن إياه لكان ضدا 

: التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا 
: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان 

: الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي 

ة : الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه 

: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر 

: القضاء بأمر جديد 


ة : الأمر بالأمر الشيء ليس أمرا بالشيء 
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: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن 


: الأمران المتعاقبان عتمائلين 


: النهيي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء 
3 اله عن الشيعء لبه 

: اللغة : لم تزل العلماء 

: النائي : لو دل لناقض تصريح الصحة 
: القائل يدل على الصحة 

: النهي عن الشيء لوصفه 

: النهي يقتضي الدوام ظاهرا 


العام والخاص 


مسألة 


مسألة : 


العام والخاص 


العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 


: للعموم صيغة 

: الخصوص متيقن 

ة : الجمع المنكر ليس بعام 

ة : أبنية الجمع لاثنين 

: إذا خص العام كان بحازا في الباقي 

ة : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم 


ة : العام بعد التخصيص 


ات و ا 

: المشترك يصح إطلاقه على معنييه 

: نفي المساواة 

: المقتتضي 

: لا أكلت » وإن أكلت : عام 

: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه 

ة : نحو قول الصحابي : نهى عليه الصلاة والسلام عن 
: إذا علق الحكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة 
: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق 

: قالت الحنفية : مثل قوله ميه : لا يقتل مسلم بكافر 
: لزيا يها لمرَمّلْ4 » لن أشركْت» ليس بعام للأمة 
: ما خطابه لواحد لا يعم 

ة : جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو : فعلوا 

من الشرظية تشمل الوت عند الأ كر 

: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد 

: ل(يَا يها انّاس) » يا عِبَادي) يشمل الرسول 

: ( يا يها النّاسَ) ليس خطاباً لمن بعده 

: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 

: مثل : ( خد من أَمْوَالِهم صَدقَة4 

: العام معنى المدح والذم 


التخصيص 


: التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته 

ة : التخصيص جائز إلا عند شذوذ 

: الخصص متصل ومنفصل 

: وأما حدّه : فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا 
: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء 

: شرط الاستئناء الاتصال لفظاً 

ة : الاستثناء المستغرق باطل باتفاق 

: الاستثناء بعد جمل بالواو 

: الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد 

: المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الحلد اتفاقا 
: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 

: التخصيص بالشرظ 

: التخصيص بالصفة 

: التتخصيص بالغاية 

: التخصيص بالمنفصل 

: جوز تخصيص الكتاب بالكتاب 

: جوز تخصيص السنة بالسنة 

: يجوز تخصيص القرآن بالسنة 

ة : يحوز تخصيص القرآن بخبر الواحد 


مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة 

مسألة : العام يخص بالمفهوم 

مسألة : فعله عليه السلام يخصص العموم 

مسألة : الجمهور : إذا علم عه بفعل مخالف للعموم 

مسألة : الجمهور : مذهب الصحابي ليس يمخصص 

مسألة : الجمهور : العادة في تناول بعض خاص ليس مخصص 
مسألة : الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص 
مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص 

مسألة : جواز تخصيص العموم بالقياس 

المطلق والمقيد 

مسألة : المطلق : ما دل على شائع في جنسه 

مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد 

المجمل 

مسألة : المحمل : المجموع 

مسألة : لا إجمال في نحو : حرمت عَلَيْكُمْ َة 

مسألة : لا إجمال في نحو : (وَامْسَحُوا برؤوسِكُم» 

مسألة : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
مسألة : لا إجمال في نحو : «لا صلاة إلا بطهور» 

مسألة : لا إجمال في نحو : (والسّارق وَالسسّارقة فَاقَطَعُوا ...( 


مسألة : المختار : أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 


مسألة : 


مسألة : 


لا إجمال فيما له محمل لغوي 


لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي 


البيان والمبين 


: يطلق البيان على الفعل المبين 
الخار: أن الفعل ايكون :انا 
: إذا ورد بعد ا محمل قول وفعل 
: المختار : أن البيان أقوى 


: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 


مال رادل قر ال :( أن كوا بكر )د و كانت معيئة 

مسألة : المانع بيان الظاهر 

مسألة : المختار على المنع : جواز تأخير إسماع المخصص الموجود 

مسألة : المختار على المنع : جواز تأخيره عليه السلام تبايغ 
الحكم 

مسألة : المختار على التجويز : جواز بعض دون بعض 

مسألة : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 

الظاهر والمؤول 

مسألة : الظاهر : الواضح 

مسألة : يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح . 


ة : ومنها قولهم في (إطعَام سيين مسْكينا» 
ة : ومنها : حمل (أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها) 


وم 
الا 
o‏ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
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1۲ 
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ناله 


: ومنها : حملهم «لا صيام لمن ل يبيت النية من الليل» 


المفهوم والمنطوق 

مسألة : ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ 

مسألة : ثم المفهوم : مفهوم موافقة ومخالفة 

مسألة : مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت مكالفاً 

مسألة : فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد 

مسألة : المثبتون : قال أبو عبيد قي «لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضة) 

مسألة : واستدل : لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك 

مسألة : لنا قي : لو ثبت لدبت بدليل 

مسألة : فأما مفهوم الشرط 

مسألة : مفهوم الغاية 

مسألة : وأما مفهوم اللقب 

مسألة : وأما الحصر بإغا 

مسألة : وأما مفهوم الحصر 

النسخ 

مسألة : النسخ : الإزالة 

مسألة : الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط 

مسألة : وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 

مسألة : الإجماع على الجواز والوقوع 


44۷ 


مسألة 
مسألة 
53 
مسألة 
مسألة 
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: قالوا : لو نسخت شريعة موسى 

: لو جاز لكان قيل وجوده أو معه 

: المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل 

: إن كان مأموراً به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات 
اسان خوان نه وفتوهوا اننا 

ار جار ا من غدل 

ة : الجمهور : جواز النسخ بأثقل 

ة : يحوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس 

ة : يجوز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 

: تجوز نسخ القرآن بالقرآن 

ة : ويتعين الناسخ بعلم تأخره 

: الجمهور على نسخ السنة بالقرآن 

ة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر 

: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ 

: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ لأنه إذا كان ... 
5 : المختار : أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا 


: المختار : جواز نسخ أصل الفحوى 
: المختار : أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى مع حكم 
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: المختار : أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه .. 
#العاذات البففلة لضت تدعا 
ة : إذا نقص جزء العبادة أو شرطها 


: المختار : جواز نسخ وجوب معرفته 


